© مستقبل المنافسة الاقتصادية 
بين أمريكا واليابان 


ترجمك: أحمد فوااد لجع 


سلسلة كتب ثقافية شهرية يسدرها المبلس الونج للثقافة 55 والآداب_ الكوين 


صدرت السلسلة فى يناير 1978 بإشراف أحمد مشارى العدوانى 1923 990! 


204 


مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا واليايان 


تأليف: استر شارو 
ترجمة: أحمد فؤاد طبع 


اكككككسااتااتاتااا 0255555 1ك 
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


المشوعع 
المضوع 


الفصمال الأول 


اختفاء الدب من الغاية 


لقلا 


مباراة اقتصادية جديدة 


الفصل الثالث: 
البيت الأوروبي قوة دافعة على التغير 


الفصل الرابع: 
اليايان: تحديات اقتصاد المنتجين 


الفصبال القاامسىه 


23 


75 


]33 


الولايات المتحدة الأمريكية: السورالعظيم ينهار 183 


الفصل السادس: 


اكتساب خبرة 


الفصل السابع: 


مشاكل موجعة 


الفصل الافامة: 
لمن القرن الحادي والعشرون؟ 


الفصل التاسع: 
الخطة الأمريكية للمنافسة 


الؤلغ في سطرر 


217 


207 


215 


365 


اختفا الدب من الغابة 


هناك دب سائب في الغابة. بعض الناس يسهل عليهم أن يروه. 
واخرون لا يرونه على الإطلاق؛ بعض الناس يقولون إن الدب 
أليف. وغيرهم يقولون إنه ضار وخطير. ولما كان من الصعب أن 
نعرف أيهم على صواب. آلا يكون من الفطنة أن تكون قوتنا مساوية 
لقوة الدب-إن كان للدب وجود؟! 
(بيان للرئيس ريجان في التلفزيون-خريف عام 1984) 
كان الدب السوفييتي في الغابة يثير القلق في 
معظم نصف القرن الأخير. ووقفت الديمقراطية 
والرأسمالية وجها لوجه أمام الدكتاتورية 
والشيوعية. وبدا في أواخر الأربعينيات أن الدب 
السوفييتي؛ بمؤازرة من التنين الصيني الأحمر الذي 
كلل حديثا بالنصرء يريد أن يغزو العالم. وكانت 
المغوثة المقدمة إلى اليونان وتركيا» وإنشناء حلف 
شمال الأطلنطيء وإعادة تسليح اليابان وألمانيا 
الغربية. والحرب الكورية» كلها جهود ترمي إلى 
احتواء الدب والتنين السائبين فى الغابة. 
وقى الخمسينيات كاكت العدراث الاقتصادية 
والتكنولوجية للدب السوفييتي تبدو مضاهية لقوته 
العسكرية. فقد انطلق السبوتنيك الروسيء ولم 
ينطلق نظير له من الجانب الأمريكي. وفي 
الخمسينيات كان الاتحاد السوفييتي ينمو بمعدل 
أسرع من الولايات المتحدة. ولو أن الحال استمرت 


الصراع على القمه 


على هذا المنوال لكان إجمالي الناتج القومي السوفييتي قد تفوق على مثيله 
الأمريكي في عام 984١-وهو‏ عام ذو دلالات أدبية مفزعة .!*) ولم يكن الاحتواء 
مشكلة تقتصر على أوروبا الشرقية. غفي العالم الثالث كانت الشيوعية, 
المستندة إلى النجاح الاقتصادي للاتحاد السوفييتي: ينظر إليها على نطاق 
واسع باعتبارها النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية. وكانت كوبا الشيوعية, 
على بعد تسعين ميلاً فقط من الولايات المتحدة. هي موجة المستقبل. 
وعندما قرع نكيتا خروشوف الطاولة في الأمم المتحدة بحذائه. وهدد 
بدفن الديمقراطيات الصناعية؛ عسكريا وتكنولوجيا واقتصادياء أخذه 
الجميع مأخذ الجد. وبدا وكأن ذلك يحدث بالفعل. 

وقد دارت حملة جون ف. كيندي في عام 1960 للفوز بالرئاسة حول دفع 
عجلة البلاد إلى الدوران من جديد-على جميع الجبهات-عسكريا وتقنيا 
واقتصاديا. وعندما أقيم سور برلينء. ونشبت أزمة الصواريخ الكوبية؛ بعد 
انتخابه بوقت قصيرء بدا الدب في مطلع الستينيات أضخم مما كان في أي 
وقت. وفي أواسط العقد اكتشف الرئيس ليندون جونسون وليدا جديدا 
للتنين الصيني الأحمر في أدغال فيتنام. هو في فيتنام الشمالية. وطيلة 
الأعوام العشرة التالية استحوز وليد التنين على جل اهتمام أمريكا ومواردها. 

وبسبب صدمتي النفطء واكتشاف أن التنين الصيني إنما هو تنين صديق- 
إن لم يكن حليفاء فهو على الأقل ليس عدوا-تحول الانتباه بصورة مؤقتة 
بعيداً عن الدب السوفييتي في منتصف السبعينيات: ولكن مع تعاظم القوة 
العسكرية السوفيتيية في السبعينيات (ثمة خلاف الآن حول ما إذا كانت 
تلك حقيقة أم لا): والمهانة التي لحقت بالأمريكيين في إيران: والغزو 
السوفييتى لأفغانستان: عاد الدب أكبر مما كان وأكثر شرا . وردا على نذر 
هذا الدب الرهيب ضي الغابة ضاعف الركيس رونالد ريجان ميزانية الولايات 
المتحدة العسكرية ف النصف الأول من الثمانينيات. فقد بدا أنه لابد من 
برنامج ضخم لحرب النجوم ذي تقنية رفيعة للسيطرة على الدب وعلى 
«إمبراطوريته الشريرة». وفجأة اختفى الدب. فقد تحطم سور برلين؛ وأعيد 
توحيد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ودخلت الديمقراطية والرأسمالية 
(*) الإشارة هنا إلى رواية «1984» التي ألفها الكاتب البريطاني جورج أورويل في عام 1949 
ويصف فيها عالماً تسيطر عليه الشمولية .. المترجم. 


اختفاء الدب من الغابه 


إلى بلدان وسط أوروبا التي كانت شيوعية فيما سبقء. وانسحب الجيش 
الأحمر إلى الشرقء؛ وألغي حلف وارسوء وتفتت الاتحاد السوفييتي إرباء 
وانتهت الشيوعية في أوروباء مسقط رأسها. وتحقق النصر للديمقراطية 
والرأسمالية. فقد تمكنتا معا من دحر الدكتاتورية والشيوعية. 

ومن نواح كثيرة؛ فإن تراجع الشيوعية لا يقل غموضاً عن تراجع جنكيز 
خان عن غزو أوروبا منذ سبعمائة وسبعين عاما. ولئن كان من الواضح 
خطأ نظرة الخمسينيات إلى الاتحاد السوفييتي على أنه قوة اقتصادية 
عظمىء فإن اقتصاده فى السبعينيات وبداية الثمانينيات: إذا أخذنا بتقديرات 
وكالة المخابرات المركزية-لم يكن مليئا بالثقوب. فعندما تلقد جورياتشوف 
السلطة؛ كانت تقديرات الوكالة أن الاتحاد السوفييتى ظل ينمو بمعدل 2.١‏ 
في المائة في الفترة من عام 1975 إلى عام 5 ]نوهو معدل أبطاً قليلا من 
مثيله الأمريكي على امتداد الفترة نفسهاء ومقداره 2.9 في المائة-ولكن لم 
يكن هناك ما يلزمه بإجراء إصلاحات جذرية7". وفي أواسط الثمانينيات 
كان يحقق نجاحا أكبر. قفي عام ١1983‏ سجل معدل نمو مقداره 3.3 في 
الماثة. وضي عام 1986 كان أداؤه أفضل من ذلك-3, 4 في الماثة. لوم تكن 
هناك أية علامات على الانهيار. على النقيض تماماء فتلك هي الفترة التي 
كانت فيها خطط الرئيس ريجان لحرب النجوم على رأس جدول الأعمال 
السياسي للولايات المتحدة. أما المشكلات الاقتصادية التي تبدو الآن شديدة 
الوضوح فقد نشأت جميعا في عهد ميخائيل جورباتشوفء. وذلك يفسر 
لماذا هو مكروه في بلده الآن. 

وربما كان عجز الاتحاد السوفييتي عن توفير السلع الاستهلاكية 
للمواطنين هو النذير بأن الشيوعية لن تدوم إلى الأبدء ولكن لو أن الإرادة 
الفكرية توافرت هناك لكان من الممكن أن تستمر الشيوعية لفترة طويلة. 
وعلى وجه التحديد عندما كان جنكيز خان على وشك أن يغزو أوروباء فإنه 
استدارء واختفى في آسيا الوسطى. ومن نواح كثيرة فإن الاختفاء المفاجىء 
للشيوعية لا يقل غموضا عن اختفاء جنكيز خان. 

فعندما أضعف جورباتشوف سلطة الجهاز القديم للتخطيط المركزي 
خلق أوضاعا استحال معها العودة إلى الماضي. ذلك أن ما حدث كان أكثر 
عمقا من فتح الباب أمام التغيير. فما أن قُتح الباب مجرد فرجة حتى تمزق 


الصراع على القمه 


النظام لا على يد جورباتشوف. بل على أيدي آلاف المواطنين السوفييت 
الذين أصبحوا ببساطة غير مستعدين للتعاون معه. وعندما تلاشى تعاونهم 
الطوعي مع النظام القديم تلاشى النظام نفسه. وحتى لو كان قادة انقلاب 
عام 1991 غير الموفق قد نجحوا في مهمتهم؛ فإن قدرتهم على إعادة الشيوعية 
القديمة لم تكن لتزيد على قدرة جنكيز خان على أن يندفع بقوة مرة أخرى 
من سهوب منغوليا. 

وقد أدرك الجميع في الاتحاد السوفييتي؛ من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسارء أن النظام القديم قد وصل إلى نهايته. وكان ذلك من الناحية 
الفكرية هو سبب إخفاق انقلاب عام ا199. فلم يكن لدى قادته برنامج 
يقدمونه لإقناع الأعضاء الآخرين في الجيش وجهاز المخابرات بالانضمام 
إليهم. وإذا كانت القضية مجرد البقاء الشخصي.ء فإن الانحياز إلى جانب 
يلتسن صاحب الحظ الأوفر كان خيارا أفضل للنجاح الشخصيء وذلك 
على وجه التحديد ما فعله قائد القوات الجوية السوفييتية. ومع انقسام 
الجيش والمخابرات لم يكن في وسع أي انقلاب أن ينجح. 

ومن نواح كثيرة يعد الانقلاب وإخفاقه تطورين مواتيين. ويتضح الآن 
وضوح الشمس أنه لا يوجد إمكان لأن يعود الاتحاد السوفييتي السابق إلى 
ما كان عليه. فهو لم يعد قوة عظمى عسكرية؛ كما أن اقتصاده ليس على 
درجة من القوة تسمح له باستعادة وضعه العسكري السابقء؛ ولم يعد جيشه 
قابعا في وسط أوروبا. والاتحاد السوفييتي الذي عرفناه طيلة الأعوام 
السبعين الماضية هو الآن مجرد موضوع تاريخي. وبصرف النظر عن عدد 
البلدان التي تظهر من بين أشلاء الاتحاد السوفييتي؛ وعمن يحكم؛ وعن أي 
نظام للحكم ينتصرء فإن الاتحاد السوفييتي قد ولّى. 

إن أي انتصار مفاجىء غير متوقع يخلق مشكلات نفسية للمنتصر. 
فجماهيره تريد أن تُروى لها حكايات مجيدة عن الكيفية التي تحقق بها 
النصر. وبعد سقوط سور برلين كثّر في أمريكا الحديث عن «نهاية التايخ,2) 
و(, فالنظام الأمريكي سوف يطبق في كل مكان وسوف يدوم إلى الأبد. 
غير أنه لن يكون على أي إنسان أن ينشغل بمشكلة انتهاء التاريخ. فما أبعد 
التاريخ عن الانتهاء؛ إذ إن حقبة من المنافسات الجديدة قد بدأت الآن 
بالفعل. 


اختفاء الدب من الغابه 


وضي عام 1945 كانت هناك قوتان عظميان عسكريتان: هما الولايات 
المتعدة والاكماة السوضيفق: فعارهان السيادة, وقانت هناف هرة مطيق 
واحدة اقتصادية. هي الولايات المتحدة؛ تقف بمفردها. أما في عام ١992‏ 
فهناك قوة عظمى عسكرية واحدة؛ هي الولايات المتحدة؛ تقف بمفردهاء 
وعالاث قوى مظلس التسبادية نحي الولايات لقصو واليابان وأدرويا الشبركرة 
حول ألمانياء تتنازع السيادة الاقتصادية. ودون لحظة توقف تحولت المباراة 
من كونها ذاك. صيفة كستكرية إلن ميارا «اقتصناكية, 


المباراة الجديدة 

عندما تفشل الأنظمة تكون الحاجة إلى التغيير واضحة؛ وقد أخفقت 
الشيوعية: ونتيجة لذلك سيتغير ذلك الجزء من العالم الذي كانت تسيطر 
عليه الشيوعية؛ وعليه سيظهر لاعبون جدد في الاقتصاد العالمي. وسيكون 
الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية صعبا. وسينضم بعض اللاعبين 
الجدد من العالم الثاني إلى العالم الأول» وسينضم آخرون إلى العالم الثالث. 

إن الفشل يقتضي التغيير. ولكن النجاح يقتضي التغيير أيضاً. وإذا 
كانت الاقتصادات تمضي بنجاح فإنها تعمل في بطء على تغيير الظروف 
التي تعمل في ظلها . والنجاح يولد ظروفا جديدة؛ وهذه الظروف الجديدة 
كثيرا ما تقتضى موؤّسسات مختلفة: وإجراءات تشغيل مختلفة:؛ إذا ما أريد 
للنجاح اتسين وتلك هي الحال في عالم اقتصادات السوق الناجحة. 
وخلال نصف القرن الماضي انتقل العالم من كونه عل ماً اقتصاديا أحادي 
القطب يدور حول الولايات المتحدة إلى كونه عالما ذا أقطاب ثلاثة. هي 
اليابان والجماعة الأوروبية» وللمرة الأولى في التاريخ الحديث ظهر نمر 
شرقيء هو اليابان؛ كند على قدم المساواة لأي منافس في أوروبا أو أمريكا 
الشمالية. 

وبسبب التاريخ المختلف والظروف الراهنة: فإن هذين اللاعبين الجديدين 
بسبيلهما إلى تطعيم المباراة الاقتصادية والرأسمالية باستراتيجيات شديدة 
الاختلاف عن تلك التي وجدت في العالم الأنجلو ساكسوني. وسيرغمان 
القائدين الاقتصاديين للقرنين التاسع عشر والعشرين:؛ المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. على تغيير قواعدهما لممارسة المبارة الاقتصادية. 


الصراع على القمه 


فالإجراءات التقليدية للمملكة المتحدة سيختفي الجانب الأكبر منها نتيجة 
استيعابها في الجماعة الأوروبية”'2. وستفرض تغيرات حادة على الولايات 
المتحدة, إذ إنها تواجه للمرة الأولى خلال فترة طويلة ندين اقتصاديين 
وتكنولوجيين. 

إن القواعد الراهنة للمباراة الاقتصادية الدولية؛ الجات-نظام بريتون 
وودز-قد كتبت بعد الحرب العالمية الثانية» وبنيت على الحقائق التي كانت 
موجودة في ذلك الحين. فقد صممت هذه القواعد لمساعدة معظم العالم 
الصناعي على أن يعيد البناء بعد الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية, 
وعلى اللحاق بالولايات المتحدة. وقد أدت تلك القواعد مهمتها بنجاح. 
ولكن نفس هذا النجاح غير طبيعة النظام. فالقواعد والإجراءات والمؤسسات 
التي صممت من أجل عالم أحادي القطب لم تعد تصلح في عالم متعدد 
الأقطاب. ونتيجة لذلك فإن النظام الذي حكم الاقتصاد العالمي في النصف 
الثاني من القرن العشرين لن يكون هو النظام الذي يحكم الاقتصاد العالمي 
في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. وسيظهر نظام جديد من 
أشباه كتل تجارية تستخدم التجارة الموجهة. 

وبينما كان النجاح الافتصادي يعمل في بطء على إلغاء النظام الاقتصادي 
الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية» كانت التكنولوجيات الجديدة تنسف 
الاستراتيجيات القديمة للنجاح الاقتصادي. فالثورة الخضراء وثورة علم 
المواد قللتا من أهمية الموارد الطبعيية في التنمية الاقتصادية. فتوفر الموارد 
الطبيعية في بلد ما لم يعد يجعله غنياء كما أن عدم توافرها لدى بلد ما لم 
يعد حائلا دون أن يصبح غنيا . 

ذلك أن ثورة الاتصالات-الحاسبات الآلية-النقل-الإمداد قد سمحت 
بتوفير مصادر عالمية للتزود والشراء وبتطوير سوق عالمية لرأس المال. 
وبفضل هذين الإنجازين أصبح من الأيسر للبلدان الفقيرة أن تصدآر 
منتجاتها إلى البلدان الغنية» وللبلدان الغنية أن تحدد المصادر التي تحصل 
منها على احتياجاتها من البلدان الفقيرة. ومن الناحية الفعلية أصبح في 
(*1) وانسسووعن سدءوهسرظ1 : هكذا كان اسمها وقت إعدادها المؤلف للكتاب: ولكن الاسم تفير إلى 


دمتصتآ ممعم دساظاء أي الاتحاد الأوروبى: وذلك بعد التوقيع على معاهدة «ماسترخت». أي بعد 
صدور الكتاب. ولذلك ساحتفظ بالاسم الأول-المترجم. 


اختفاء الدب من الغابه 


ميسور كل شخص الآن الوصول إلى نفس السوق العالمية لرأس المال. وأدى 
المزيد من المساواة في إمكان الحصول على رأس المال إلى تقليل الميزة التي 
كان يتمتع بها في العادة من يولد في بلد غني. 

وفي المستقبل فإن الميزة التنافسية المستديمة ستتوقف بدرجة أكبر على 
تكنولوجيات العمليات الجديدة وبدرجة أقل من تكنولوجيات الإنتاج الجديدة. 
فصناعات المستقبل الجديدة. مثل التكنولوجيا البيولوجية: إنما تتوقف 
على المقدرة العقلية. كما أن الميزة المقارنة التي من صنع الإنسان تحل محل 
الميزة المقارنة «للطبيعة الآم» (ما ينعم به البلد من موارد طبيعية) أو «للتاريخ» 
(ما ينعم به البلد من رأسمال) . 

ومن الناحية الموضوعية فإن التغيرات الضرورية لتحقيق النجاح في 
العالم الذي كان شيوعيا فيما سبق أوسع نطاقا بكثيرء وإدارتها أشد 
صعوبة؛ من تلك التي ستلزم في العالم الرأسمالي. أما من الناحية الذاتية 
فإن التغيرات اللازمة قد تكون أشد صعوبة في العالم الرأسمالي. وإذا كان 
التغيير يمليه النجاح أكثر مما يمليه الإخفاق؛ فإنه يوجد ميل بشري غرزي 
إلى الاعتقاد بأن المشكلات الناشئة يمكن حلها بالعودة إلى «الفضائل 
الرومانية القديمة». إذ إنه من الصعب التعليم بأن العالم قد تغيرء وبأن 
الفضائل الرومانية القديمة لم تعد فضائلء كما أنه من العسير للغاية 
الاعتراف بأن الحقائق الجديدة تفرض خلق فضائل جديدة-أي إجراءات 
جديدة ومؤسسات جديدة. 

ولن تكون التفييرات الضرورية في أي مكان في العالم أصعب منها في 
الولايات المتحدة؛ وذلك لأنها كانت في القرن الماضي الاقتصاد الأكثر نجاحاً 
في العالم. فلم يكن يوجد للولايات المتحدة منافسون اقتصاديون بعد الحرب 
العالمية الثانية. كانت تقف وحدهاء بتفوق اقتصادي تحقق في يسرء وبأقوى 
اقتصاد في العالم: تمارس لعبة صممت لتناسب قدراتها. أما في القرن 
القادم فستكون الولايات المتحدة مجرد واحد بين عدد من لاعبين أنداد 
يمارسون لعبة يتزايد دور الآخرين في كتابة قواعدهاء وستكون صاحبة 
الاقتصاد الرأسمالي الذي يتعين عليه أن يجري أضحم التغييرات. وهي 
تغييرات ستكون بالغة الصعوبة من الناحية النفسية. حتى وإن لم تبد من 
الناحية الموضوعية ضخمة بالنسبة للمراقب الخارجي الذي لم يتعين عليه 
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تحمل العبء الفادح لتاريخ ناجح. 

وإذا نظرنا إلى الأمام فإن نصف القرن القادم سيكون مباراة اقتصادية 
تنافسية تعاونية ثلاثية المسالك فيما بين اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. 
وفي المناورة من أجل الحصول على ميزة تنافسية سيرغم بعضها بعضا 
على التكيفء ومن أجل تحقيق رخاء متبادل سيكون عليها خلق اقتصاد 
عالمي يسهل تسييره؛ وبيئة عالمية تسمح لها بالبقاء والتمتع بما تنتجه. 


مشكلات الرأسمالية 

لثّن كانت غالبية مشكلات الرأسمالية نجاح: فإن هناك بعض الإخفاقات. 
وإذا نظرنا إلى معدل نمو العالم غير الشيوعي نجده قد انخفض من 4.9 
في المائة سنويا في الستينيات إلى 8, 3 في المائة في السبعينيات؛ ثم انخفض 
ثانية إلى 2,9 في المائة في الثمانينيات'. وفي هذا العقد كان متوسط 
النمو في الناتج القومي الإجمالي 40 في الماكة فقط مما كان عليه في 
الستينيات ١.1(‏ في الماتكة مقابل 2,8 في الماكة سنويا)ء كما أن متوسط 
الدخل الحقيقي في غالبية بلدان العالم الثالث كان في انخفاض مستمر 
على امتداد العقد. 

إن الرأسمالية لها فضائلها ونقائصها. إنها آلة مدهشة لإنتاج السلع 
والخدمات بوضرة؛ ولكن يتعين تهيتتها للبدء. كما أن إخفاقات العالم الثالث 
تتجاوز كثيرا نجاحات العالم الأول. أما العالم الثاني: العالم الشيوعي 
السابق؛ فإنه يواجه صعوبات شديدة للغاية في تهيئة الرأسمالية للبدء. 
كذلك تتجه الأسواق الحرة إلى إفراز مستويات من عدم المساواة في الدخل 
لا تنسجم من الناحية السياسية مع حكم ديمقراطي. وخير مثال لذلك 
تصاعد عدم المساواة والتشرد ضي الولايات المتحدة؛ والافتقار إلى برامج 
ضخمة للمدفوعات التحويلية للرفاهة الاجتماعية في كل بلد صناعي 
وسو 

والرأسمالية غير المقيدة؛ إذا ما تركت وشأنهاء يكون لديها اتجاه إلى أن 
تنساق إما إلى عدم استقرار مالي أو إلى الاحتكار. إن جنون التيوليب؛!*7) 
(*2) «نههلة منالة: زهرة التيوليب المعروفة. يقال إنها أدخلت إلى أوروبا من تركيا في عام 1554 
وكانت موضعاً لمضاربات مالية جامحة في هولندا في القرن السابع عشرالمترجم. 
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وفقاعة البحر الجنوبي,*7 وحالات الذعر المالي المتعددة في القرن التاسع 
عشرء وانهيار سوق الآوراق المالية عام 1929, هذه كلها كانت نذر الورطة 
الراهنة في الأسواق المالية الأمريكية التي أزيلت الضوابط التي تحكمها. 
وعمليات إنشاء الاتحادات الراهنة بين شركات الطيران في الولايات المتحدة 
لا تختلف عن الترستات الاحتكارية الكبيرة التي أنشئت في النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر. 

ولو لم تسارع الحكومة إلى الإنقاذ لكانت الرأسمالية حسيما تمارس 
في الولايات المتحدة, في طريقها الآن إلى الانهيار. فغالبية بنوك الادخار 
والأقراض (7)58:1* في أمريكا تخضع الآن للحراسة القضائية الحكومية, 
وإذا كانت أعداد كبيرة من البنوك التجارية لم تصل بعد إلى درجة الإغلاس. 
فإنها في الواقع مفلسة بمعنى أن تصفيتها لم تعد تكفي لسداد حقوق 
مودعيها إذا تطلب الأمر تلك التصفية. وقد لا تكون التكلفة النهائية في 
ضخامة تكلفة بنوك الإدخار والإقراضء ولكنها ستحتاج إلى قدر كبير من 
أموال دافعي الضرائب. ولو لم يكن النظام المصرفي مكفولا من 
الحكومةءلساد الذعر عند فقد الأفراد حساباتهم الادخارية: وريما يكون 
تكرار أحداث «الكساد الكبير» يتجمع الآن في الأفق. 

ومن المفارقات أنه بينما تقوم أوروبا الشرقية بعمليات «خصخصة» 
تقوم الولايات المتحدة بعمليات تأميم. فمع انهيار جانب كبير من قطاعها 
المصرضي اضطرت الحكومة الأمريكية في بداية عام 1991 إلى الاضطلاع 
بإدارة أصول خاصة قيمتها مائتا مليار دولارء ومن المتوقع أن ينتهي الأمر 
بتملكها أصولا خاصة قيمتها ثلاثمائة مليار دولارء قبل أن يتوقف النزيف!*) 


(*3) #ااطنا8 ده5 طانه5: الاسم المنتشر في انجلترا للمضاربات المتعلقة بشركة البحر الجنوبي التي 
أنشأها روبرت هارلي في جزر البحار الجنوبية (أي وسط المحيط الهادي وجنوبه) وفي أمريكا 
الجتوبية وكترت التوقعات بان تتحقق الشرقة ارباها عاليةوهي ترقعات أ عقرتها موجة مضاريات 
غير عادية انطوى بعضها على احتيال صريح. واندفعت جماهير غفيرة للاستثمار فيها. ولكن 
سرعان ما انفجرت البالونة وفقدت هذه الجماهير أموالها-المترجم. 

(4) جمعيات الإدخار والإقراض: جمعيات تتلقى مدخرات الجمهور وتقوم باستثمارهاء وكان 
ذلك غالبا في مجال الإسكان ولكنها واجهت متاعب جمة في أوائل الثمانينيات: وخسرت مليارات 
الدولارات. وذلك بسبب الفوائد المرتفعة للغاية التي كانت تدفعها لعائلها على حين كانت تسلم 
المساكن بفوائد منخفضة-المترجم. 
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وأصبحت شركة حكومية؛ هى 101100ومنا00 أ5نت1" دمنانا[موعكل أضخم مالك 
للعقارات في أمريكا . ويجب أن تضاف إلى ذلك المبالغ الكبيرة التي سيحتاج 
إليها الصندوق الحكومى لضمان المعاشات التقليدية:؛ اتأعمء8 دماممعم 
8 61131312 : للوفاء بالتزاماته إزاء حماية الصناديق الخاصة 
للمعاشات التقاعدية. وتملك صناديق المعاشات 30 فى المائة من تلك الأوراق 
المالية المشبوهة والمشكوك في سلامتها””2. وسوف تحتاج حالات الإفلاس 
المترتبة على ما حدث من تجاوزات مالية فى عقد الثمانينيات إلى مليارات 
من المعونة الحكومية لكفالة دفع المعاشات التقاعدية المقررة للأفراد . مثال 
ذلك أن صناديق المعاشات التقاعدية لموظفى شركات الطيران التى أفلست 
بالفعل في منتصف عام 95١‏ ستحتاج وحدها إلى أكثر من ملياري دولار 
من أموال دافعى الضرائب.©) 

ويواجه قطاع التأمين المشكلة نفسها. وفى هذه الحالة جاءت الضمانات 
من حكومة الولايات المتحدة. فسيع وأربيعون ولاية تضمن عقود «يوالص» 
التأمين على الحياة التى تصل غالبيتها إلى 300000 دولار للفرد . وفى بداية 
عام ١99١‏ انتزعت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك إدارة شركة علنآ عءلانانهءعدظء 
في أوراق مالية مشكوك في سلامتها”". وبحلول منتصف العام كانت ثلاث 
شركات تأمين كبيرة أخرى ([هاذمة© ع1ننآ اعتتهده]8 ,عتنآ غعمء8 امنطد]8 أسط 
عكنآ) قد وضعت تحت إدارة الولايات. وللحيلولة دون أن يؤدي الإفلاس 
المتوقع لشركة قابضة مقرها خارج ولاية مساشوستس إلى انهيار شركة 
تأمين تابعة لها مقرها داخل الولاية تدخلت حكومة الولاية للبدء فى إدارة 

وفي القطاع الصناعي لم تر أمريكا حتى الآن غير قمة جبل الجليد بين 
الشركات التى أثقلت بديون باهظة: وأفلست بسبب حروب الاندماج وعروض 
نفسه. ومع زيادة حالات الإغلاس هذه في القطاع الصناعي شتنشاً الحاجة 
(*5) قلمه8 علدددة: سندات أو أوراق مالية ليس لها ضمان حقيقي ولا تتداول في البورصة. لم 
يستقر على مقابل عربي لها-المترجم. 
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إلى مزيد من المساعدة الحكومية: أي من أموال دافع الضرائب. (في شكل 
تأمين بطالة لمن وصل بهم الآمر إلى البطالة: وتأمين على الودائع لتغطية 
البنوك التي تتعرض للافلاس لأنها أقرضت شركات تتعرض يي 
وتأمين معاشات تقاعدية لسداد المعاشات التقاعدية لمن يستحقونها ممن 

كانوا يعملون لدى الشركات المفلسة). إن الرأسمالية الأنجلوساكسونية التي 
لا تحدها قيود تجد صعوبة في مواجهة مشكلات الحاضرء وقد لا تكون 
هى مويدة اللمنتقبل التى لايمكن حموها وانتى تدلو الشعذلفي اليمين 


السياسي تمجيدها. 


القوة العسكرية والقوة الاقتصادية 

لو كان هذا كتاباً عن القوة العسكرية لكاد تركيزه أن ينصب كلية على 
الولايات المتحدة. فقد اختفى التكافوٌ العسكري والتقريبي الذي كان قائماً 
بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في النصف الأخير من القرن 
العشرين. وفي بداية القرن الحادي والعشرين: على الأقل. ستكون هناك 
قوة عسكرية عظمى واحدة؛ هي الولايات المتحدة. وكما أوضحت الحرب 
في الخليج فإن الولايات المتحدة هي وحدها التي تستطيع أن تحرك جيشا 
حديثا ضخما إلى أي مكان في العالم في غضون بضعة أشهرء وأن تفرض 
قدرتها العسكرية على ما كان يعد عندئن رابع أكبر جيش في العالم. ومن 
الناحية العسكرية ستكون الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة في النصف 
الأول من القرن الحادي والعشرين بدرجة تفوق هيمنتها في النصف الثاني 


من القرن العشرين. 
ويوجد في اليابان أو ألمانيا من يقول إن الديات المتحدةلا يمكن أن 
تكون فوة عظمى عسكرية مستقلة ما دامت «ستعتمد ستعتمد على بلدان أخرى في 


الوفاء بالجانب الأكبر من تكاليف حروبها»/. أو يعتقد أنه إذا «باعت 
اليابان الرقائق الإلكترونية إلى الاتحاد السوفييتي؛ وأوقفت بيعها إلى 
الولايات المتحدة؛ فإن ذلك سيقلب التوازن المسكرق بأكمله )؛ وهؤلاء 
ببساطة يسيئون فهم حرب الخليج والحالة الراهنة للتنافس التكنولوجي. 
ففيما يتعلق بأرقى مستوى من التكنولوجيا العسكرية المعقدة, أو بالرقائق 


الصراع على القمه 


الإلكترونية أو غيرهاء فإن اليابان في المقدمة على نطاق العالم. إنها في 
المقدمّة فى مجال الرفائق شبه الموصلة المنخفضة التكلفة والمنخفضة فى 
الأداء المستخدمة في الأغراض الدتيةوالولآيات اللقحدة لست عملاقا 
أعرج سيكون في حاجة في القرن القادم إلى معونة تكنولوجية لاستخدام 
القوة العسكرية. 

إن تكاليف الحرب في الخليج كان باستطاعة الولايات المتحدة في يسر 
أن تتحملها بالكامل. فتلك التكاليف كانت صغيرة للغاية بالمقارنة بنتاج 
قومي إجمالي يقرب من ستة آلاف مليار دولار في العام. أما المعونة المالية 
فقد طّلبت من البلدان التي لم تقدم جنوداء ولم يكن ذلك للإسهام في بعض 
تكاليف الحرب. وإنما لإقناع الرأي العام الأمريكي أن الحرب أساسها 
التحالف. وليست مجرد جهد أمريكي منفرد. فمن الناحية السياسية لم 
يكن مقبولا للأمريكيين أن يموتوا دفاعا عن احتياجات ألمانيا أو اليابان من 
النفط دون أي إسهام من أي منهما. وكان رد فعل الرأي العام الأمريكي إزاء 
وضع من هذا القبيل كفيلا بأن يدمر التحالفات القائمة. ونظرا لآن جانبا 
كبيرا من المعدات والذخيرة التي استخدمت في حرب الخليج قد جاء من 
مخزون أمريكا العسكريء ولم تكن هناك حاجة إلى الاستعاضة عنه؛ فإن 
أمريكا تكون قد حققت ريحا من هذه الحرب. ومن الناحية المالية لقد 
خرجت أمريكا من هذه الحرب أقوى مما دخلتها. 

ولكن القوة العسكرية لا تقود إلى القوة الاقتصادية. على النقيض تماماء 
إذ إنه لو أراد بلد أن يكون قوة عسكرية عظمى (أي أن ينفق قدرا كبيرا من 
موارده البشرية والاقتصادية على الأنشطة العسكرية-وذلك شكل من 
الاستهلاك العام). قلا بد أن يكون على استعداد لأن يتحلى بقدر من 
الانضباط الذاقى يكفى لتخفيطن اشتهلاك السكان إلى مستونات تمن 
عدم انخفاض الاستثمارات اللازمة لاستمرار نمو إنتاجية القطاع المدني. 
ولا غنى عن الانضباط الذاتي من النمط الأسبرطي إذا أراد أن يحتفظ 
بوضع الدولة العظمى في كل من المجالين العسكري والاقتصاديء ذلك أنه 
يتعين على أية قوة عظمى اقتصادية أن تستثمر مبالغ كبيرة في البحث 
والتطوير في القطاع المدني. وفي المصانع والمعدات؛ وفي البنية الأساسية 
العامة؛ وفي المهارات البشرية. حتى تظل قوة عظمى اقتصادية. وعلى 
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القوة العظمى العسكرية أن تستثمر مبالغ كبيرة في البحث والتطوير في 
القطاع العسكريء وفي المعدات العسكرية: والبنية الأساسية العسكرية, 
والتدريب العسكريء حتى تظل قوة عظمى عسكرية. وإذا أرادت دولة ما أن 
تجمع بين الأمرين: فعليها أن تضطلع بكلا النوعين من الاستثمارات. وإذا 
قنع بلد ما بواحد فقط من هذين الشكلين من أشكال القوة؛ الاقتصادية أو 
العسكرية؛ فإن ما يلزمه من الانضباط الذاتي يكون أقل كثيراء وإذا لم يكن 
بلد ما معنيا في المستقبل لا بالقوة الاقتصادية ولا بالقوة العسكرية؛ فلن 
يكون الانضباط الذاتي هو أنجح طريق لعدم تحقيق هذا أو ذاك. 
وباستطاعة البلد أن يكون قوة عظمى عسكرية لفترة طويلة. حتى إذا 
كانت مقدرته الاقتصادية تتضاءل. فالفساد الافتصادي في المركز يؤدي 
إلى ضعف عسكري عند الأطرافء ولكن الفترات الزمنية الفاصلة تكون 
في بعض الأحيان طويلة للغاية. فقد كسبت روما خلال قرون تدهورها 
غالبية المعارك مع الهمج الذين يعيشون على حدودها . ولكن المشكلات في 
قلب الأمبراطورية أدت في نهاية الأمر إلى الانسحاب من الأطراف. والرومان 
لم يتعرضوا أبدا لهزيمة في الجزر البريطانية؛ ولكنهم غادروها ذات يوم. 
ونقل الرومان فيما بعد مركز أمبراطوريتهم من روما إلى القسطنطينية, 
حيث لم يتعرضوا في نهاية الأمر للهزيمة على يد الأتراك إلا بعد قرون 
عديدة من سقوط روما نفسها. وبينما كانت روما قد دخلت العصور 
الاقتصادية المظلمة؛ كانت قوة روما العسكرية لاتزال فعالة ومفعمة بالحيوية 
وبالمثل فإنه بعد الغزو المغولي في القرن الثالث عشرء لم تتعرض الصين 
مرة ثانية لهزيمة كاملة على أيدي جيرانهاء وظلت لمثات السنين تقبع خلف 
سورها العظيم تزداد ضعفا وراء ضعف إلى أن تدهورت تماما في المركز, 
وأصبح في استطاعة الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر إقامة 
مناطق نفوذ لها. وطوال تلك القرون السبعة كانت الصين دائما أكبر قوة 
عسكرية في الشرق. ولكن في النهاية جاء يوم لم يعد فيه ذلك كافيا. 
والتاريخ واضح إذن. فبينما يكون باستطاعة القوة العسكرية في بعض 
الأحيان أن تستمر بعد زوال القوة الاقتصادية لبضعة قرون: فإن القوة 
العسكرية تكون معتمدة آخر المطاف على وجود قاعدة اقتصادية ناجحة. 
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ونجاح أمريكا في حرب الخليج دليل على أنها قوة عظمى عسكرية: وعلئ 
اها سكو ذلك كي القرن العازم برولكن تماعها فى الخليع ليس مايه 
حال ينانا ياف ستكون كوه علبي اقتضادية ض الفرن التحادي والعقرين: 


خلق منافسين اقتصاديين 

عند نهاية الحرب العالمية الثانية احتدم جدل حاد حول ما ينبغي عمله 
بإزاء الاقتصادين الياباني والألماني. وكان هناك من يدافع عن الحل الروماني- 
نثر الملح فوق أراضي قرطاجة,؛ وتدمير اقتصادها بشكل دائم. ولأن هزيمة 
ألمانيا حدثت قبل بضعة شهور من هزيمة اليابان» فإن قدرا من التفكيك 
المنتظم للمصانع قد مورس بالفعل في ألمانيا-وبخاصة في ألمانيا الشرقية 
على أيدي الروس. ولكن الذي تغلب في النهاية هو ما كان كثيرون يعتبرونه 
في وقتها نهجاً أمريكيا بالغ السذاجة؛ ومفاده أنه إذا أمكن جعل البلدان 
غنية فإنها ستصبح ديمقراطية: وإذا ما اعتمد ثراؤها على البيع في السوق 
الأمريكية فسترغم على أن تكون حليفة للولايات المتحدة. وكانت هذه 
المعتقدات الساذجة هي الدافع إلى بدء مشروع مارشال بالنسبة للبلدان 
التي دمرتها الحرب العالمية الثانية. الصديق منها والعدو. ومن المهم أن 
نتذكر أن مشروع مارشال قد عرض أيضا على الاتحاد السوفييتي والبلدان 
الشيوعية في وسط أوروبا ولكن المارشال ستالين رفضه. 

وتقود الأفكار نفسها إلى المعونة الأجنبية لبلدان العالم الثالث الفقيرة- 
وهي مفهوم جديد لم يسبق تجربته من قبل-ففي الفترة السابقة للحرب 
العالية الثانية كانت تسيطر على العالم إمبراطوريات استعمارية. حيث كان 
الغرض من المستعمرات هو زيادة ثراء البلد الآم. وبينما يختلف المؤرخون 
حول ما إذا كانت المستعمرات قد أسهمت في ثراء البلد الأم (ربما كانت 
أعباؤها أكبر مما عاد منها)؛. فلا خلاف حول ما كانت الدول الاستعمارية 
تسعى إليه. لقد كانت تحاول انتزاع الثروة من مستعمراتها لزيادة نفسها 


ثراء. 

وعلى الرغم من أنه كان هناك سجل مختلط للتنمية الاقتصادية منذ 
الحرب العالمية الثانية» فإن النجاحات فاقت الإخفاقات بكثير. فمع توافر 
المعونة الأجنبية» ووجود سوق أمريكية مفتوحة يسهل الوصول إليهاء كانت 


اختفاء الدب من الغابه 


غالبية بلدان العالم الثالث تنمو في الفترة ما بين عامي 1950 و 980! 
بمعدلات لم يسبق أن حققتها طوال تاريخها . وباستثناء بضعة بلدان: غالبيتها 
من أفريقياء فإن مستويات معيشة الفرد في عام 1980: مصححة بالنسبة 
للتضخم. كانت في أي مكان آخر أعلى كثيراً مما كانت عليه في عام 1950 . 

وبينما كان الهدف النهائي للبلدان في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية هو أن تصبح في ثراء الولايات المتحدة: فالأرجح أن أحداً لم يعتقد 
أن ذلك كان ممكناً حقاً. وما وضع عندئن قيد التنفيذ كان النظام التجاري 
للجات-بريتون وودزء ومشروع مارشالء والاتحاد الأوروبي للفحم والصلب- 
وقد نجح بأكثر مما كان يتصور الكثيرون. فلم تكد تمضي خمسة وأربعون 
عاماً حتى كانت هناك بلدان عديدة في نفس ثراء أمريكا. كما أن بعضاً من 
بلدان العالم الثالث يوشك على الانتقال إلى العالم الأول. وها هي ذي 
أوروبا توشك أن تتحد . والاقتصادات الشيوعية بدورها تتحرك الآن نحو 
الرأسمالية والديمقراطية في أوروبا . وأشد أحلا بالحاتيج اسع جموحا 
وتطرفا في أواخر الأربعينيات (ترومان ومارشال ومونيه) تتحول الآن إلى 
حقيقة وافعة. 

وعلى أساس العضلة الاقتصادية الألمانية تخطط أورويا الغربية الآن 
في صبر وأناة لبناء عملاق اقتصادي. وإذا كان باستطاعة هذه الهندسة 
الإحيائية أن تستمر مع إضافة وسط أوروبا وشرقيها في نهاية الأمر؛ فإن 
البيت الأوروبي يمكنه أن يخلق في النهاية اقتصادا أكبر مرتين من اقتصاد 
اليابان والولايات المتحدة مجتمعين. غفي المحيط الهادي نهض نمر اقتصادي 
ياباني من بين أنقاض الحرب العالمية الثانية. وأدى التسابق إلى مولد أربعة 
تنينات رأسمالية صغيرة (كورياء تايوان» هونج كونج؛ وسنغاضورة) على حافة 
المحيط الهادي. 

ويرى الجميع أن إحلال سباق اقتصادي محل المواجهة العسكرية يُعد 
خطوة إلى الأمام. فلن يقتل أحدء ولن يت يعم كريس بوارو عه لالشطه 
سلبية. والظافر ينتج خيرة منتجات العالم: ويتمتع بأعلى مستويات العالم 
المعيشية. والخاسر يمكنه أن يشتري بعضا من هذه المنتجات المتقدمة-ولكن 
ليس بالقدر الذي يستطيعه الظافر-وبالقياس إلى مواجهة القرن الماضي 
العسكرية؛ فإن الظافرين والخاسرين يعتبرون ظافرين في المباراة الاقتصادية 


ناا 
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المقبلة. ذلك أن التعرض لغزو عدواني لمنتجات يابانية أو ألمانية جيدة الصنع 
من منشآت ترمي إلى اقتحام الأسواق الأمريكية لا يستوي على الإطلاق مع 
التهديد بغزو عسكري من جانب الاتحاد السوفييتي أو الصينء كما لا يعتبر 
عودة إلى الأعمال العدائية الألمانية واليابانية في الكرت العالمية الثانية. 

على النقيض تماماء فالمنافسة تدور حول الأسئلة التالية: من يستطيع 
أن يصنع أفضل المنتجات5 من يرفع مستوياته المعيشية بسرعة أكبر؟ من 
لديه قوة العمل الأفضل تعليماً ومهارة في العالم؟ من يقود العالم في مجال 
الاستثمار-المصانع والمعدات. البحث والتطويرء والبيئة الأساسية؟ من لديه 
تنظيم أفضل؟ من تتمتع مؤسساته- الحكم والتعليم والأعمال-بالصدارة 
العالمية من حيث الكفاءة؟ فإذا ما تحققت كل هذه الأشياء بفعل المنافئسة 
الاقتصادية فإن ذلك يكون خيرا لا شرا. 

والمنافسات العسكرية هي في نهاية الأمر متلافة ومدمرة, ففيها ينبغي 
أن تكرس الموارد لأنشطة هي في أفضل الأحوال (إذا لم تستخدم) لا تسهم 
فى الرفاهة البشرية المقبلة. وفى أسوأ الأحوال (إذا استخدمت) مدمرة 
للرقاهة البشرية, أما امتاكمات الاقتسادية فعلى النقيض تماما. فهنا 
تكون الحكومات ملزمة بالتركيز على الكيفية التي تمكنهاء بآكبر قدر من 
الكفاءة. من جعل الحياة أفضل لمواطنيها . «فالحرب الاقتصادية» لا تستوي 
على الإطلاق مع «الحرب العسكرية». على الرغم من أن كلمة الحرب 
مستخدمة في كلا المصطلحين. وإذا ما استطاع العالم تخفيض إنفاقه على 
السلاح قلابد أن يتحقق «ربح السلام» في كل من العالمين المتقدم 
والتجاق !019 

ومن وجهة نظر أمريكية من المهم أيضا أن نتذكر أن كون بلد ما مجرد 
عضو في مجموعة من البلدان الغنية في عالم غني لهو خير ألف مرة من 
أن يكون الغني الوحيد في عالم فقير-حتى وإن كان الأمريكيون يشعرون في 
بعض الآأحيان بالحسد تجاه أولئك الجيران حديثي الثراء. وحتى وإن كان 
هؤلاء الجيران حديثو الثراء يرغمون الأمريكيين في بعض الأحيان على أن 
يعيدوا التفكير في الكيفية التي يعيشون بها . 

إن العالم؛ في المباراة الاقتصادية التي نحن بصددهاء ليس موزعاً بين 
صديق وعدو. فالمباراة هي في آن واحد تنافسية وتعاونية؛ وكل بلد يمكن 


اختفاء الدب من الغابه 
أن يظل صديقا وحليفا دون أن يتعارض ذلك مع رغبته في الفوز. 


الشرن الحاد ى والعشرون 

يذكر القرن التاسع عشر بأنه قرن بريطانيا العظمىء فقد كانت القوة 
الاقتصادية المهيمنة. وسيذكر القرن العشرون باعتباره قرن الولايات المتحدة, 
فقد كانت ولا تزال؛ القوة الاقتصادية المهيمنة. ومن زاوية التقويم فإن 
القرن الحادي والعشرين لم يبدأ تماماً بعد. ولكن إذا نظر مؤرخ اقتصادي 
مقبل إلى الوراء فإنه سيؤرخ القرن العشرين مبكراء بعض الشيء. ومثلما 
كان سقوط سور برلين في نوفمبر 1989 إيذانا بنهاية الصراع القديم بين 
الرأسمالية والشيوعية؛ فإن اتحاد السوق الأوروبية المشتركة في أول يناير 
3+ سيكون إيذانا ببداية صراع اقتصادي في قرن جديد هو بداية الألف 
عام الثالثة.(!'' فعند تلك اللحظة؛ وللمرة الأولي خلال أكثر من قرن. ستصبح 
الولايات المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذه الحقيقة ستصبح 
الرمز لبداية المنافسة التي تحدد من سيملك ناصية القرن الحادي 


ليهو امش 


(1) إدارة الاستخبارات بوكالة المخابرات المركزية: دع 228:5 4 عندرممع8 2ه عاووطلمة81 (واشنطن: 
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الصفحة 4. 
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مباراة اختصادية جديدة 


في ربيع عام ا99افقدت مارجريت تاتشرء 
ركسة وزراء جريطائيا متصبهاء وفي تم خسن 
معركة انتخابية؛ ولم يكن واضحاً أنها ستخسر 
معركة من هذا القبيل. وإنما فقدت منصبها لأنها 
أصرت على ممارسة لعبة القرن العشرين 
الاقتصادية. أي أنها لم تسلم بأن العالم قد تغير 
وبأن عليها أن تتغير معه. فهي ترفض أن تمارس 
لعبة القرن الحادي والعشرين الاقتصادية. وعندما 
فقدت اتصالها بالواقع: كان لابد أن يتخلى عنها 
من كانوا حلفاء لها بالأمس. 

وقد جاء سقوطها بسبب قضية التكامل 
الأوروبي. فققد كان الغرض الذي أعلنته تاتشر هو 
المحافظة على سلطات بنك إنجلترا في التحكم 
والسيطرة على حجم النقود؛ وتحديد أسعار الفائدة 
البريطانية. وكان من رأيها أن فقد هذه السلطات 
هو «أخطر تنازل عن السيادة الوطنية والبرلمانية 
في تاريخنا!". ولم تدرك أن هذه السلطات 
الاقتصادية لم تعد داخل نفوذها السياسي الوطني. 
ففي الاقتصاد العالمي الجديد لايمكن أن يحدث ما 
كانت السيدة تاتشر تريد حدوثه-على الرغم من 
أنه كان يحدث في الماضي دائما. 
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وابتداء من أول يناير 1993 سيكون باستطاعة أي بنك أوروبي أن يفتح له 
مكتبا في أي مدينة أوروبية دون إذن حكومي. وعندما يحدث ذلك فإن أي 
فرد سيقترض في البلد الذي توجد به أدنى أسعار للفائدة. وسيقرض في 
البلد الذي توجد به أعلى أسعار للفائدة-مما سيجعل أسعار الفائدة واحدة 
في كل مكان في أوروبا . وكان الخيار الحقيقي والوحيد أمام السيدة تاتشر 
هو الانضمام إلى نظام نقدي أوروبي ؛ وأن تكون لديها السلطة لتعيين بعض 
أعضاء بنك مركزي أوروبي جديدء أو أن ترفض أن تفعل ذلكء. وتكتفي 
بمشاهدة البندسبنك الألماني وهو يتحول بالتدريج ليصبح البنك المركزي 
الفعلي لأوروبا دون أن تكون فيه أية أصوات بريطانية. وكان عليها لكي 
تحتفظ بأية سلطة اقتصادية على أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة أن 
تشارك في ذلك عاك النقدي. ١‏ 

ولو لم تستمر إنجلترا في الجماعة الأوروبية؛ ولم تنضم إلى النظام 
النقدي الأوروبي, لانتقلت العاصمة المالية لأوروبا من لندن إلى 
فرانكفورت. ولفقدت بالتأكيد أهم صناعة في بريطانياء وهي المال. 
وحتى مع مشاركة إنجلترا الكاملة في الجماعة الأوروبية. مع وجود ألمانيا 
بوصفها القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروباء فسيكون من الصعب الإبقاء 
على عاصمة أوروبا المالية في لندن. كما أن «السيتي» في لندن لا تستطيع 
تحمل تبعة الوجود خارج الاتحاد النقدي الأوروبي. ونتيجة لذلك كان على 
الجماعة المالية المحافظة أن تهزم رئيسة الوزراء المحافظة. 

وفي النهاية فقدت السيدة تاتشر منصبها لأنها عجزت عن استيعاب 
الحقائق الاقتصادية الجديدة. فهي لم تكن تحب التكامل الأوروبي؛ ولكن 
لم يكن باستطاعتها ترك الجماعة الأوروبية (فبريطانيا لا تستطيع أن 
تزدهر اقتصاديا دون أن تكون عضوا فيها)ء ولا وقف استمرار تكاملها 
(فعند الضرورة سيتحد الأعضاء الآخرون دون بريطانيا). وهي على غرار 
الملك كانوت7 لم تستطع أن تكبح تيارات تاريخ العالم. ويمكن أن تنتهي 
(*) كانوت (1035-995): الملقب بالكبير. الابن الأصغر لسوين ملك الدنمارك؛ غزا إنجلترا مع أبيه 
في عام 1013؛ وعند وفاة أبيه انسحب إلى الدنمارك؛ ولكنه عاد إلى غزوها في عام 1015. اعتلى 


أيضاً عرش الدنمارك في عام 1018, ثم غزا النرويج في عام 1028. وبهذا أصبح ملكاً لثلاث 
ممالك المترجم. 
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السيدة تاتشر في كتب التاريخ باعتبارها أشهر زعيم يفقد منصبه لأنه 
عجز عن تطويع تفكيره ليتلاءم مع الحقائق العالمية الجديدة: ولكن زعماء 
آخرين سينضمون إليها. 


منافسون جدد 

عندما ينظر المستقبل إلى الخلف فإنهم سيتصورون القرن العشرين 
قرنا لمنافسة هادكة والقرن الحادي والعشرين قرنا لمنافسة الند للند أو 
بين عمالقة. ففي عام 1950 كان الناتج القومي الإجمالي للفرد في الولايات 
المتحدة آريعة أمكاله:في أكانيا الغربية: ويزيد خمس عشرة مرة على مثيله 
كن اليابات. وما كاذ بعتن مخ متفعاك الآجور العائيل ف النعلوى الباباي 
كان يعتبر من منتجات الأجور المنخفضة في ألمانيا الفربية: وما كان يعتبر 
من متتجات الأجور العالية في آكاتياً الخربية كان ينتير متخ متقييات الأجور 
المنخفضة في الولايات المفحد م وكضية لذلك لم يكن يتكتر إلى اتواردات 
من ألمانيا الغربية أو اليابان على أنها خطر على الوظائف الممتازة التي 
يريدها الأمريكيون. كما أن صادرات أمريكا لم تكن خطرا يهدد الوظائف 
في ألمانيا الغربية أو اليابان. فالولايات المتحدة كانت تصدر المنتجات الزراعية 
التي لا تستطيعان زراعتهاء والمواد الخام التي ليست لديهماء ومنتجات 
التقنية الرفيعة-مثل الطائرات المدنية النفاثة-التي لا تستطيعان بناءها 

أما التسعينيات فتيدا من مكان مختلف جدا .قبا لعتى الواسع يوجد 
الآن ثلاثة متنافسين متساوين نسبيا-اليابان: والجماعة الأوروبية المتمركزة 
حول أقوى عضو فيها وهو ألمانياء والولايات المتحدة. وإذا تبي الأمور ين 
زاوية القوة الشتراكية الخارجية (مقدارما يمكن للمرء أن يشثريه إذا أنفق 
دخله في الخارج)؛ فإن الناتج القومي الإجمالي للفرد شي اليابان وألمانيا 
يعتبر أعلى قليلا من مثيله في الولايات المتحدة. ويتوقف هذا المقدار على 
القيمة المحددة للدولار والمارك والين وقت إجراء القياس وإ اشيويت الأمور 
من زاوية القوة الشراتية الداخلية (مقادر ما يمكن للمرء أن يشتريه إذا 
أنفق دخله في الداخل)؛ فإن الناتج القومي الإجمالي للفرد في الولايات 
المتحدة يعتبر أعلى من مثيله في ألمانيا الغربية واليابان.!) ويتوقف هذا 
القدار عك ما إذا كانه القيامانه فقيل الكيمات اللكاضية (تحضل 
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الألمان على خدمات اجتماعية تزيد كثيراً على تلك التي يحصل عليها 
الأمريكيون) أو أوقات الفراغ (في ألمانيا تعتبر الساعات المقررة للعمل السنوي 
أقل بحوالي 0افي الماثة من مثيلاتها في الولايات المتحدة؛ فإجازات الألمان 
من العمل تزيد عشرة أيام في السنة؛ وتدرج في قوة العمل مدفوعة الأجر 
من الألمانيات أعداد أقل كثيرا). أو لا تشمل إلا بضائع وخدمات خاصة) 
ان لا 

ومستويات معيشة المستهلكين هي جانب واحد من جوانب النجاح:؛ ولكن 
القدرات الإنتاجية جانب آخر. وحسب الصناعة موضع البحث فإن القيادة 
يمكن أن توجد الآن في أي من ألمانيا أو اليابان أو الولايات المتحدة. فهذه 
الأخيرة لم تعد تقود في كل شيء . وهي في بعض المجالات. مثل السيارات» 
تعتبر تابعاء وضي مجالات أخرى مثل الإلكترونيات الاستهلاكية؛ ليست حتى 
لأفيا: ا 

وبينما اعتادت المؤسسات الأمريكية أن تجعل منافسيها يبدون إلى جوارها 
كالأقزام؛ فإنها تجد نفسها الآن بدرجة متزايدة هي الجانب الأصغر حجما. 
ففي عام ١970‏ كانت توجد في الولايات المتحدة 64 شركة من بين كبرى 
الشركات الصناعية الماكة في العام؛ وضي أوروبا 26 شركة منهاء وفي اليابان 
ثماني شركات فقط. وفي عام 1988 لم يكن يوجد بالولايات المتحدة غير 42 
شركة فقط من الشركات الكبرى المائة. على حين كانت توجد في أوروبا 33 
شركة: وفي اليابان ١5‏ شركة. وضي الفبثاعات الكرفيافية فاح المؤسبسنات 
الثلاث الكبرى توجد جميعا في ألمانيا. وحجم كل من هذه المؤسسات أكبر 
بمقدار الثلث على الأقل من حجم شركة دي بون-أكبر شركة للمواد الكيميائية 
في الولايات المتحدةا*)؛ وخارج الصناعات التحويلية توجد الاتجاهات نفسها. 
ففي عام 1970 كان ١9‏ بنكا من البنوك الخمسين الكبرى في العالم بتوكاً 
أمريكية شمالية وكانت توجد في أوروبا 16 بنكا منهاء وفي اليابان ١١‏ بنكا. 
وبحلول عام 1988 لم تكن توجد في أمريكا الشمالية غير 5 بنوك منهاء على 
حين كان يوجد في أوروبا 17 بنكاء وفي اليابان 24 بنكا.”) وي عام 1990 لم 
يوجد بنك أمريكي بين بنوك القمة العشرين.9' أما في قطاع الخدمات 
فإن 9 مؤسسات من بين المؤسسات العشر الكبرى هي الآن مؤسسات 
يابانية (11) 
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ولكن كل بلد أو إقليم إذ يبدأ الآن تقريبا من نفس مستوى التطور 
الاقتصاديء فإنه يريد الصناعات نفسها ليضمن لمواطنيه أعلى مستويات 
للمعيشة في القرن الحادي والعشرين. وإذا سئلت اليابان وألمانيا والولايات 
المتحدة أن تعدد تلك الصناعات التي تعتقد أنها ضرورية كي توفر لمواطنيها 
مستوى معيشة من الدرجة الأولى في النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين. فإنها ستقدم قوائم متماثلة بدرجة ملحوظة-الإلكترونيات الدقيقة, 
التكنولوجيا الإحيائية: الصناعات الجديدة لعلوم المواد؛ الاتصالات: الطيران 
المدني؛ الإنسان الآلي (الروبوت) زائدا مكنات القطع والتشكيل؛ والعقول 
الإلكترونية (الحاسبات الآلية) زائدا البرام.12) 

وما كان عصرا للمنافسة الهادئة في النصف الأخير من القرن العشرين 
سيصبح عصراً لمنافسة الند للند في النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين. والمنافسة الهادئة هي أن يكسب جميع الأطراف (11/121-1/12): 
وأن يكون لكل طرف مكان يمكنه أن يتفوق فيه؛ء ولا يستبعد فيه أي 
طرف من دوائر الأعمال. أما المنافسة بين أنداد فمعناها أن يكسب هذا 
ويخسر ذاك (1,0515-/19/10) ولن تحصل جميع الأطراف على تلك الصناعات 
الرئيسية السبع؛ إذ سيكسب البعض ويخسر البعض الآخر. 

والانتقال إلى منافسة الأنداد يمكن أن نلمسه في لغة الحديث الاقتصادي 
الجاري. ففي الطبعة اليابانية لكتاب 80 :52 هه 1026 50م12 106 ولكن 
ليس فى طبعئة الأمريكرة: يقوق السيد إيشيهارا إن الحروب: العسبكرية 
للدولة العظمى في القرن العشرين ستحل محلها الحروب الاقتصادية في 
القرن الحادي والعشرينء وإن اليابان ستكون هي الفائز في الحروب 
الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين.!*'' ويتحدث إيشيهارا في الطبعة 
الأمريكية عن «عصر المحيط الهادي». ويرى معهد نومورا للبحوث أن المنافسة 
في الأسواق يمكن أن تصبح حادة للغاية4. 

وتوجد في ألمانيا آراء مماثلة. ففي التليفزيون الآلماني: في فبراير 1990, 
أصدر هيلموت كول. مستشار ألمانيا الغربية» إعلانه المضاد بشأن الحرب 
الاقتصادية: «إن التسعينيات ستكون عقد الأوروبيين وليست عقد 
اليابانيين».!') وضمنيا يعتبر المستشار كول أمريكا خارج المباراة بالفعل. 
ووجهة النظر نفسها قدمتها بلا مواربة رئيسة وزراء فرنساء. إيديث كريستون: 
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«هناك حرب اقتصادية عالمية جارية الآن,.9' كما أن جياني دي ميكيلس, 
وزير خارجية إيطاليا والرئيس المناوب للجماعة الاقتصادية الأوروبية؛ يعتقد 
أن «كل ذلك يشير إلى أن أوروبا تستعيد دورها بوصفها قلب الاقتصاد 
العالمي. وستوضح السنوات العشر القادمة مواطن الضعف الكبيرة في 
اقتصاد اليابان.17) 

إن الحديث العنيف الدائر اليوم هو مجرد استهلال للمنافسة الاقتصادية 
العنيفة في الغد. فالنزاعات في المصلحة الاقتصادية ستكون أيضاً أكثر 
حدة نتيجة لاختفاء الدب العسكري السوفييتي. وفي نصف القرن القادم 
لن يتعين على أحد تهدئة مواقفه الاقتصادية للحفاظ على التحالفات 
العسكرية التى كانت لها ضرورتها لاحتواء الاتحاد السوفييتى. خفى نصف 
القرن 552 الاحتياجات العسكرية دون أن يفلت جام النزافغاث 
الاقتصادية. وبدءا من الآن سيكون على التعاون الاقتصادي أن يمضي 
يقؤاه | القاضنة ولق النصم #السات :الكرقيا كف الالسب اديه يقر ال عكر 

وعلى مستوى ماء فإن التنبؤ بأن الحرب الاقتصادية ستحل محل الحرب 
العسكرية هو من الأنباء الطيبة. فالمنافسة المحتدمة يمكن أن تحفز النمو 
الاقتصادي. وليس هناك عيب أخلاقي في غزو عنيف من منتجات ألمانية 
أو يابانية جيدة الصنع رائعة التسويق؛ فشراؤها لا يستوي بحال مع الاحتلال 
العسكري. وفي الوقت نفسه فإن استخدام التعبيرات العسكرية هنا خاطىء 
تماما. فالمباراة الاقتصادية التي ستجري في القرن الحادي العشرين ستكون 
بها عناصر تعاوثية إلى جانب عناصر تنافسية . وكما سترى فيما يلي سيكون 
من اللازم إيجاد قاطرة تعاونية على مستوى الاقتصاد الكلي للحيلولة دون 
دورات الرواج والركود الملازمة للرأسمالية. إذ إن بيئة العالم الاقتصادية 
ستكون في حاجة إلى قاون على الحطاق الكوني إذا آريد لينا ان تكو 
ملائمة للجميع. 

إن علم الاقتصاد يمقت الفراغ بقدر ما تمقته الطبيعة الأم. لقد انقضت 
المنافسة الاقتصادية بين الشيوعية والرأسمالية» ولكن تجري الآن منافسة 
أخرى بين شكلين مختلفين من الرأسمالية. وإذا استخدمنا التمييز الذي 
وضعه في أول الأمر جورج ك. لودج؛ أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هارغارد, 
فإن الشكل الفردي الأنجلو-ساكسوني البريطاني-الأمريكي يوشك أن يواجه 
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الصورتين الألمانية واليابانية للرأسمالية وهما تقومان على شكل أقل 
فردية.7'' وسوف نتناول الصورة اليابانية للرأسمالية بالتفصيل في الفصل 
الرابع» ولكن الفرق الجوهري بين شكلي الرأسمالية هو تركيز أحدهما 
على القيم المجتمعية مقابل تركيز الآخر على القيم الفردية بوصفها الطريق 
إلى النجاح الاقتصادي!*'-«الأنا» في أمريكا أو المملكة المتحدة مقابل «داس 
فولك» و «الشركة اليابانية المتحدة». 

إن أمريكا وبريطانيا تشيدان بالقيم الفردية: المنظم اللامع؛ الفائزون 
بجائزة نوبل؛ الفوارق الكبيرة في الأجور. المسؤولية الفردية عن المهارات, 
سهولة الفصل من العمل وسهولة تركه؛ تعظيم الربح. وعمليات الاندماج 
والاستيلاء غير الودية-فالبطل هو الصياد المنفرد . وعلى نقيض ذلك تشيد 
ألمانيا واليابان بصوت عال بالقيم المجتمعة: مجموعات الأعمالء المسؤولية 
الاجتماعية عن المهارات. عمل الفريقء الولاء الصلب لاستراتيجيات الصناعة, 
والسياسات الصناعية الفعالة التي تشجع النمو. وبينما تعمل المؤسسات 
الأنجلو-ساكسونية من أجل تعظيم الأرباح؛ فإن مؤسسات الأعمال اليابانية 
تعمل ما يمكن وصفه بأنه «غزو استراتيجي». ويؤمن الأمريكيون 
«باقتصاديات المستهلك». في حين يؤمن اليابانيون «باقتصاديات المنتج». 

وضي الصورة الأنجلوساكسونية للرأسمالية يفترض أن لالفرد استراتيجية 
اقتصادية هي انعكاس لرغبات حملة أسمهما الأفراد . ولما كان حملة الأسهم 
يريدون دخلا لتعظيم استهلاكهم طيلة حياتهم فإن مؤسساتهم ينبغي أن 
تكون صانعة أكبر قدر من الأرباح. وبالنسبة للمؤسسة التي تسعى إلى 
تحقيق أعظم ربح:؛ فإن العلاقة بين المستهلك والعامل تكون مجرد وسيلة 
لتحقيق غاية هي زيادة الأرباح لحملة الأسهم. ولذا فإن الأجور ينبغي 
تخفيضها كلما أمكن والمستخدمين ينبغي تسريحهم عندما لا تكون هناك 
حاجة إليهم. فالأجور الأدنى تعني أرباحا أعلى؛ والعمال في النظام الأنجلو- 
ساكسوني يتوقع أن يغيروا افصل اجهة عملهم كلما بدت فرصة لكسب أجر 
أعلى في مكان آخرء فهم لا يدينون لمستخدميهم بشيء» وعلى نقيض ذلك 
فإن مؤسسات يابانية كثيرة تصف ترك العامل لعمله بإرادته بأنه دخيانة».(20, 

وفي الرأسمالية المجتمعية توجد أيضاً استراتيجيات للأفراد والمؤسسات, 
ولكنها استراتيجيات مبنية على أمسن مختلفة تماما . والفرذ لا يتصرف 
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كفرد. وإنما هو ينضم إلى فريق؛ ويحقق نجاحه عندئذ بوصفه جزءا من 
فريق الشركة هذا. ويكون القرار الرئيسى فى الاستراتيجية الشخصية 
للفود هو أن ينطم إلى القريق السليم. ومن ذلك لجيه يكون تساحة أو 
فشله الشخصي وثيق الارتباط بنجاح أو فشل المؤسسة التي يعمل لها. أما 
في العالم الأنجلو ساكسوني فإن الولاء للشركة يكون أمرا مشكوكا فيه. 
فالفرد ينجح كفرد-لا كعضو في فريق. 

والانتفان مرو معام صمل إلى الخو جو خكاهيرة فل العشار) بكخير في كل 
من ألمانيا واليابان منها في الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى. فدوران 
قوة العمل سيىء في الرأسمالية المجتمعية:؛ إذ إن أحدا لن يزرع أشجار 
زراعتها عندما يحين وقت الحصاد . وعلى النقيض من ذلك فإن معدلات 
الغورا يفظن الهاي اسريكا ويريطانيا العظلمى نظرة امحارية ذا الزينيبات 
تتخلص من قوة العمل الزائدة على حاجتها عندما تقوم بتسريح العمال» 
والأفراد ينتقلون إلى فرص عمل ذات أجور أعلى (إنتاجية أعلى) عتدما 
دركون كان ميب وركاد الانتهال من عمل إلى كن طوها ار كرهاء ان 
يكون مرادقا للكفاءة. 

ولدى مؤّؤسسة الأعمال المجتمعية مجموعة مختلفة جدا من أصحاب 
المصلحة الذين يتعين التشاور معهم عندما تكون بصدد وضع استراتيجيتها. 
فى مويسات: الأهيا ل الياياقية ونطر الى العاملين باعسارهم اول [سحاب 
المساهمون (حملة الأسهم) بعد ذلك بكثير باعتبارهم في المرتبة الثالثة. ولما 
كان العامل هو صاحب المصحلة الرئيسي,» فإن أجور العمال المرتفعة تعتبر 
الأجور أو العمالة. ولذا فإن الأرباح يضحى ال موزعة على حملة الأسهم تكون 


وهذه المجتمعات تتوقع من الشركات أن تستثمر في مهارات قوة العمل 
يهاء اماق الولايات الححدة وبريظانيا البظمى كإن اللهارات مكبر سؤولية 
قردية» والمؤسسات إكما توجد لتعجيم الكقاءة عن طريق انتجار الهارات 
اك سولات نجكرة زا لعوي والعامل هيه بين غضرا في القزيت انها 
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مجرد عنصر آخر من عناصر الإنتاج يتعين استئجاره عند الحاجة إليه 
وخصله عند الاستغناء عنه. 

وفضلا عن الاستراتيجيات الشخصية واستراتيجيات المؤسسات؛ فإن 
الرأسمالية المجتمعية تحرص على أن تكون لديها استراتيجيات على مستويين 
إضافيين . فمجموعات الأعمال: مثل مجموعة ميتسوى اليابانية: أو مجموعة 
دويتش بنك (البنك الألماني)؛ يتوقع أن تكون لديها استراتيجيات جماعية. 
كما أن الشركات ينبغي أن تكون مترابطة مالياء وأن تعمل معا كي تعزز كل 
منها أنشطة الشركات الأخرى. والشركات اليابانية تتوزع إلى كيريتسو 
(مجموعات) رأسية مكونة من الموردين والمنتجين وتجار التجزئة: وإلى 
كيريتسو أفقية مكونة من مؤسسات في صناعات مختلفة. وعند قمة هرم 
مجموعات الأعمال اليابانية توجد مجموعات زيباتسو الرئيسية السابقة: 
مجموعة ميتسوى (23 مؤسسة عضوا). مجموعة ميتسوبيشي (28 مؤسسة 
عضوا)ء مجموعة سوميتومو (١2مؤّسسة‏ عضوا). مجموعة فوجي (29 
مؤسسة عضوا)ء مجموعة سانوا (39 مؤسسة عضوا)ء مجموعة:؛ داي-إيتشي 
كانجيو (45 مؤسسة عضوا).!© ويمتلك أعضاء كل مجموعة من هذه 
المجموعات حصة سائدة من الأسهم في المؤسسات الأخرى في المجموعة. 
وفضلا عن ذلك يمكن أن يكون لكل مؤسسة عضو مجموعة فرعية من 
العملاء والموردين الصغار ينتظمون حولهاء أي الكيريتسو الخاص بها. من 
ذلك هيتاتشى التي تضم أسرتها 688 مؤسسة: تويوتا التي تضم أسرتها 
5 عضوا رئيسيا و 4000 عضو ثانوي .02 و(23. 

وتوجد أنماط مماثلة في ألمانيا. فدويتش بنك يمتلك مباشرة 10 في 
المائة أو أكثر من الأسهم في 70 شركة: 28 في المائة في ديملر -بنزء. أكبر 
شركة في ألمانياء ١0‏ في المائة في ميونيخ رايء أكبر شركة في أوروبا لإعادة 
التأمين 25 في المائة في كارستادى. أكبر سلسلة لمتاجر الأقسام في أوروباء 
و30 في المائة في فيليب هولزمان: أكبر شركة للبناء في ألمانياء وا2 في 
المائة في سودزوكرء أكبر شركة للسكر في أوروبا. كما يتحكم بطريقة غير 
مباشرة في أسهم أكثر لا يتعين الكشف عنها من خلال إدارة الاستئمان 
فيها. ويشترك المسؤولون التنفيذيون في دويتش بنك في عضوية أربعمائة 
من مجالس إدارة الشركات.*2 وفي خارج ألمانيا يمتلك دويتش بنك 4 في 
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الماثة من الأسهم في شركة فيات الإيطالية. وتملك البنوك الكبيرة ما بين 
0 إلى 25 في الماتة من الأسهم في 48 مؤسسة: وما بين 25 إلى 50 في المائة 
من الأسهم في 3 موّسسة أخرى. وأكثر من 0 في المائة من الأسهم في 
المؤسسات التسع البافية !30 , 
سنوات. تدخل دويتش بنك لصالح الاقتصاد الألماني بشراء الأسهم التي 
كانت معروضة للبيع. وهذا النوع من التدخل يحمي مدراء ميرسيدس-بنز 
من غارات قراصنة المال: كما أنه يحرر المدراء من استبداد سوق الأوراق 
المالية التى ينصب اهتمامها على الأرباح ربع السنوية. وملكية البنك للأسهم 
تساعد المؤسسات على تخطيط استراتيجياتهاء كما تساعدها على جمع 
الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. ولكن البنك يمكن أن يفصل 
مدراء ميرسيدس بنز من الخدمة إذا أفل نجم منتجاتها في سوق السيارات. 
وهو يمنع المدراء من ممارسة أعمال تهدف إلى تحقيق أغراض شخصية 
مثل توسع شركة في الاستدانة لمنع عملية استيلاء غير مرغوب فيها من 
جانب شركة أخرى(*1): أو الشيكات الذهبية(*2): وهى أعمال لا تعزز 
توقعات الشركة على الأمد الطويل. 

وفي مارس 0] عفدت أكبر مجموعتين للأعمال في العالم (مجموعة 
ميتسوبيشي من اليابان ومجموعة ديملر. بنز-دويتشن بنك من ألمانيا) اجتماعا 
سريا في سنغافورة لمناقشة فكرة تكوين حلف عالمي.00) وضمن أمور أخرى 
المدنية. ومن المنظور الأمريكي فإن كل ما يتعلق باجتماع سنغافورة يعتبر 
جريمة وخرقا للقانون. فهو خرق لقوانين مكافحة الاحتكار ولقوانين البنوك. 
غفي الولايات المتحدة لا تستطيع البنوك امتلاك مؤسسات صناعية: ولا 
تستطيع دوائر الأعمال أن تجلس خلف أبواب مغلقة لوضع استراتيجيات 
مشتركة. ومن يفعلوا ذلك يرج بهم في السجون لفترات طويلة. ومع ذلك 
)١*(‏ 115زط دمؤزوط : تعبير اشتق في عام 1983: بمعنى تكتيك مالي «مثل التوسع في الاستدانة» 
تستخدمه شركة لمنع عملية استيلاء غير ودي من جانب شركة أخرى_-المترجم. 


(2) دوعا طعموط برعله6 : مصطلح اشتق في عام ١98ء‏ ومعناه اتفاق سخى لإنهاء خدمة مسؤول 
تنفيذي في حالة فصله فجأة بسبب عملية اندماج, ويُقال أيخياً وعناوعدك مع0010-المترجم. 
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غفي عالم اليوم لا يستطيع الأمريكيون إرغام بقية العالم على ممارسة 
اللعبة الاقتصادية وفق الطريقة التي يعتقدون بأنها ينبغي أن تمارس بها . 
فاللعبة تمارس في إطار قواعد دولية؛ لاقواعد أمريكية. 

وتعتقد كل من أوروبا واليابان أن الحكومة لها دور تقوم به في النمو 
الاقتصادى. وتعد مؤسسة «إيرياص».: وهى مؤسسة لإنتاج طائرات مدنية 
تملكها الحكومات البريطانية والفرنسية والألمانية والأسبانية. تعبيرا عن 
استراتيجية على نطاق أوروبي. وقد أنشكت هذه المؤسسة لكسر الاحتكار 
الأمريكىء وإعادة أوروبا إلى صناعة الطائرات المدنية. وقد حققت نجاحا 
كبيراء فقد استولت على 20 في الماثة من سوق الطائرات. وأعلنت عن 
خطط لمضاعفة الإنتاج والاستيلاء على ثلث السوق العالمية بحلول منتصف 

ولكن ذلك النجاح تحقق بثمن باهظ. وثمة محاولة سايقة: وهي طائرة 
الكونكورد.ء حققت نجاحا تقنياء ولكن منيت بخسائر اقتصادية فادحة. وقد 
وعشرون مليار دولار. وسوقاً أسيرة في شكل خطوط جوية مملوكة 
للحكومات. وهي لم تبن إلا ثماني وعشرين طائرة في عام 1986 ولكنها 
ستبني مائتي طائرة في عام 3 . وقد انخفضت حصة ماكدونل دوجالاس 
في السوق من 30 إلى ١5‏ في المائة. وفي عام ١990‏ هبطت حصة بوينج في 
السوق من الطلبيات الجديدة إلى 45 فى المائة-وكانت تلك أول مرة منذ 
عشرات السنين تنزل فيها حصتها إلى أقل من 50 فى المائة. وإذا خرجنا 
طائرات 747 من الحساب (ليسلمؤسسة الإيرباص أى طائرة من هذه 
الفئة) فإن مؤّسسة الإيرباص قد تفوقت من الناحية الفعلية على بوينج في 
نسبة المبيعات.97*” ذلك أن الحصة الأوروبية الأكبر فى هذه الصناعة لا 
يمكن أن تعني إلا حصة أصغر لبوينج في السوق وتوقفا لماكدونل دوجلاس. 

ويجري الآن الاضطلاع بعدد من الجهود الاستراتيجية المماثلة على 
النطاق الأوروبي (جيسي . يوروكاء أسبريت: فيشن 29.)1250 وكل منها 
مصمم لمساعدة المؤسسات الأوروبية على المنافسة في صناعة رئيسية ما.(2) 
وتنفق الحكومات الأوروبية ما بين 75, افى المائة (بريطانيا العظمى) و 5,5 
في المائة (إيطاليا) من ناتجها القومي الإجمالي”" وإذا تعين على الولايات 
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المتحدة أن تنفق ما تنفقه ألمانيا (5, 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي)؛ 
لكان معنى ذلك أن تنفق أكثر من 140 مليار دولار لمساعدة صناعاتها في 
عام .199١‏ وفي الاقتصاد الذي كان ينمو في الثمانينيات بأسرع معدل في 
أوروباء وهو اقتصاد أسبانياء فإن المؤسسات المملوكة للحكومات تنتج على 
الأقل نصف الناتج المحلي الإجمالي.!!” وفي فرنسا وإيطاليا يعتبر قطاع 
الدولة مسؤولا عن ثلث الناتج القومي الإجمالي (02) 

وألمانياء القوة الاقتصادية الأوروبية السائدة: تعتبر أن لديها اقتصادا 
«سوقيا اجتماعيا» وليس مجرد «اقتصاد سوقي». وفي هذا الاقتصاد يلزم 
التصميم المشترك لتوسيع صفوف حملة أصحاب المصلحة بما يتجاوز الملاك 
الرأسماليين التقليديين بحيث تشمل العمال. وتمتلك الحكومات الألمانية 
(حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية) أسهما أكثر فى صناعات أكثر 
(خطوط الطيران: السيارات؛: الصلبء المواد الكيميائية, الطلافة الكهريائية, 
النقل-ملكية كاملة في بعضها وجزئية في بعض آخر) مما تمتلكه حكومة 
أي بلد غير شيوعي على وجه الأرض. والاستثمارات العامة. من قبيل 
مؤسسة الإيرباصء؛ ليست قضايا سياسية موضع خلاف. كما أن التحول 
إلى القطاع الخاص لا يجتاح ألمانيا مثلما أجتاح بريطانيا العظمى. 

ويعتقد في ألمانيا أن للحكومة دورا مهما في ضمان أن يكون لدى كل 
فرد المهارات اللازمة للمشاركة في السوق. ونظام التنشئة المهنية (التلمذة 
الصناعية) في ألمانيا الذي يتم تمويله اجتماعيا هو موضوع حسد العالم. 
وينظر إلى سياسات الرفاهة الاجتماعية على أنها جزء ضروري من اقتصاد 
السوق. والاعتقاد السائد هنا هو أن الرأسمالية غير المقيدة إنما تولد 
مستويات غير مقبولة من التفاوت فى الدخول. 

وعلى نقفيض ذلك فإن برامج الرقاشة الاجتماعية في الولايات المتحدة 
ينظر إليها على أنها ضرورات يؤسف لهاء ما دام الناس لن ينهضوا بأعباء 
مستقبلهم (الشيخوخة, البطالة. المرض).؛ ولكن هناك من يذكر باستمرار 
بأن الضرائب المرتفعة اللازمة لتغطية تكاليف منافع الرفاهة الاجتماعية 
ستؤدي إلى تقليص حوافز العمل لأولئك الذين يدفعون الضرائبء وبأن 
المنافع ستقتطع من حوافز العمل لمن يحصلون عليها . ففي الاقتصاد السوقي 
الأنجلو-ساكسوني المثالي لاتكون هناك ضرورة لسياسات الرفاهة 


5“ 
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الاجتماعية. 

وفي اليابان يقدم ممثلو الصناعة الذين يعملون بالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعة «رؤى» تتعلق بالمسار الذي ينبغي أن يتخذه الاقتصاد . كانت هذه 
الرؤى في الماضي بمثابة مرشد إلى توزيع العملات الأجنبية النادرة أو 
التدفقات الرأسمالية: أما اليوم فإنها تستخدم كمرشد إلى تمويل البحث 
والتطوير اللذين يسته دخان خدمة الصنافات الركيسية :ونا سمي الياباليوق 
«الإرشاد الإداري» هو طريقة للحياة. 

وغلى غرار السياسة الأوروبية في صتاعة الطائرات: فإن الاستراتيجية 
اليابانية في الرقاكق شي الوصلة كانه تدورها طويلة الأمد بافكلة التكلقة: 
فمشروع البحوتث في مجال رقائق الدواكر المتكاملة. وهو مشروع كبير للغاية 
كان مجرد جزء من جهد أكبر كثيرا . وفي النهاية نجحت توليفة من طول 
الأناة والاستثمارات الكبيرة والأخطاء الأمريكية (عزوف عن توسيع القدرة 
خلال فترات الانكماش الدورية» في كسر هيمنة المؤوسسات الأمريكية لأشباه 
الموصلات. 

وليس للحكومة في اللاهوت الاقتصادي الأمريكي أي دور في تمويل 
الاستثمار. وثمة دور مشروع واحد هو البحث والتطوير في المجالات 
الأساسية. وتنتهك بعض هذه القواعد في الممارسة؛ ولكن اللاهوت واضح. 
ففي وجهة النظر الأنجلوساكسونية ينبغي للحكومات أن تحمي الملكية 
الخاصة: وبعد ذلك تخطو إلى الوراء وتبشعد. غن الظريق وتدع الأقراذ 
يقومون بدورهم. فتعظيم الأرباح سيقود الرأسمالية في الاتجاهات 
الصتحيحة: 

وينبع هذان التصوران المختلفان للرأسمالية من تواريخ شديدة الاختلاف. 
فالثورة الصناعية بدأت في بريطانيا العظمى. وفي سنوات التكوين 
الراسمالية البريطاتية خلال العرق الثاسن عسو لمريكن عليها أن خلحق 
بأحد, فقد كانت هي القائد, والبلد الأكثر قوة في العالم. والولايات المتحدة 
بالمثل كانت لديها بداية سريعة في الثورة الصناعية. وهي لوقوعها بين 
محيطين كبيرين: لم تكن تشعر بأي تهديد عسكري من جانب السبق 
الاقتصادي البريطاني المبكر. وفي الريع الأخير من القرن التاسع عشرء 
عندما كانت تتحرك بمعدل أسرع من ذلك الذي تتحرك به بريطانيا العظمى؛ 
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كان باستطاعة الأمريكيين أن يروا أنهم ماضون في طريقهم إلى اللحاق 
دون حاجة إلى جهود حكومية متعمدة لإلقاء مزيد من الفحم في المحركات 
البخارية للاقتصاد الأمريكي. 

وعلى النقيض من ذلك كان على ألمانيا القرن التاسع عشر أن تلحق 
ببريطانيا العظمى إذا أرادت ألا تغلب على أمرها في حروب أوروبا . «وكان 
رعايا الولايات الآلمانية يتوقعون من حكامهم أن يقوموا بدور فعال في 
رعاية النمو الاقتصادي لأراضيهم»!”"2. ولكي تحتل بروسيا مكانها الصحيح 
على المائدة الأوروبية. كان عليها أن تبني اقتصادا صناعيا عصريا. 

وكانت الرأسمالية الأالمانية في حاجة إلى العون كي تحقق هذا اللحاق. 
وبالمثل فإن النظام لم يتحقق مصادفة. فقد وصل الأدميرال بيري في 
منتصف القرن التاسع عشرء ومعه بضع قذائف مدفعية: وأرغم اليابان 
على الإتجار مع بقية العالم. ولكن منتصف ذلك القرن كان ذروة الاستعمار. 
وإذا لم تكن اليابان قد تطورت بسرعة لكانت قد أصبحت مستعمرة لطرف 
ما-البريطانيين: أو الفرنسيين. أو الهولنديين: أو الألمان» أو الأمريكيين. لقد 
كانت التنمية الاقتصادية جزءا من الدفاع عن الوطن-ربما أكثر أهمية من 
الجيش نفسه. فالجيش الحديث لايمكن أن يبنى من غير اقتصاد حديث. 

وفى كل من ألمانيا واليابان كانت الاستراتيجيات الاقتصادية عناصر 
هاية كي الاعراتيحيات العسكرية من أجل أن تظلا مستقلتين سياسيا. 
وقد عملت الحكومتان بنشاط على ضمان أن يكون الاحتراق الاقتصادي 
قد حدث بالفعلء وكان عليهما أن تزيدا كثافة ذلك الاحتراق. بحيث يمكن 
أن تغلق في أقصر فترة زمنيةممكنة الفجوات الاقتصادية؛ ومن ثم الفجوات 
العسكرية؛ بينهما وبين أعدائهما الاحتماليين. وفي هذه الظروف لم يكن 
مستغربا أن يجري تنظيم مؤسسات الأعمال وفق مخططات عسكرية: أو 
أن يختفي الخط الفاصل بين العام والخاص. وكان على الحكومة والصناعة 
أن تعملا معا من أجل وضع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية؛ اللازمة 
لصيانة الاستقلال الوطنى. وبمعنى حقيقى جدا أصبحت مؤسسات الأعمال 
الخط الأول للدفاع الوطتي وتسجك البقراكميابف اللعيدكرية 
والاستراتيجيات الاقتصادية معا في نسيج وثيق للغاية بحيث يستحيل الفصل 
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الحكومة (إنشاء لجنة التجارة المشتركة بين الولايات) منع السكك الحديدية 
الثاني (قوانين مكافحة الاحتكار) الذي منع السيد روكفلر من استخدام 
سيطرته على توريد زيت الإضاءة لاستخلاص رحع احتكاري. وقد نشبا 
المصدر الرئيسى الثالث لنشاط الحكومة الاقتصادي من انهيار الرأسمالية 
الفاحفنيات إذ هين عليها اتراقيل الراسمالية من هكرنهاء رتديعنة 
لذلك فإن علاقات الخصومة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ وشكوك كل 
منهما العميقة في دوافع الآخرء إنما هي مغروسة بعمق في التاريخ الأمريكي. 

وبينما أدت تواريخ شديدة الاختلاف إلى نظم شديدة الاختلاف. فإن 
تلك النظم شديدة الاختتالاف تقف اليوم وجها لوجه فى نفس الاقتصاد 
العالمي. ودعوني اقترح أن يستعاض عن الاستعارات العسكرية واسعة الانتشار 
الآن بلغة كرة القدم. فهذه اللعية» على الرغم من عنصرها التنافسي-وهو 
الرشيةض الفوديوجد فيها ابضنا عنص مارت فكل مارك قيها بحب 
أن يوافق على فقواعد اللعبة وعلى الحكام وعلى كيفية توزيع العائدات. 
ولاعبو الفريقين يتطلعون إلى الفوزء ولكنهم مع ذلك يظلون أصدقاء سواء 
خلال اللعب أو بعده. ولكن ما تعرفه بقية العالم على أنه كرة قدم يعرف في 
أمريكا على أنه سوكر. وما يحبه الأمريكيون في كرة القدم الأمريكية-تكرار 
الايقاف اللؤقك للبم الإمكان كين المحدود لأبدال الالاغبين يشيرهو تاذل 
الفريقين لأمكنتهما بعد القسم الأول من كل شوطء إلخ مما لا يوجد في 
كوك لقو العاقية :قية نابم جما ارقا موف للنيه وإمكان إندال اللدعيين 
لزبا فرعم محدوى للقاية :نول يجادل الفروقا دركيها [متتقيم: إنها لعي 
أسرع. وهذه أيضا ستكون سمة المباراة الاقتصادية في المستقبل. إن جميع 
الأطراف سيدعون أنفسهم رأسماليين» ولكن المشاركين سيلعبون لعبتين 
شديدتي الاختلاف. 


مصادر جديدة للميزة الاستراتيجية 
من الناحية التاريخية كان الأفراد والمؤسسات والبلدان يصبحون أغنياء 
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إذا كانوا يمتلكون موارد طبيعية أكثرء أو كانوا قد ولدوا أغنياء, أو يتمتعون 
بميزات امتلاك رأسمال أكثر (مصانع ومعدات) للفرد. ويستخدمون 
تكنولوجيا متفوقة؛ أو كانت لديهم مهارات أكثر من منافسيهم . وكان التوصل 
إلى توليفة من هذه العوامل الأربعة وقدر من الإدارة المعقولة هو الطريق 
إلى النجاح. 

ففي القرن التاسع عشر كانت المملكة المتحدة في المقدمة بفضل الموارد 
الطبيعية (الفحم) والتكنولوجيا (اختراع الآلة البخارية؛ دولاب الغزل؛ فرن 
بسمر لإنتاج الفولاذ). ولأنها أصبحت غنية قبل غيرهاء فإن الدخول الأعلى 
سمحت للبريطانيين بأن يدخروا أكثر مما يدخر غيرهم في البلدان الفقيرة. 
وبهذه المدخرات كان يمكن استثمار أموال أكثر في المصانع والمعدات. وأدى 
رأس امال الأكثر إلى إنتاجية أعلى؛ ومن ثم إلى أجور أعلى. ومع ازدياد 
الدخول كان ممكنا زيادة المدخرات. ولما كانت المملكة المتحدة قد أصبحت 
غنية» فقد كان من اليسير أن تظل كذلك-حلقة مفرغة. 

ويرجع المؤرخون جانبا كبيرا من نجاح أمريكا الاقتصادي إلى الأراضي 
الزراعية: والمواد الأولية الرخيصة الوفيرة الجيدة الموقع فأمريكا لم 
تصبح غنية لأنها عملت بمشقة أكثر أو ادخرت بأكثر مما ادخر جيرانها. 
ققد عاش القليلون من سكانها في بيئة ضنيحة للغاية شديدة الشراء في 
الموارد. واقترنت مواردها الطبيعية بأول نظام للتعليم العام الإجباري مدته 
إثنتا عشرة سنة 7612*" وبأول نظام للتعليم العالي ذي الأعداد الكبيرة, في 
العالم. وهاتان الخطوتان معا أعطتا أمريكا سبقا اقتصاديا . وربما لم يكن 
الأمريكيون يعملون بمشقة أكثرء ولكنهم كانوا أفضل مهارة وأكثر اتقانا. 
وما أن أصبحت أمريكيا غنية. حتى وجدت أيضا أن من الأيسر أن تظل 
غنية. 

وتتضافر التكنولوجيات الجديدة والمؤوسسات الجديدة لكي تغير بشكل 
جوهري هذه المصادر التقليدية الأربعة للميزة التنافسية.. وقد خرجت 
الموارد الطبيعية تقريبا من المعادلة الاقتصادية. فأن يولد المرء غنيا لم يعد 
ميزة كبيرة كما كانت في الماضي. والتكنولوجيا تنقلب رأسا على عقب. 
(*3) 1212: هو نظام التعليم قبل الجامعي في الولايات المتحدة؛ ومدته اثنتا عشرة سنة دراسية, 
ومن ضمنها سنة واحدة للحضانة-المترجم. 
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فتكنولوجيات الإنتاج الجديدة تصبح ثانوية» وتكنولوجيات العمليات الجديدة 
والتعليم هي السلاح التنافسي الأول. 


الموارد الطبيعية 

باستقاء بضعة بلدان ذات كثافة سكانية ضئيلة للغاية تمتلك مقادير 
هائلة من النفط؛ فإن الموارد الطبيعية كفت عن أن تكون مصدرا رئيسيا 
للميزة التنافسية من ذلك أن 3 في الماكة فقط من الأمريكيين يكسبون 
عيشهم عن طريق الزراعة وقطع الأخشاب وصيد الأسماك والتعدين !005 
وكثيرون من بين هذه النسبة الضئيلة يعتبرون مزارعين هامشيين ويعملون 
جزءا من الوقت فقط. ويكسبون جانبا كبيرا من دخلهم بعيدا عن المزرعة. 
وفي القرن القادم فإن من يكسبون عيشهم من ال موارد الطبيعية سيكونون 
حتى أصغر حجما. 

وقد نجحت الثورة الخضراء في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. 
وينتج عدد صغير جدا من المزارعين أغذية أكثر من قدرة من لديهم نقود 
يدفعونها لشراء احتياجاتهم الغذاتية. فزيادة الإنتاجية الزراعية تفوق زيادة 
الطلب على الأغذية. ولا يمكن للثورة التقنية البيولوجية التي تلوح في الأفق 
إلا أن تزيد من سرعة هذه العملية. ومجرد تخفيض الفوائض الزراعية 
الحالية الهائلة سيتطلب مزارعين أقل كثيرا في الغد-يما يصل إلى خمسة 
ملايين في العالم المتقدم. غفي القرن التاسع عشر كانت روسيا أكبر مصدر 
للحاصلات الزراعية. وإذا ما عادت أوروبا الوسطى والشرقية إلى الإنتاج 
بكفاءة فإن منطقة مستوردة ضخمة ستصبح منطقة مصدرة ضخمة. وبذلك 
فإن أعداد من يتعين عليهم ترك الزراعة يمكن بسهولة أن تتضاعف. 

وسيكون على بعض الأسر أن تهجر الزراعة: ولكن سيتعين أيضا أن 
تخرج بعض الأراضي من الإنتاج إذا ما أريد موازنة العرض والطلب. وما 
يحدث لابد أن يكون مماثلا لما حدث في نيوانجلند في القرن التاسع عشر 
عندما دخلت ولايتا أيوا وأوهايو في عملية الإنتاج. فقد دفع بمزارعي 
نيوانجلند الجدد خارج دائرة النشاط؛ وانهارت قيمة الأرضء. وهجرة المزارع 
في نيوانجلند الشمالية لانعدام قيمتها . وزيادة الإنتاج في أوكرانيا يمكن أن 
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يكون لها نفس الأثر بالنسبة اللمزارعين وقيمة الأرض في داكوتا الشمالية 
والجنوبية. 

وتضاهي الثورة الخضراء الآن ثورة في علوم المواد. حيث تستخدم 
مقادير متناقصة من الموارد الطبيعية لكل وحدة من الناتج القومي الإجمالي. 
فأمريكا تستخدم في عام 1990 صلبا أقل مما كانت تستخدمه في عام 
0 على حين زاد ناتجها القومي الإجمالي خلال تلك الفترة بمقادر 
فركين وتصيف ار 6403 وك حت الاتخفاض في الاستخدام انخفاضا 
حادا في أسعار المواد الأولية. وبعد استبعاد التضخم نجد أن أسعار المواد 
الآولية في عام 1990 كانت أقل بمقدار 30 في المائة مما كانت عليه في عام 
0 وأقل بمقدار 40 في الماكة مما كانت عليه في عام 71970 إن ثورة 
علوم المواد الجارية الآن في طريقها إلى التسارع في الأعوام القادمة, 
ويتوقع أن يحدث انخفاض آخر في استخدام جميع الموارد الطبيعية النادرة 
تقريبا للوحدة من الناتج القومي الإجمالي. وسيكون تعامل موردي المواد 
الآولية التقليديين مع أسواق تقل أحجامها باستمرار لمواردهم التي تنخفض 
أسعارها باستمرار. 

وقد يكون نقص المواد الأولية ميزة في الحقيقة في القرن الحادي 
والعشرين. قاليابانيون لديهم أفضل صناعة للصلب في العالم؛ على الرغم 
من أنه لا يوجد لديهم ركاز حديد أو فحم. إنهم بدرجة ما الأفضل لأنهم 
على وجه التحديد لا يملكون ركاز حديد أو فحما. فهم ليسوا محصورين 
في مصادر توريد محلية رديئة النوعية عالية التكلفة. وليسوا بحاجة إلى 
شراء الفحم البريطاني أو ركاز الحديد الأمريكي منخفض الجودة, 
فباستطاعتهم أن يشتروا حيثما تكون الجودة والأسعار أفضل ما يمكن. 

وبالنسبة لكل الأغراض العملية سقطت الموارد الطبيعية من المعادلة 
التنافسية. فامتلاكها ليس هو السبيل لأن يصبح بلد ما غنياء وعدم امتلاكها 
ليس حائلا دون أن يصبح غنيا . واليابان لا تملكها ولكنها غنية؛ والأرجنتين 
تملكها ولكنها ليست غنية. 


رأس المال 
لما كان من الأيسر كثيرا للغني أن يدخرء فإن العيش في بلد غني كان 
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يعني تقليديا أن العمال يعملون أتوماتيكيا بمصانع ومعدات للفرد أكثر من 
أولتك الذين يولدون في بلدان فقيرة. وأدى العمل برأسمال أكثر إلى إنتاجية 
أعلى تسفر عن حصول العمال أوتوماتيكيا على أجور أعلى. وكان ميلاد 
المرء في بلد غني يضمن له في أغلب الأحوال أن يموت في بلد غني. 

وفي القرن الحادي والعشرين ستكون لدى من يولد غنيا ميزة تنافسية 
أقل. ذلك أن الفتوحات في مجالات الاتصالات والحاسبات الآلية والنقل 
الجوي أدت إلى ثورة لوجيستية (في الإمداد والتموين) أصبح من الممكن 
معها تحديد مصادر الشراء والتزود على نطاق العالم. فالشركات المتعددة 
الجنسية تجلب معها رأس المال المتوافر في العالم الأول عندما تقوم ببناء 
مرافق إنتاجية في بلدان العام الثالث. وهذه العوامل نفسها خلقت سوقا 
عالمية لرأس المال يستطيع فيها رجل أعمال من تايلند أن يقترض نقودا 
لبناء مرافق لا تقل كثافة رأس المال فيها عن تلك التي تبنى في بلد غني مثل 
اليابان-لاسيما إذا كانت لديه عقود مبيعات مع تجار تجزئة العالم الأول. 
واليوم لا تبدو مصانع الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية مختلفة كثيرا عن 
تلك التي توجد في اليابان على الرغم من أن الناتج القومي الإجمالي للفرد 
في اليابان يزيد ست مرات على مثيله في كوريا . 

وبالنسبة لأبناء بلدان العالم الثلاث أو العالم الثاني ذات المديونية العالية, 
فإن «المخاطر القطرية» يمكن أن تتدخل لتحرمهم من دخول السوق العالمية 
لرأس المال. فمؤسسة جيدة في مجال الأعمال لديها مشروع جيد في 
البرازيل يمكن ألا تحصل على قرض. ذلك أنه في وجود الدين البرازيلي 
الراهن لا يمكن لمقرض أن يكون على ثقة من أنه سيسمح لمقترض برازيلي 
بأن يحصل من البنك المركزي البرازيلي على الدولارات اللازمة لدفع فائدة 
القرض وسداد الأصل. كما أن الشركات الصغيرة: وتلك التى تعيش فى 
اقتمواوالف قير ممعظر 8ذالت مقاط قطرية عالية لبون دده لفن نا 
لدى الشركات الكبيرة والشركات التي تعيش في اقتصادات مستقرة من 
إمكان الحصول على القروضء ولكن الفروق في إمكان الحصول على رأس 
المال قد ضاقت بشدة. 

لقد نشأت سوق عالمية لرأس المال» وكانت نشأتها ترجع جزثيا إلى 
تغييرات مؤسسية (إلغاء قوانين الأسواق المالية) وجزئيا إلى التطورات 
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التكنولوجية. ضفي الخمسينيات كان على سيدة إيطالية ترغب في نقل 
أموال إلى سويسرا أن تملا حقيبة ظهرها بالليرات: وأن تسير عبر جبال 
الألب. أما اليوم فإنها تستطيع نقل أموالها بواسطة حاسبة آلية. وعندما 
يكون همكنا نهل الأموان على حاسية آلية شخصية #مبيوفر شخصي) لا 
يكون هناك مجال لآن حوفت السكومات التفال الأموال إلى آي مكان هي 
العال«ويجرف الآن إلغاء الخ ها هرش يس الحوب العالية الكانية بن 
ضوابط على رأس المال (إيطاليا فعلت ذلك في بداية عام 1990: فرنسا 
واليابان مازالت لديهما بعض الضوابط): بيد أنه حتى تلك الضوابط التي 
لوتلخ ستكون شكيلة الثأقير وميستقل اللعاملات بيسناظة بالوؤسائل الإلكترونية 
إلى مكان ما في العالم لا تسري فيه القوانين المقلقة. 

ومن حيث المبدأ فإنه ما أن يجري تصحيح بالنسبة للتقلبات المتوقعة 
في أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات التضخم ومخاطر الإعسار 
المحلية. حتى توفر السوق العالمية لرأس المال فرصاً متساوية تقريباً للدخول 
إليها:أسعان ضاكدة حقيقية متماكلة: إتاحة راس: كال حيثما يكون القرد 
موجودا جغراقيا . ومع ذلك ستظل البلدان الغنية تدخر أكثر. ولكن مدخراتها 
ستتدفق في سوق عالمية لرأس المال حيث ستوجه للمناطق التي تولد أعلى 
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ولكن يوجد أيضا لغز كبير في الأسواق العالمية لرأس المال. ففي البلدان 
الرئيسية التي لا توجد فيها أية مخاطر قطرية لم يحدث في الثمانينيات 
التعادل المتوقع لتكاليف رأس المال؛ على الرغم من وجود ما كان الجميع 
يعتبرونه سوقا عالمية لرأس المال. وعلى نقيض ما يمكن أن تكون النظرية 
قد تنبأت به؛ فقد كان هناك ارتباط بين معدلات المدخرات المحلية 
والاستثمارات المحلية-إذ أدت المدخرات المحلية العالية إلى استثمارات محلية 
عالية.2 وفي عام 1989 كان سعر الفائدة الحقيقي (سعر الإقراض الأساسي 
ناقصا مؤشر أسعار المنتجين) 6 في المائة في الولايات المتحدة و و9لله2 في 
الماكة في اليابان/”*). وباستخدام مضاعفات أرباح الأسعار في سوق الأوراق 
المالية كانت تكلفة رأس المال أقل من الواحد في المائة في اليابان؛ ولكنها 
كانت أكثر من 9 في المائة في الولايات المتحدة. وعندما يجرى تحليل الضرائب 
والإهلاك إلى عوامل في المعادلة فإن تكلفة رأس المال في الشركات لاستثمار 
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مدته عشرون عاما في مصانع ومعدات بالولايات المتحدة كانت أكبر بمقدار 
0 في المائة من مثيلتها سواء في ألمانيا أو اليابان.40) و10 

وفي بداية التسعينيات ضاقت هذه الفوارق كثيرا عندما رفعت اليابان 
أسعار الفائتدة عمدا لوقف المضاربة في الأراضيء وعندما رفعتها ألمانيا 
عمدا أيضا لجذب رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء ألمانيا الشرقية, 
ولكن لا أحد على يقين مما إذا كان التعادل الطويل الأجل المتوقع لأسعار 
الفائدة قد حدث في نهاية الأمرء أم أن ضيق الفوارق مجرد نتاج لسياسات 
نقدية قصيرة الأجل يسهل العدول عنها في ألمانيا واليابان.*) فهل ستتسع 
الفجوة مرة ثانية إذا ما تحركت السياسات الحكومية الجارية فى ألمانيا 
والبابان فى الاتساة اللضادة له حل يعلم: ا 

إن وجود فوارق دائمة في أسعار الفائدة»: والصلة الوثيقة بين المدخرات 
المحلية والاستثمار المحلي. يطرحان في آن واحد تحديا فكريا ومشكلة 
عملية. فمن الناحية الفكرية يصعب تفسير الوجود المستمر لهذه الفوارق. 
ويمكن للبعض القول بأن العالم لا توجد به حتى الآن في الواقع سوق عالمية 
لرأس المال. ولكن إذا كان الأمر كذلكء فإنه تثار على الفور أسئلة ليس لها 
في الواقع إجابات مقنعة؛ من قبيل: لماذا لا توجد؟ كم سيمضي من وقت 
لكي تقوم سوق عالمية حقيقية لرأس المال؟ فما كان يوجد ضي الثمانينيات 
كان يبدو وكأنه سوق عالمية لرأس المال-تتدفق من خلالها أموال تصل إلى 
ألف مليار دولار في اليوم. 

إن الفوارق الصغيرة في أسعار الفائدة يمكن تفسيرها (أسعار الفائدة 
ليست متطابقة تماما في كل أنحاء أمريكا)؛ ولكن الفروق الكبيرة التي 
كانت موجودة لايمكن تفسيرها . وإلى اليوم فإن ما لوحظ في الثمانينيات 
يظل لغزا غامضا حقيقياء وليس لدى أحد تفسير مقنع لآن ما حدث 
بالفعل كان يمكن أن يحدث. 

وإذا ظلت أسعار الفائدة المحلية الحقيقية دالة للمدخرات المحلية في 
البلدان الرئيسية؛ فإننا نخلص إلى نتيجتين عمليتين. أن أي فرد يمارس 
نشاطا كثيف رأس المال؛ وليست له ميزة تكنولوجية ضخمة على اليابان: 
لابد أن يهجر هذا النشاط. غفي الأجل الطويل لايمكن لمؤسسة أن تستمر 
في المنافسة بتحمل تكلفة رأسمالية أعلى مالم تكن لها ميزة فريدة ما. وإلا 
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فإن المؤسسات التي ترغب في المنافسة مع اليابانيين في الصناعات كثيفة 
رأس المال لابد أن تكون مستعدة للعمل على ضمان ألا تقل معدلات الإدخار 
في بلداثها عن مثيلتها في اليابان. 

ولك يضرف التعثر عى القردية الف بسو نبا ندل فض السجاز 
الفائدة أو الالتفات حوله على المستوى الوطنيء فإن توافر رأس المال على 
مستوى المؤسسة أصبح بوضوح أقل أهمية في المعادلة التنافسية. فستكون 
هناك مصانع في البلدان الفقيرة تستطيع من حيث كثافة رأس ا مال أن 
تكرن مكاظة دفلذتا في البلدان الفنية وهلا المناتم ستكون إلى هد ما 
مملوكة للؤسسات معلية لديها إمكان للوصول إلى الأسواق العالمية لرأس 
المالء كما ستكون بدرجة ما هي المرافق الإنتاجية الخارجية لمؤسسات متعددة 
المديية كحاب نعها إمكافانا (التعلية زو االدونية) للوضبو ل إلى السواق 
رأس المال. وسواء هذا أو ذاك فإن عمالا أقل كثيرا ستكفل لهم في القرن 
الحادي والعشرين أجور عالية لمجرد أنهم ولدوا في بلد غني. 


التكنو لوجيا 

في الماضي كانت الميزة التنافسية دالة لثروات الموارد الطبيعية ولنسب 
عوامل الإنتاج (نسب رأس المال للعمل). فكان القطن يزرع في الجنوب 
الأمريكي لصلاحية المناخ والتربة» وحيث كان الرق يوفر مصدرا رخيصا 
للأيدي العاملة؛ ولكن القطن كان يغزل في نيوانجلند لأن بها رأس المال 
اللازم لتسخير طاقة المياه المتاحة. فكل صناعة كان لها موقعها الطبيعي. 

ولتتأمل فيما يعتقد بوجه عام أنه الصناعات الرئيسية السبع للعقود 
القليلة القادمة-الإلكترونيات الدقيقة؛ التكنولوجيا الحيوية؛ صناعات المواد 
الجديدة: الطيران المدني؛ الاتصالات. أجهزة الروبوت المزودة بآلات القطع 
والتشكيل: والحاسبات الآلية زائدا البرامج. وهذه كلها صناعات المقدرة 
العقلية. وأي منها يمكن توطينه في أي مكان على وجه الأرض. والموقع 
الذي ستقام فيه يتوقف على من يستطيع تنظيم المقدرة العقلية من أجل 
السيطرة عليها. ففي القرن القادم ستكون الميزة التنافسية من صنع الإنسان. 

ولما كانت التكنولوجيا تكمن خلف الميزة التنافسية التي من صنع الإنسان 
فإن البحث والتطوير يصبح لهما أهمية حاسمة. غفي الماضي كان الفائزون 
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الاقتصاديون هم الذين يخترعون منتجات جديدة. وقد بات البريطانيون 
في القرن التاسع عشرء والأمريكيون في القرن العشرين: أغنياء لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك. ولكن في القرن الحادي والعشرين ستنشأ الميزة التنافسية 
المستدامة من تكنولوجيات العمليات الجديدة بأكثر كثيرا مما تنشأ من 
تكنولوجيات المنتجات الجديدة. فقد أصبحت الهندسة العكسية شكلا 
للمهارة. إن المنتجات الجديدة يمكن بسهولة تكرار إنتاجهاء وما جرت العادة 
على أن يكون رئيسيا (اختراع منتجات جديدة) يصبح ثانوياء وما جرت 
العادة على أن يكون ثانويا (اختراع عمليات جديدة وتحسينها) يصبح رئيسيا. 

ويتبين من دراسة لإنفاق المؤسسات الخاصة على البحث والتطوير أن 
المؤسسات الأمريكية تنفق ثلثي اعتماداتها لهذا الغرض على المنتجات 
الجديدة: وثلثها على العمليات الجديدة. أما اليابانيون فيفعلون العكس 
تمامامثاث على المنتجات الجديدة وثلثان على العمليات الجديدة. وليس من 
الميتغرب أن كلتا المحموغتين من المؤسسات اليابانية تحقق معدلات عاكد 
أعلى في العمليات الجديدة (41) 

غير أن أحد الطرفين على خطأل". ولا يمكن أن تكون كلتا 
الاستراتيجيتين على صواب. والطرف الذي يرتكب خطأ في هذه الحالة 
هو الولاياك االعسنة. هاتماكل إلفاقيا بخاطتة ومصندى: خطتيا انيلا عاق 
صائبة في الماضي. وفي مطلع الستينيات كان معدل العائد على الاستثمار 
في البحث والتطوير في مجال المنتجات الجديدة أعلى باستمرار تقريبا من 
مثيله في مجال العمليات الجديدة؛ وكانت تلك حكمة تقليدية؛ وحقيقة 
أيضا. فالمنتج كان يعطي المخترع قوة احتكارية في تحديد أسعار أعلى 
وكسب أرباح أعلى. كما أنه مع ظهور منتج جديد لم يكن يوجد منافسون. 

وعلى النقيض فإن التوصل إلى عملية جديدة كان يقحم المخترع في 
نشاط تنافسي . فالمنافسون كانوا يعرفون كيف يصنعون المنتج. وكانوا يعمدون 
دائما إلى تخفيض أسعارهم لمضاهاة أسعار المخترع ماداموا يغطون تكاليفهم 
الحدية في مرافقهم القديمة. ومن أجل تحقيق ريع احتكاري على 
تكنولوجيات العمليات كان من الضروري استبعاد المنافسين من ذلك النشاط. 
ولكي يتحقق ذلك لابد أن يكون متوسط تكاليف تكنولوجيات العمليات 
الجديدة أدنى من التكاليف الحدية لتكنولوجيات العمليات القديمة. ونظرا 
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لأن التكاليف الحدية تكون عادة أدنى كثيرا من متوسط التكاليفء؛ كان من 
الضروري حدوث فتح هائل في مجال العمليات (وهو أمر مستبعد جدا) إذا 
ما أريد ترسيخ وضع احتكاري بتكنولوجيات عمليات أفضل. كما أن استبعاد 
منافس من النشاط كان يرجح أيضا أن يجلب متاعب مع قوانين مكافحة 
الاحتكار. ولذلك كان الموقف العقلانى يملى أن يستأثر تطوير المنتجات 
الجديدة بغالبية ما تنفقه مؤسسة ما على البحث والتطوير. 

وبينما كان الأمريكيون يركزون على تكنولوجيات المنتجات: كانت اليابان 
وألمانيا الغربية تركزان على تكنولوجيات العمليات. وكانتا تفعلان ذلك ليس 
لأنهما أكثر ذكاء من الأمريكيين: ولكن لأن الولايات المتحدة كانت فى 
الكسينياف والستينيات هلئ درحة من السبق وكل با كانتا كاتللان فيه هو 
التنافس في الأسواق القائمة التي يوجد فيها الأمريكيون. ونتيجة لذلك 
فإن اليابان وألمانيا الغربية كانتا تستثمران في البحث والتطوير نسبة أقل 
من ناتجهما القومي الإجماليء وما كانتا تفعلانه هو الاستثمار بكثافة أكبر 
في البحث والتطوير في مجال العمليات: فلم يكن أمامهما خيار آخر. 

ولكن ما كان يعد منن ثلاثين عاما استراتيجية أمريكية جيدة, وهو 
التركيز على تكنولوجيات المنتجات الجديدة: يعد اليوم استراتيجية سيئة. 
فمستويات التقدم التقني في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة شديدة 
الاختلاف الآن؛ وقد أصبحت الهندسة العكسية شكلا للمهارة عالي التطور. 
وطبيعة التغيير يمكن رؤيتها في التاريخ الاقتصادي لثلاثة منتجات جديدة 
دخلت سوق الاستهلاك الجماهيري في العقدين الماضيين-كامير الفيديو 
والمسجلء والفاكسء. وكاسيت الأسطوانة المدمّجة(هءرهام 00) . وقد اخترع 
الأمريكيون كاميرا الفيديو والمسجلء واخترع الأوروبيون (الهولنديون) جهاز 
تشغيل القرص المدمج. لكن هذه المنتجات الثلاثة أصبحت جميعاء من 
حيث حجم المبيعات والعمالة والأرباح: منتجات يابانية. 

ومغزى القصة واضح. فمن يستطيعون أن يصنعوا منتجا أرخص 
يستطيعون سلبه من المخترع. وفي عالم اليوم إذا لم يكن المخترع هو أرخص 
من يصنع منتجه الجديد فإن ما يحققه من ذلك الاختراع يكون هزيلا 
للغاية. إن ما فرضته الضرورة على ألمانيا الغربية واليابان منذ ثلاثين عاما 
يتبين اليوم أنه الاستراتيجية السليمة الطويلة الأجل للبحث والتطوير. 
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وهذا الواقع سيرغم الولايات المتحدة على تغيير أنماط إنفاقها على 
البحث والتطويرء ولكنه يتطلب أيضا تغييرا أصعب بكثير في توزيع الموارد 
البشرية. فبمرور الوقت انخفض منحنى المرتبات والترقيات للمديرين 
والمهندسين في قطاع الإنتاج عن مثيله في الأجزاء الأخرى من المؤوسسة في 
الولايات المتحدة. وإذا لم يعد الإنتاج هو الأساس لنجاح المؤسسة: فإنه لم 
يعد الطريق للوصول إلى القمة؛ ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين في 
الشركات الخمسماتة التي حددتها مجلة فورش يجيء 34 في الماكة من 
التسويقء 25 في الماكة من الإدارة المالية. 24 في المائة من الإدارة العامة؛ و4 
في المائة فقط من الإنتاج!*) وعلى ضوء هذه الحقيقة يتضح أن خيرة 
الأمريكيين وألمعهم لم يدخلوا مجال العمليات. ومن الصعب جدا الآن أن 
يتخن هذا التوزيع اتجاها عكسياء إذ إن ذلك يتطلب تحويل ما أصبح ينظر 
إليه على أنه نشاط من الدرجة الثانية (الإنتاج): إلى نشاط من الدرجة 
الأولى. لذلك لابد أن تضطرب القواعد التقليدية لجدول المرتبات وممارسات 
الترقية. 

وإذا كانت تكنولوجيات العمليات تكمن في صميم المعادلة التنافسية, 
فسيكون من الضروري أيضاً وجود مسؤولين تنفيذيين كبار يفهمون 
تكنولوجيات العمليات. فالسلاح التنافسي المحوري للمؤسسة لا يمكن أن 
يظل سرا مغلقاء حيث يعتمد كبار المسؤولين التنفيذيين على مشورة الخبراء. 
كما أن الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيات الثورية لايمكن الإسراع بها 
إلا إذا كان المسؤول عند القمة يتفهمها. ومع ذلك فإن عدد كبار المسؤولين 
التنفيذيين الأمريكيين الذين لديهم خلفيات تكنولوجية هو على الأرجح أقل 
بكثير من عدد نظرائهم في اليابان أو أوروبا: سبعون في المائة هناك 
تلاثون فى المائة فى الولايات المتحدة©. وهذا الفراق فى الخلفية التعليمية 
ليس قت الضئلة سفرفه أنه فى صناعة يعد الأخرى كاقت المؤوسسات 
الأمريكرةبطرقة ى عرق تر نوسيات العمليات الخيرية السديدة. مغل 
محطات الصنع القابلة للتكيف, أو قوائم الجرد الفوريء أو الرقابة الإحصائية 
للجودة. 

وتصور صناعة الصلب الأمريكية ما يحدث عندما يتحتم أن يتفهم 
الانفتاحات التكنولوجية مدراء يفتقرون إلى المعرفة التكنولوجية. فمنذن 
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خمس وعشرين سنة أخفقت صناعة الصلب الأمريكية في أن تستثمر في 
أغران الأكسجين والصب المستمر والتحكم بالحاسبات الآلية المبالغ الضخمة 
التي كانت صناعات الصلب الأجنبية المنافسة تستثمرها . وقد بنى الأمريكيون 
أفران الأكسجين ومعدات الصب المستمر الأولى بعد ست أو سبع سنوات 
من بناء أول مثيلات لها في أماكن أخرى من العالم: وكانت صناعة الصلب 
الأمريكيةمنذ ذلك الحين تحاول اللحاق بالآخرين بغير جدوى. وإذا كان 
كبار المسؤولين التنفيذيين في أمريكا عاجزين عن فهم الثورة التكنولوجية 
المستمرة» وغير راغبين في ربط مصير شركاتهم بمشورة «الخبراء» (كانت 
الاستثمارات اللازمة لتطبيق التكنولوجيات الجديدة تصل إلى المليارات 
بدولارات هذه الأيام)؛ فقد انتظروا ليروا ماذا يمكن أن يحدث. ولكن خلال 
الوقت الذي اتضح فيه أن أفران الأكسجين ومعدات الصب المستمر قد 
نجحتء كان منافسو أمريكا الأجانب قد أمضوا ثلاث سنوات في بناء 
مرافقهم الجديدة: وثلاث سنوات في تشغيلها. وذلك تخلفت شركات الصلب 
الأمريكية ما بين ست وسبع سنوات. ولأنها تخلفت كل هذا الوقت لم يكن 
من المثير للدهشة أن ترى حصصها في السوق تتآكل. وبينما لم تكن الفجوة 
الزمنية طويلة بنفس الدرجة في الصناعات الآخرى غير الصلبء؛ فقد كان 
اليابانيون في المتوسط أسرع في الأخذ بالتكنولوجيا الجديدة.47) 

وينظر إلى إدارة التكنولوجيا عادة على أنها ترتبط بالصناعات التحويلية, 
ولكنها لا ترتبط ببقية الاقتصاد. وهنا أيضا ما كان صحيحا من الناحية 
التاريخية لم يعد كذلك الآن. ففي القرن الحادي والعشرين ستكون هناك 
منتجات عالية التقنية وأخرى منخفضة التقنية. ولكن غالبية المنتجات 
والخدمات سيتم إنتاجها بعمليات عالية التقنية. إن السيارة منتج منخفض 
التقنية. ولكن الروبوت الذي يصنعها عالي التقنية. وسيكون التفوق في 
العمليات العالية التقنية عاملا مهما في كل صناعة تقريباء وستكون إجادة 
تكنولوجيات العمليات عاملا محوريا في أن يكون الفرد غنياء وفي أن تكون 
المؤسسة ناجحة؛ وفي أن يتمكن البلد من توليد ناتج قومي إجمالي عال 
للفرد. 

ومن شأن تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة الجاري تطويرها 
تمويل غالبية صناعات الخدمات إلى صناعات العمليات عالية التقنية. 
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وفي عام !199 أنفقت المؤسسات المالية الأمريكية سبعة مليارات ونصف 
المليار من الدولارات على تركيب ما كان من الناحية الجوهرية خطوط 
تجميع مالي عالية التقنية./*) وأنظمة الحاسبات الآلية هذه ليست أنظمة 
لمعلومات الإدارة» وإنما هي خطوط إنتاج مالي. وباستخدام البنوك لأجهزة 
الصرف الآلية.7) فإنها ريما تكون أكثر أوتوماتية من أية صناعة أخرى. 
ومع استخدام الأنظمة الإلكترونية لتحويل الأموال ستنتفي الحاجة إلى 
الشيكات التقليدية؛ كما أن المؤسسات المالية التي تمكنها أنظمتها عن طريق 
الحاسبات الآلية-الاتصالات من تشفير المعلومات وإرسال المعلومات إلى 
جميع أنحاء العالم. وفك شفرة المعلومات. أسرع من منافسيها لا تكسب 
بعض الوقت فقطء وإنما كل الوقت. والآن تتعامل أنظمة الحاسبات الآلية 
التي تشغل أوتماتيا في أكثر من نصف الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك 
الجديدة للأوراق المالية. ويجري استخدام الذكاء الصناعي في أنظمة للتعامل 
التجاري الأفضل حتى من تلك الأنظمة المستخدمة الآن. وبذا تتحول 
المؤسسات المالية إلى مؤسسات صناعية عالية التقنية تقوم بتجهيز أموال 
وقصاصات ورق. 

وفي تجارة التجزئة ستكون لدى من يستطيعون الصمود أنظمة مراقبة 
المخزون وفي تجارة التجزئة ستكون لدى من يستطيعون الصمود أنظمة 
مراقبة المخزون التي تخفض التكاليف على أفضل نحو. وستكون متاجر 
التجزئة على ارتباط مباشر بالموردين: وبذا يقل إلى أدنى حد الوقت الذي 
يمضي بين شراء الزبون لصنف ما وإعادة تكوين المخزون من ذلك الصنف . 
ذلك أن قوائم الجرد الفورية والإنتاج الفوري هما عنوان اللعبة. وسيكون 
الهدف نسيجا دون وصلة التئام لا تصنع فيه البضاعة إلا قبل تسليمها 
وبيعها بوقفت قصير. 

بل إنه منن الآن تقوم مؤسسات أمريكية لتجارة التجزئة. مثل «ذي 
ليمتد». وهي مؤسسة لتجارة الملابس بالتجزئة؛ بتحويل تجارة التجزئة إلى 
منافسة عالية التقنية. وقد كانت هذه المؤسسة أول من استخدم التليفزيون 
الشديد الوضوح عبر الحدود الدولية حتى لا يتعين عليها إضاعة الوقت 
(*4) 05لكه :وعمنطعدل! ماله ءتهدرواتدى (يقصد آلات صرف النقود بالكارت خارج البنوك. وهي 
موجودة الآن بكثرة في مصر)-المترجم. 
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الذي يستغرقه إيفاد المشترين إلى هونج كونج. وإذا كان ما لدى مؤسسة ذي 
ليمتد من أنظمة لمراقبة المخزون: وللاتصالات؛ وللتصميم بمساعدة الحاسبة 
الآلية/ التصنيع بمساعدة الحاسبة الآلية”". يسمح لها بأن تعرف أنواع 
الملابس التي يشتريها النساء؛ وبأن تضع تلك الملابس على الأرفف والحوامل 
في متاجرها في غضون ثمانية وعشرين يوماء على حين يقتضي ذلك من 
منافسيها ستة أشهرء فإنها ستكسب وسيخسر منافسوها الأبطأً إيقاعا. 

والسلاح الرئيسي اليوم في النقل الجوي هو نظام الحجز بالحاسبة 
الآلية. فهذا النظام يسمح لشركات الطيران بتحليل الطلب وتغيير الأسعار 
حسب وقت الرحلات وعلى الخطوط المختلفة (تحديد أسعار مرتفعة 
للمسافرين في مهام عمل الذين لا مناص من سفرهم: وتحديد أسعار 
منخفضة للسواح الذين لا يسافرون إلا إذا كانت الآسعار في ميسورهم):؛ 
وذلك للاستفادة من الظروف المختلفة لتحقيق عوامل الحمولة والأرباح 
بطرق لم يكن من الممكن تصورها في عصر ما قبل الحاسبة الآلية. وضفي 
أعقاب إلغاء القواعد الإلزامية لعمل خطوط الطيران:؛ فإن كلا من الاستخدام 
لأنظمة كسعادتز5 عأناه12 علوم كمه طن (*6) (وهى بدورها كانت مستحيلة من 
غير العاسية الألية: واتظية التعدز بالشاسة اللي شد بن الحظومك 
الطيران الأمريكية الرئيسية بطرد منافسيها الجدد من هذا النشاط؛ على 
الرغم من حقيقة أن تكاليف التشغيل لمقعد الراكب/ميل كانت أقل لدى 
خطوط الطيران الجديدة. وقد مضى على تكنولوجيا الطائرة القريبة من 
سرعة الصوت أريعون عاما .وتوجد أنظمة الحجز على النطاق العالمى على 
الحد القاطع للتكنولوجيا. وضفي الولآيات المتحدة كان هناك قدو كبيرمن 
القلق حول عصر ما بعد الصناعة؛ وإمكان أن يبتلع قطاع الخدمات المنخفض 
الأجور الاقتصاد بأكمله. وكما سيوضح الفصل الخامس فإن هذا القلق 
يوضع في غير موضعه. ذلك أن عصر ما بعد الصناعة ربما يوشك بالفعل 
على النهاية7*. وقد كانت الخدمات تنمو بسرعة في الثمانينيات: بيد أن 


(*5) لحن - لخ :عمتتناعه سصدل8 لعلنه - تعانامسهك /ممتوعل لعلته -تعأنامصره استخدام الحاسيات 
الآلية في وضع نماذج للجوانب السلوكية للتفكير البشري» وطريقة البشر في التعليم. ومن 
مباحث هذا الفرع: حل المسائل؛ نظرية المباراة. التعرف على الأنماط-المترجم. 

(*6) أنظمة يتخذ فيها مطار رئيسي لتنسيق الطيران من مواني جوية أخرى وإليها-المترجم. 
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الأرجح أن نموها لن يكون أسرع من نمو بقية الاقتصاد في التسعينيات. 
ولكنها حتى إذا واصلت النمو فلا ينبغي لأآي بلد أن يساوره القلق بشأن 
تباطؤ التصنيع؛ أو أن يحاول وقف نمو قطاعه الخدمي. والاستراتيجية 
السليمة هي الإمساك بتلك الأجزاء من قطاع الخدمات التي تولد فرص 
عمل عالية الآجور «واختراع تكنولوجيات جديدة للخدمات منخفضة الآأجور 
بحيث يمكنها الانضمام إلى قطاع الخدمات عالية الأجور. وبينما تبلغ 
أجور الخدمات ثلثي الأجور في الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة, 
فإنها تتراوح بين 85 و 93 في المائة من الأجور في الصناعات التحويلية في 
كل من ألمانيا واليابان.2”. فالتكنولوجيا لا تفرض أن تكون الخدمات قطاعا 
منخفض الأجورء وغالبية الخدمات يمكن تحويلها من الأجور المنخفضة 
إلى الأجور المرتفعة إذا استخدمت التكنولوجيات الجديدة السليمة. 

إن أهمية الميزة المقارنة التي من صنع الإنسان: والتعجيل بالمنافسة 
التكنولوجية التي تنشاً عنها. يمكن رؤيتهما في الإنفاق القومي على البحث 
والتطوير. غفي الأعوام الخمسة عشر الماضية دفعت ألمانيا واليابان بإنفاقهما 
في هذا المجال بحيث وصل إلى المستويات الأمريكية-أقل قليلا من 3 في 
المائة من الناتج القومي الإجمالي. وأعلنت اليابان عن خطوط لزيادات 
أخرى في إنفاقها في التسعينيات. كما أن الأوروبيين يطورون على النطاق 
الأوروبي اتحادات مالية للبحث والتطوير ممولة جزئيا من الحكومات؛ مثل 
أورد الحسن: أسبريت (11مو8 بعووعل يوعاععد8) . 

وتمر أنماط الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير بتغيرات في الوقت 
الجالي. كهاية التعوب التنارد #وخفضن الإثداق المشكرى سيوديان بللا تك 
إلى إنفاق أقل على البحث والتطوير في المجال العسكري. كما أن إنفاق 
القطاع الخاص على البحث والتطوير ينخفض بدوره؛ على الأقل في الأجل 
القصيرء وذلك بسبب الأعباء الهائلة للمديونية التى أسفرت عنها حروب 
عمليات الاستيلاء على المؤسسات الأخرى في الثمانينيات وإن كان من 
الصعب التأكد من ذلك بسبب العنصر الدوري القوي في الإنفاق الأمريكي 
على البحث والتطوير. فبينما يزيد الآخرون من الإنفاق على البحق يبدأ 
الأمريكيون يقتطعون منه. 

وفي القرن الحادي والعشرين ستكون الميزة المقارنة التي من صنع 
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الإنساة موقركين طلى اياك السطايات هئ تقظة البرى للوشاشيرة 
الاقتصادية. وتتجه أجزاء كثيرة من العالم إلى تطوير استراتيجيات للامساك 
بناشتيره مبعامات السقيل اتركيسية: وكما فى لغية القتطرنع فإن |لالئعب 
الاقتصادي الذي يخطط لعبه لخمس نقلات مقدما يخسر لصالح اللاعب 
الذي يفكر ضفي ست نقلات مقدما . وكلمات البطل العالمي للشطرنجء. جاري 
كاسباروفء تنطبق على الاقتصاد في العصر القادم. فهو يقول إن المنافس 
«يجب أن يجد المكان الأفضل لقطعة ماء وأن يحارب من أجل العمود المفتوح, 
وأن يكون وضعه قويا في المركزء وأن يهاجم ملك الخصم. وينبغي مقارنة 
المادة بالوقت. والمادة والوقت ينبغي تقييمها في مقابل الجودة؛ وذلك يقتضي 
ةا أفق««وعتن أعلى صيتوى يعت المطرع فوهية التمكم كن أشياء 
غير مترابطة؛ إنه أقرب إلى التحكم في فوضى».!51) 


المهارات: 

بينما تخلق التكنولوجيا ميزة مقارنة من صنع الإنسان: فإن الإمساك 
بتلك الميزة يتطلب أيدي عاملة ماهرة من القمة حتى القاع. فمهارات الأيدي 
العاملة في سبيلها إلى أن تصبح السلاح التنافسي الرئيسي في القرن 
الحادي والعشرين. إن المقدرة العقلية ستخلق تكنولوجيات جديدة؛ ولكن 
الأيدي العاملة الماهرة ستكون الأذرع والأرجل التي تسمح للبلد-إذا كان 
أنجح من غيره في تخفيض التكلفة-باستخدام ما يجري توليده من 
تكنولوجيات جديدة للمنتجات والعمليات. وفي القرن القادم ستكون هناك 
حركة سريعة على نطاق العالم للموارد الطبيعية ورأس المال والتكنولوجيات 
الجديدة للمنتجات. كذلك سينتقل الناس؛ وإن يكن بمعدل أبطأً من أي 
شيء آخرء ويصبح المهرة منهم هم الميزة المقارنة الوحيدة المستدامة. 

وإذا كان الطريق إلى النجاح هو اختراع منتجات جديدة؛ فإن تعليم 
أذكى 25 في المائة من الأيدي العاملة يعد أمرا حاسما. فمن بين تلك 
المجموعة عند القمة سيخترع البعض منتجات الغد الجديدة. وإذا كان 
طريق المنتج إلى النجاح أن يكون أفضل وأرخص من يصنع المنتجات. جديدة 
كانت أو قديمة؛ فإن تعليم الخمسين في المائة عند القاع من السكان يحتل 
مكانا محوريا. فهذا الجزء من السكان ينبغي أن يكون مصدر الأيدي العاملة 
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في تلك العمليات الجديدة. وإذا لم يستطع الخمسون في الماتة عند القاع 
أن يتعلموا ما ينبغي أن يتعلموه. فلن يكون في الوسع استخدام العمليات 
الجديدة ذات التقنية الرفيعة. 

وينبغى أن يكون باستطاعة المؤسسات الاستفادة من التكنولوجيات 
الجديدة القائمة على الحاسبة الآلية (0831 - 048): واستخدام المراقبة 
الإحصائية للجودة. وإدارة القوائم الجردية الفورية» وتشغيل أنظمة صنع 
مرنة. كما أن تكنولوجيات العمليات ينبغي إدماجها في عملية الإنتاج بأسرهاء 
بدءا من التصميمات الأولية؛ ومرورا بالتسويق إلى المبيعات النهائية 
والخدمات الداعمة مثل الصيانة. وتحقيق ذلك يتطلب أن يستخدم المكتب 
والمصنع ومتجر التجزئة وجهاز الصيانة عمالا متوسطين لديهم مستويات 
من التعليم والمهارة لم يصلوا إليها قط في الماضي. ومن أجل استخدام 
الرقابة الإحصائية للجودة ينبغي أن يتعلم كل عامل إنتاج بعض البحوث 
البسيطة في مجال العمليات. ولكي يتعلم كل عامل ما ينبغي أن يتعلمه لابد 
أن يكون لديه مستوى من الرياضيات الأساسية يتجاوز كثيرا مستوى خريجي 
المدارس الثانوية الأمريكية. فمن غير المراقبة الإحصائية للجودة لا يمكن 
صنع الرقائق شبه الموصلة عالية الكثافة المعروفة اليوم. إن اختراعها ممكن, 
ولكن لا يمكن صنعها. وفي اقتصاد كونيء. يمكن فيه تحديد مصادر التزود 
بالبضائع في بلدان العالم الثالث ذات الأجور المنخفضة اتسع بدرجة هائلة 
العرض الفعال للعمال غير المهرة. ونتيجة لذلك فإن الآجور لابد أن تهبط 
بالنسبة لغير المهرة الذين يعيشون في البلدان الغنية. والأمر بسيط تماماء 
فالعرض والطلب يفرضان ذلك. وفي اقتصاد كوني يكون لدى العامل شيئان 
يقدمهما-المهارات أو الاستعداد للعمل مقابل أجور منخفضة. ولما كانت 
المنتجات يمكن صنعها في أي مكان: فإن غير المهرة الذين يعيشون في 
مجتمعات غنية ينبغي أن يعملوا مقابل أجور غير المهرة من أمثالهم الذين 
يعيشون في المجتمعات الفقيرة. وإذا لم يعملوا مقابل تلك الأجو؛ فإن الوظائف 
غير الماهرة تتفل بيساطة إلى النلدان القف ه52 

وما يدعوه الاقتصاديون «تعادل سعر عوامل الإنتاج» يتطلب تعادل الأجور. 
فالنشاط الاقتصادي لن يمارس في أي موقع جعرافي ما لم يكن هو الموقع 
الأقل تكلفة لإنتاج ذلك المنتج الخاص. وإذا لم تكن الإنتاجية الأمريكية 
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أعلى من الإنتاجية الكورية: فإن الأمريكيين لايمكن أن تدفع لهم أجور أعلى 
من تلك التي تدفع للكوريين (7كللّه3 دولار للساعة في الصناعات التحويلية 
في عام 3.)1989* وضي سوق كونية للأيدي العاملة سترتفع الأجور الكورية 
وتنخفض الأجور الأمريكية إلى أن تصبح الفوارق في الأجور انعكاسا للفورق 
فى الإنتاجية. 54 

ا إن ما تتنباً به النظرية يسلم به الواقع. ففيما بين عامي 1973 و ١990‏ 
ارتفع الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة بمقدار 
8 في المائة. ومع ذلك فإن الأجور الحقيقية للساعة للعمال غير الإشرافيين 
(حوالي ثلثي مجموع الأيدي العاملة) انخفضت بمقدار ١2‏ في المائة. كما 

عن (55) 


وقدا 3 
الأجور للأسبوع بأسرع من الأجور للساعة لأن المؤسسات انتقلت إلى 
استخدام العمال الجزئيين (الذين يعملون جزءا من اليوم أو الأسبوع) الذين 
لا يتعين أن تدفع لهم مزايا إضافية من قبيل التأمين الصحي.©" وفي 
أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات كانت الأجور الحقيقية للساعة تنخفض 
بمعدل واحد في المائة في السنة. وكلما انخفض المستوى التعليمي زاد 
الانخفاض في المكاسب الحقيقية. ولم يكن العيش في بلد يرتفع فيه الناتج 
القومي الإجمالي للفرد يعود في السنوات العشرين الماضية بأي نفع على 
الأمريكيين الذين ليست لديهم مهارات. 

وفي اقتصاد وطني معزول كان باستطاعة الرئيس كيندي في عام 960! 
أن يتحدث عن كيف يؤدي مد اقتصادي متصاعد إلى رفع كل القوارب. 
ولكن قولته المأثورة هذه لم تعد تصح في اقتصاد أمريكي يعوم في اقتصاد 
عالمي. فموجات المد الاقتصادي العام (الناتج القومي الإجمالي للفرد) كانت 
تتصاعد. ولكن غالبية القوارب (الأجور الفردية) كانت تهبط. 

وقد حالت عوامل عديدة دون حدوث هذا الانحدار في أماكن أخرى. 
ففي بلدان مثل اليابان أو ألمانيا يعتبر ثلثا الأيدي العاملة عند القاع أفضل 
من زملائهم الأمريكيين من حيث المهارة» وأسهمت مهاراتهم في ارتفاع 
معدلات نمو الإنتاجية. وأضفت شرعية على الأجور الأعلى. كما أن نقابات 
العمل الأقوى والأجور الدنيا القانونية الأعلى كثيراء كان لها أيضا دورها- 
وبصفة أساسية-في إعادة توزيع مكاسب الأجور بين المهرة وغير المهرة. 


انخفضت الأجور الحقيقية الأسبوعية بمقدار ١8‏ فى الما 


5/1 


مباراة اقتصاديه جديدة 


ولكن هذه البلدان كانت أيضا أقل من الولايات المتحدة انفتاحا أمام 
المصنوعات الواردة من بلدان العالم الثالث المنخفضة الأجور. كما أن عمالها 
ببساطة لم يكونوا معرضين لنفس الضغوط النزولية للأجور.!”6) 

وإذا كانت الميزة التنافسية المستدامة تلتف كالدوامة حول مهارات الأيدي 
العاملة: فإن المؤوسسات الأنجلو ساكسونية تكون لديها مشكلة. فإدارة الموارد 
البشرية لا ينظر إليها تقليديا على أنها أمر محوري للقدرة التنافسية 
للمؤسسة في أمريكا أو بريطانيا العظمى. ذلك أنها تعتبر اكتساب المهارة 
مسؤولية فردية» ومؤسسات الأعمال إنما توجد للعمل على النزول بالأجور. 
والعمال هم ببساطة عنصر إنتاج يتعين استئجاره-بأقل تكلفة ممكنة-مثلما 
تفعل المؤسسة عندما تشتري مواد أولية أو معدات جديدة. ولا يعتبر العمال 
أعضاء في الفريق؛ لأن علاقات الخصومة بين العمال والإدارة جزء من 
النظام. 

إن الأهمية الضئيلة التي توليها الشركات لإدارة الموارد البشرية فيها 
تظهر في تسلسلها الوظيفي. ففي المؤسسة الأمريكية يكاد المسؤول المالي 
الرئيسي أن يكون دائما هو الثاني في التسلسل الوظيفي. أما منصب رئيس 
إدارة الموارد البشرية فيكون عادة وظيفة متخصصة ليس لها دور حيوي في 
المؤسسة, والمستشار التنفيذي الذي يشغل المنصب لا يستشار قط في 
القرارات الاستراتيجية الرئيسية؛ ولا تتاح له فرصة لأن مشقل تعيب 
المسؤول المالي الرئيسي. ويقابل ذلك في اليابان أن رئيس إدارة الموارد 
البشرية يكون عادة ثاني أهم شخص بعد المسؤول المالي الرئيسيء ولكي 
يشغل هذا المنصب الأخير لابد أن يكون قد تولى من قبل رئاسة إدارة 
الموارد البشرية. 

وبينما تتحدث المؤسسات الأمريكية كثيرا عن المبالغ الضخمة التي 
تنفقها على تدريب قوتها العاملة؛ فإنها تستثمر في مهارات عمالها أقل مما 
تستثمره المؤسسات اليابانية أو الألمانية. وما تستثمره بالفعل يكون أيضا 
أشد تركيزا على الموظفين المهنيين والإداريين. كما أن الاستثمارات الأقل 
في مجال العمال المتوسطين يكون تركيزها على المهارات النوعية اللازمة 
لأداء المهمة التالية. وليس على المهارات الأساسية التى تجعل من الممكن 
استيعاب التكنولوجيا الجديد©ة), ْ 
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نتيجة لذلك تظهر مشكلات عندما تصل انفتاحات تكنولوجية جديدة. 
فإن كان العمال الأمريكيون يستفرقون لتعلم كيفية تشغيل محطات الصنع 
المرنة الجديدة؛ على سبيل المثال؛ وقتا أطول كثيرا مما يستفرقه العمال في 
ألمانيا (وهم كذلك بالفعل): فإن التكلفة الفعلية لشراء تلك المحطات تكون 
في ألمانيا أقل منها في الولايات المتحدة. ويلزم وقت أطول قبل أن يتم 
تركيب المعدات وتشغيلها بأقصى طاقتهاء كما أن الحاجة إلى إعادة التدرب 
تتطلب تكاليف؛ وتخلق نقناط اختناق تحد من السرعة التي يمكن بها استخدام 
المعدات الجديدة. والنتيجة هى استثمارات أمريكية أقل وسرعة أبطأ فى 
التغير التقني. ا ا 

وفي ألمانيا يوجد نظام واسع النطاق لتدريب التلاميذ غير المتجهين إلى 
الدراسة الجامعية. فهؤلاء يدخلون نظاماً مزدوجاً للتلمذة المدرسية-الصناعية 
في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة. وفي نهاية ثلاثة أعوام يصبحون 
بعد النجاح في الاختبارات التحريرية والعملية عمال مياومة ذوي مستويات 
معروفة من المهارة. وبعد ثلاثة أعوام أخرى من العمل والدورات الدراسية 
الإضافية في إدارة الأعمال والقانون والتكنولوجيا يستطيع العامل المؤهل 
أن يصبح عاملا ماهرا (أسطى)-وذلك وضع ضروري ليدير عملا خاصا 
به”. وكثيرا ما ينوه المراقبون الخارجيون بهذا النظام التدريبي باعتباره 
أحد المقومات الرئيسية في النجاح الاقتصادي الألماني. إن الألمان ليسوا 
خيرة المتعلمين عند القمة (فأمريكا بمؤّسساتها الجامعية الممتازة أفضل 
كثيرا عند هذا المستوى). ولا هم خيرة المتعلمين عند القاع (فاليابانيون لهم 
السبق هنا)؛ ولكنهم يتفوقون كثيرا على العالم كله في مدى واسع من 
المهارات المتوسطة المستوى. ومهارات غير خريجي الجامعات. 

وفي النهاية فإن مهارات نصف السكان عند القاع تؤثر في أجور النصف 
الآخر عند القمة. وإذا لم يكن باستطاعة النصف عند القاع تزويد العمليات 
التي ينبغي تشغيلها بالعمالة اللازمة: فإن المناصب الإدارية والمهنية التي 
تصاحب هذه العمليات تختفي في نفس المجال الذي تعمل فيه. فأساتذة 
الاقتصاد الأمريكيون يحققون دخلا يزيد مرتين أو ثلاث مرات على دخل 
نظرائهم البريطانيين: ولكنه يقل ما بين 20 و 30 في المائة عن دخل نظرائهم 
الألمان. ونحن نحقق هذا الدخل لا لأننا أكثر تضلعا في علم الاقتصاد من 
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نظراتنا البريطانيين؛ أو لأن درايتنا بعلم الاقتصاد أقل من دراية نظرائنا 
الألمان» ولكن لأننا نخدم فريقا أكثر إنتاجية من الفريق الذي يخدمه الأساتذة 
البريطانيون: وأقل إنتاجية من ذلك الذي يخدمه الأساتذة الألمان. إن نوعية 
فريقي تؤثر سلبا أو إيجابا في دخلي. 


القواعد الجديدة للمبار 6051 

بدأت أواخر العشرينيات والسنوات الأولى من الثلاثينيات بانهيارات 
مالية عالمية مفاجئة أخذت تتسع حلزونيا في اتجاه نزولي انتهى بها إلى 
الكساد الكبير. ومع انخفاض الناتج القومي الإجمالي لمختلف البلدان أنشأت 
البلدان الرئيسية كتلا تجارية (المجال الياباني للرخاء المشترك؛ الإمبراطورية 
البريطانية؛ الاتحاد الفرنسي. ألمانيا ومعها أوروبا الشرقية؛ أمريكا التي 
تطبق مبدأ مونرول”*7) لتقليل الواردات إلى الحد الأدنى؛ والمحافظة على 
الوظائف. ولو أن بلدا واحدا فقط قام بتقليل وارداته؛ فإن ذلك بغير شك 
يساعده على تفادي الكساد الكبيرء ولكن مع تقييد كل بلد لتجارته فإن 
الضغوط النزولية كان لابد أن تتضخم. وعلى وجه الإجمال فإن واردات 
أقل لابد أن تعادل صادرات أقل. وفى نهاية الأمر تحولت تلك الكتل 
الاقتصادية إلى كثل فشكرية:.ويدايت الحرب العالمية الثانية. وفي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية أقيم نظام الجات- بريتون وودز التجاري للحيلولة 
دون تكرار الأحداث. وفي سلسلة من الجولات التجارية؛ مثل جولة كيندي 
أو جولة طوكيوء تم تخفيض القيود التجارية والحواجز التعريفية (الجمركية) 
تدريجيا. وبمقتضى قواعد الجات كان على كل بلد أن يعامل كل البلدان 
الأخرى بنفس الطريقة تماما- مبداً الدولة الأولى بالرعاية. وأفضل معاملة 
تفضيلية (أدنى التعريفات الجمركية؛ أيسر سبل الوصولء أقل القيود) تعطى 
لأي بلد يجب أن تعطى لكل البلدان الأخرى- أي الحظر الفعلى للكتل 
التجارية. وقد وصف هذا النظام بأنه «كينزية كونية من طرف واحد)!!6 . 


(*7) المبدأ الذي أعلنه الرئيس الأمريكي مونرو في عام 1823؛ وقد نظرت دول أمريكا اللاتينية 
إلى هذا المبداً بارتياب لما فيه من ميول لفرض سيطرة الولايات المتحدة, وزاد وقع هذا الارتياب 
المبدأ المكمل الذي نادى به الرئيس تيودور روزظفلت (في عام 1904) والذي يبرر تدخل الولايات 
المتحدة في أقطار أمريكا اللاتينية في حالات معينة-المترجم. 
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وهي من طرف واحد لأن الولايات المتحدة «كانت مستعدة لأن تقوم منفردة 
بتوجيه النظام والمحافظة عليه». وكان الدولار هو أداة التبادل ومقياس 
القيمة وكانت أمريكا هي مدير النظام إذ كانت تمارس »كينزية كونية, 
(تشديد السياسات المالية والنقدية عندما يلوح شبح التضخم: إرخاء 
السياسات المالية النقدية عندما يلوح تسبح الكساد) بحيث يمكن أن تكون 
قاطرة اقتصادية لبقية العالم. وقد وفرت الولايات المتحدة «سوق الملاذ 
الأول» حيث تستطيع البلدان أن تصدر بسهولة نسبياء ولم تكن الولايات 
المتحدة تصر على المعاملة بالمثل بصورة كاملة في صفقاتها التجارية مع 
البلدان الأخرى. وكان النظام أنجلو ساكسونيا جدا أيضا- أي أنه نظام 
عالمي تحركه قواعد بدلا من أن يكون نظاما تحركه صفقات. 

وقد اضطلعت أمريكا بهذه الوظائف ليس لأنها كانت محبة للغير؛ بالرغم 
من أنها ريما كانت كذلكء ولكن لكونها أكبر اقتصاد في العالم: فإن ما 
كانت تكسبه من اقتصاد كوني مفتوح كان أكثر كا يكسبه أي بلد آخر. وكان 
لدى أمريكا أعتقاد بأنها لا يمكن أن تكون ثرية وناجحة ما لم يكن العالم 
ناجحا وثرياء وما لم يكن لدى كل بلد إمكانات متساوية للوصول إلى المواد 
الأولية والأسواق. 

وسيسجل التاريخ أن نظام الجات- بريتون وودز التجاري كان من أكبر 
النجاحات التي حققها العالم في أي وقت. ففي خلال السنوات الأربعين 
التي طبق فيها كان الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع مما كان ينمو طوال 
التاريخ البشري. كما كان ذلك النمو موزعا على نطاق أوسع كثرا . وباستثناء 
حفنة من البلدان غالبيتها في أفريقياء كان لدى جميع البلدان في عام 1990 
دخول حقيقة للفرد أعلى كثيرا مما كان لديها في عام 1945. وبينما كانت 
الولايات المتحدة ذات يوم أغنى كثيرا من بقيه العالم» فقد أصبحت في 
أواخر الثمانينيات مجرد بلد ضمن مجموعة بلدان متساوية الثراء تقريبا. 
ومع أنتقال موقع أمريكا من تفوق اقتصادي بغير جهد إلى موقع 

المساواة انخفضت حصة أمريكا في الناتج القومي الاجمالي للعالم 
بالضرورة من أكثر كثيرا من نصف مجموع العالم في الأربعينيات إلى ما 
بين 22 و23 في المائة من هذا المجموع في أواخر الثمانينيات/2). 

وهذا النجاح يجعل التطور وفق المسار السابق مستحيلا. فالترتيبات 
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الاقتصادية التي تصلح في عالم أحادي القطب لا تصبح ببساطة في عالم 
متعدد الأقطاب. 

وفي العقود الثلاثة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية مارس كل بلد 
مباراة اقتصادية يكسب فيها الجميع. فالواردات التي كانت تبدو صغيرة 
بالنسبة للولايات المتحدة (من 3 إلى 5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) 
كانت توفر أسواقا لبقية العالم بسبب ثراء أمريكا الشديد وحجمها الضخم. 
وكانت فرص التصدير متوافرة لكل بلد يريد أن يبيع في سوق الولايات 
المتحدة؛ كما أن الوظائف المرتبطة بهذه الصادرات كانت وظائف عالية 
الأجور بمقاييس البلدان المصدرة. وإذا نظرنا إلى هذه الواردات بمنظور 
أمريكا فإنها لم تكن تشكل تهديدا . فقد كانت حصص الأسواق الأجنبية 
صغيرة: كما أن تغلغل الواردات جاء فيما كان يعتبر في أمريكا صناعات 
كثيفة العمال منخفضة الأجورء وكانت أمريكا تعمل على نقلها إلى بلدان 
أخرى على أية حال. وكانت هذه الواردات مجرد تعبير عما أصبح يعرف 
غلى أنه «دورة المنتجات». فأمريكا تخترع منتجا جديدا ذا تقنية رفيعة 
وتتعلم كيف تنتج على نطاق كبير. وبالتدريج يمكن للمنتج أن يتحول إلى 
الاجورء مثل اليابان أو أوروباء ومن ثم فإنه يتحول عمليا إلى منتج منخفض 
التقنية ينتقل إلى البلدان المنخفضة الأجور في العالم الثالث. 

ولم تكن موازنة حسابات أمريكا التجارية تمثل مشكلة. فأمريكا كان 
باستطاعتها زراعة منتجات زراعية لم يكن باستطاعة بقية العالم أن تزرعهاء 
وتوريد مواد أولية؛ مثل النفطء لا تملك منها بقية العالم شيئًاء وصناعة 
منتجات فريدة رفيعة التقنية؛ مثل طائرات البوينج 707: لا تستطيع بقية 
دول العالم صناعتها. ولم تكن صادرات أمريكا تتنافس مع المنتجات من 
بقية العالم. فقد كانت تملاً فجوات لم يكن باستطاعة بقية دول العالم أن 
تملأها. وفي رطانة المخططين الاستراتيجيين اليوم كان لكل بلد موئل غير 
وكانت بقية العالم تنمو حتى بسرعة أكبر. 

وقد كانت أمريكاء بسبب حجمهاء بمثابة قاطرة للاقتصاد العالمي. وعندما 
أقيم نظام بريتون- وودز كانت ذكريات الكساد الكبير لا تزال حية. وكلما 


59 


الصراع على القمه 


كان العالم يواجه حالة كساد, فإنه لمنع هذا الكساد من أن يتحول إلى ركود 
كانت الولايات المتحدة تستخدم سياساتها المالية والنقدية لتنشيط الطلب- 
مما يعود بالنفع على كل من المنتجين الأمريكيين والأجانب. فالصادرات 
الأجنبية إلى أمريكا ترتفع؛ وهو ما يساعد البلدان المصدرة على الافلات 
من الانهيار الاقتصادي. ومع ارتفاع حصيلة الصادرات تزيد هذه البلدان 
مشترياتها من المنتجات الأمريكية. 

ولكن مع النجاح أخن حجم القاطرة الأمريكية يتناقص بالتدريج: بحيث 
لم يعد في مقدورها جر بقية العالم. وقد لوحظ اللهاث الأخير للقاطرة 
القديمة للاقتصاد فى أعقاب ركود ا198- 1982, إذ تمكن الدور الأمريكى 
كن تحفيظ الاقتسان لعزي الأمريكي) يدنا فق أواكرهاء 1982: من قطيب 
العالم الصناعي أعنف ركود في فترة ما بعد الحرب العلمية الثانية. وفي 
عامي 1983 و 1984 يمكن أن يعزى معظم النمو في كل من أوروبا واليابان 
إلى صادراتهما إلى السوق الأمريكية. بيد أنه نتيجة لذلك وجدت الولايات 
المتحدة نفسها لأول مرة مثقلة بعجز تجاري كبيرء إذ إن صادراتها لم ترتفع 
بصورة آلية بحيث توازن وارداتها . 

لقد كانت أمريكا تصدر منتجاتها دون مشقة: والآن أصبح ذلك من 
أمور الماضى. فالثورة الخضراء فى البلدان المتقدمة والنامية قيدت بشدة 
الأنواق الأ حنية (لءتكحات الؤراعة الأمركية. كا اعت امركا دول 
بالتدريج من كونها مصدرا كبيرا للمواد الأولية؛ مثل النفط؛ إلى مستورد 
كبير لها. وفي عالم ذي تعادل تقني لم تعد للمنتجات الأمريكية الرفيعة 
التقنية مكانة فريدة: ليس باستطاعة بقية العالم إنتاجهاء بل أصبح يمكن 
الآن الحصول عليها من أماكن أخرى كثيرة. وما كان في الماضي عجزا 
تجاريا دوريآ مؤقتا أصبح عجزا تجاريا هيكليا دائما. 

إن البيئة الناجحة غير التنافسية الملائمة للتصدير تحولت بالتدريج 
إلى بيئة تصديرية تواجه منافسة شديدة بين أنداد؛ وهي منافسة لا يمكن 
أن يكسب فيها الجميع:؛ إنما في أفضل الاحوال يكسب قيها البعض ويخسر 
الاخرون. ويمكن للجميع أن يروا أنها مرجحة الخسارة للجميع (- »1056 
و0 . ففي أمريكا بوارداتها التي زادت على صادراتها في عام 987 
بمقدار 162 مليار دولار كان هناك من الناحية السياسية خاسرون أكثر 
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كثيرا من الكاسبين7؟. وفي الخارج كان القضاء على العجز التجاري 
الأمريكي (خسارة كل تلك الصادرات) بمثابة تهديد لفرص عمل ملايين 
العمال: 

ويمكن رؤية طبيعة المشكلة في المناورات الدائرة حول التليفزيون الشديد 
الوضوح: فأوروبا واليابان والولايات المتحدة تضع جميعا عن عمد معايير 
تقنية مختلفة للتليفزيون الشديد الوضوح لضمان عدم استطاعة المنتجين 
في المناطق الأخرى الهيمنة على أسواقها!©. و كانت روح الجات تتطلب 
اتباع معايير مشتركة حتى تكون ساحة المنافسة عادلة. ولكن لا أحد يريد 
ساحة عادلة فكل طرف يريد التفوق. 

وردا على ذلك يتزايد في بطء ولكن في ثبات. تدخل الحكومات في 
شؤون التجارة وتوجيهها. وتتصاعد في كل مكان الحواجز غير الجمركية 
أمام الواردات. غفي الولايات المتحدة تضاعفت النسبة المئوية من الواردات 
الأمريكية الحاضعة للقيود غير التعريفية بحيث وصلت إلى 25 في المائة 
فى العقد الماضى؟؟. وعند الحافة المتقدمة للتكنولوجيا 

ا فإن الحلف اليبانا الأمريكي لأشباه الموصلات يحوّل بصورة فعالة 

رقائق أشباه الموصلات إلى قطاع موجه وعند الحافغة المتأخرة للتكخولوجيا 
فإن اتفاق الألياف المتعدد الذي يتسع باستمرار يحتفظ بالمنسوجات في 
القطاع الموجه. وقد كانت صناعة السيارات؛ ذات التكنولوجيا المتوسطة, 
قطاعا موجها منذ أكثر من عشرة أعوام. إن الباب المفضي إلى سوق الملاذ 
الأول يغلق في بطءء ولكن في ثبات. 

والاتجاهات واضحة. فأمريكا تعقد ترتيبات خاصة مع كنداء وتتفاوض 
على ترتيبات خاصة مع المكسيكا**'. وأوروبا تتحدث عن عضويات منتسبة 
في الجماعة الأوروبية لبقية بلدان أوروبا الغربية غير الأعضاء فيهاء وكذلك 
بعض بلدان وسط أوروبا. وتؤدي ضغوط المعجرة من شمال أفريقيا إلى 
اتفاق على النمط المكسيكي مع بلدان شمال أفريقيا تصبح بمقتضاه هذه 
البلدان بالنسبة لأوروبا منطقة تصنيع تفضيلية منخفضة الأجور. وتجري 
في كل مكان مفاوضات ثنائية. وهي مفاوضات محظورة بموجب الجات, 
وتؤدي إلى مبادىء شديدة الاختلاف عن مبادىء الدولة الأولى بالرعاية. 


(*8) أبرم بعد ذلك اتفاق التجارة الحرة (28114) بين الدول الثلاث_-المتجم. 


بك 


الصراع على القمه 


وتجري غالبية هذه المفاوضات والمحادثات تحت غطاء إقامة »سوق 
مشتركة«. ومن الناحية التقنية؛ فإن السوق المشتركة هي اتحاد سياسي 
حقيقي. والأوروبيون يمكنهم القول إن تلك هي الحال في أوروباء أما في 
أمريكا الشمالية فلا يوجد حتى من يتظاهر بأن المحادثات الاقتصادية 
الكندية المكسيكية الأمريكية هي مقدمة لاتحاد سياسي. بل إن محادثات 
المعوقات الهيكلية بين اليابان وأمريكا لم تكن تشغل نفسها حتى «بورقة 
التوت» القانونية هذه. لقد نسي العالم ما تعلمه في العشرينيات. وهو أن 
المفاوضات الثنائية لا يمكنها أن تؤدي إلى نظام تجاري مستقر. 

إن تسيير اقتصاد عالمي مفتوح متكامل متعدد الآأقطاب يتطلب تنسيقا 
ماليا ونقديا فيما بين البلدان الرئيسية- ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. 
كما تلزم قاطرة مشتركة؛ وهذه القاطرة لا يمكن أن توجد إلا إذا كانت 
البلدان الرئيسية تحفز اقتصاداتها أو تقيدها في انسجام. 

وليس هناك شك في أن التنسيق يمكن أن ينجح: وقد شهد العالم بيانا 
عمليا لفعاليته في عام 1988. قفي ذلك العام كان معدل النمو في كل بلد 
تقريبا من البلدان المتقدمة أسرع من مثيله في عام 1987: وأسرع مما كان 
متوقعا في نوفمبر 1987. وكان الدافع إلى التنسيق بطبيعة الحال هو انهيار 
سوق الأوراق المالية في أكتوبر 1987 . ففي أعقاب ذلك الانهيار ساد اعتقاد 
لدى كل حكومة بأن اقتصادها ماض نحو الركود. واتخذت الحكومات جميعا 
إجراءات عاجلة لتنشيط أقتصاداتها. وفي إنسجام سار التنشيط - وكاد 
الزخم أن يكون فوريا. غير أن التنسيق لا يتحقق في الأوقات العادية. في 
غضون يومين في فبراير 1991 أعلن مجلس ألاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
تخفيض أسعار الفائدة. على حين أعلن البوندسبنك الألماني رفع أسعار 
الفائدة» وفي بداية عام 199١‏ كان لدى أمريكا ركود» وأرادت تنشيط الطلب 
وكانت بحاجة إلى أسعار قائدة أدنى: وكان لدى ألمانيا رواج وأرادت تخفيض 
الطلب الاستهلاكي. وكانت أسعار الفائدة الأعلى ضرورية لجذب رأس 
المال لمواجهة الاستثمارات في ألمانيا الشرقية. فلم يكن ممكنا التوصل إلى 
اتفاق. 

والتنسيق واحدة من تلك الكلمات التي يسهل قولهاء ولكنها صعبة التنفيذ . 
فهي تعني أن كل بلد يتعين عليه بين الحين والآخر أن يتخذ إجراءات لا 
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يريد اتخاذها. وأسباب مقاومة التنسيق يسهل فهمها. قفي فبراير !99١‏ 
كان على ألمانيا وأمريكا أن تتفقا على ما إذا كانت مشكلة العالم الرئيسية 
هي الركود أم التضخم. وكان التنسيق من الولايات المتحدة أن توازن ميزانيتها 
لتمكين العالم من التحرك نحو أسعار فائدة حقيقية أدنى. والعالم يحتاج 
إلى مدخرات أكثر لمعالجة احتياجات العالم الثاني والعالم الثالث من 
الاستثمارات. ولإصلاح الأضرار التي لحقت بالكويت. ولا ينبغي أن تكون 
أمريكا هي أكبر مقترض في العالم. ولكن الأمريكيين لا يريدون زيادة 
الضرائب ولا تخفيض الخدمات الحكومية. فذلك هو ما صوتوا له في 
نوفمبر 1988 عندما انتخبوا رئيسا جمهوريا معارضا لفرض ضرائب جديدة 
وكونجرس ديمقراطيا معارضا لإنقاص الخدمات الحكومية. 

وإذا أريد ألا تؤدي موازنة الميزانية الأمريكية إلى تخفيض الطلب الكلي 
العالمي ودفع الاقتصاد إلى الركود» فإن التنسيق يقتضي من ألمانيا أن تنمو 
بمعدل أسرع كثيرا على امتداد فترة زمنية طويلة. ولم تكن ألمانيا الغربية 
فى الثمانينيات مستعدة لأن تفعل ذلكء؛ إذ كانت مهددة بأن تواجه تناقصا 
ف السكان؛ وانخفاضا في أعداد الأيدي العاملة في التسعينيات. ولذا لم 
تكن راغبة في النمو بمعدل أسرع والاستعانة بمئات الآلاف من العمال 
الأجانب. وقد انقلبت هذه الرغبات جميعا عند نهاية العقد بسبب الأحداث 
في ألمانيا الشرقية؛ ولكن التحولات في السياسات الألمانية لم تكن تمليها 
الرغبة في بناء قاطرة عالمية عالية الكفاءة؛ وإنما نشأ الاهتمام الألماني 
بالنمو عن الرغبة الملحة في النهوض بمستويات الدخول في ألمانيا الشرقية 
لتلحق بمستواها في ألمانيا الغربية بأسرع ما يمكن؛ وذلك لمنع سكان ألمانيا 
الشرقية من الانتقال إلى ألمانيا الغربية. 

وبينما توفر الأحداث في ألمانيا الشرقية فرصة لتخفيض جوإنب 
الاختلال التجاري الهيكلي في العالم (سينخفض الفائض التجاري الألماني 
من ١35‏ مليار مارك في عام 1990 إلى حوالي 30 مليار مارك في عام 1991): 
فإن الظروف السهيدة لا تكون بديلا دائما عن التنسيق العمدي للاقتصاد 
الكلي؟'. إنها تعطي الاقتصاد العالمي مجالا محدودا لالتقاط الأنفاس: 
وإمكانات لنمو أسرع في التسعينيات: ولكن في الأجل الطويل لا يكون 
التنسيق الطارىء بديلا طيبا للتنسيق المخطط. 
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وإذا قدّر للركود الأنجلو ساكسوني في عام /99! أن ينتشر إلى بقية 
العالم» فلن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تفعل في عام 1992 ما فعلته 
منذ عشر سنوات. فقد دخلت الركود بعجز تجاري كبير بالفعل- وليس 
بفائض كما كانت الحال في عام ا198- وبدلا من كونها أكبر دائن صاف في 
العالم» يمكنه أن يقترض ما يشاءء فقد أصبحت أكبر مدين صاف في 
العالم وعرضة للمخاطر الائتمانية. ولم يكن بوسعها مضاعفة عجزها 
الحكومي الكبير بالفعل بالمزيد من تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق. 
وببساطة لم يكن باستطاعتها رسم سياسات اقتصادها الكلي بحيث يكون 
معدل النمو فيها أسرع من مثيله في بقية العالم لتوفير سوق تصديرية 
لإعادة الجميع إلى الرخاء. 

إن الحاجة إلى تشييد قاطرة جديدة للاقتصاد الكلي اجتذبت قدرا 
كبيرا من الاهتمام: وإن لم تجتذب كثيرا من الأفعال؛ ولكن سوق الملاذ 
الآول لا تقل أهمية. فجميع البلدان الناجحة في نصف القرن الماضي قد 
مرت بمرحلة كانت غالبية صادراتها خلالها تتجه إلى الولايات المتحدة. 
فقد كانت الولايات المتحدة فعلا هي سوق الملاذ الأول المفتوحة التي يتركز 
عليها اهتمام أي بلد يرغب في الانضمام إلى العالم الصناعي خلال مرحلة 
الانطلاق للنمو الاقتصادي. ويمكن أن يعزى 42 في المائة من نمو كوريا و74 
ف اثاقة هن نمو فازوان كما يت عام 3581| و1985 إلى ضاذراقيما إلن 
الوق الأمركيةة", وبينها تبكل أمريكها 3 في المائة من الناتج القومي 
الإجمالي العالمي فإن حصتها في صادرات كل بلدان العالم الثالث مجتمعة 
بلغت 48 في المائة في عام 4”71987). وفي مقابل ذلك كانت حصة الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية 29 في المائة. وحصة اليابان ١2‏ في المائة. وذلك رغم 
أن مجموع الناتج القومي الإجمالي للجماعة الاقتصادية الأوروبية أكبر من 
مثيله الأمريكي. على حين لا يقل هذا المجموع في اليابان عن مثيله الأمريكي 
إلا بنسبة 40 في المائة. وفي وقت سابقء خلال مرحلة عدم توافر الدولارات 
في الخمسينيات, لم تكن أوروبا أقل اعتمادا في نجاحها على إمكان الوصول 
إلى سوق الولايات المتحدة. ولقد كانت الولايات المتحدة هى السوق التى 
تحصل منها البلدان الناجحة على العملات الأجنبية اللازمة لنموها. ا 

ولا تستطيع السوق الأمريكية أن تستوعب إلى الأبد غالبية الصادرات 
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من العالم الثالث. وفي وقت ما في المستقبل سيكون على الولايات المتحدة 
أن تولد فاكضا تجاريا لسداد الفائدة على ديونها الدولية المتراكمة. وعندما 
تفعل ذلك: فإنها ستخفض مشترياتها الخارجية؛ وتمر بفترة تكون سوقها 
من الناحية الفعلية مغلقة أمام البلدان النامية. 

ويحتاج النظام أيضا إلى مدير إذا أريد له أن ينجح””' . ويمكن أن نلمس 
هذه الحاجة في فشل جولة أوروجواي لمفاوضات الجات التجارية في الوفاء 
بمواعيدها النهائية. فالتجارة السرة في النفجات الؤزائعية كانت على رانين 
قائمة التفاوض في جولة أوروجوايء ولكن هذا مجال يصعب فيه التقدم: 
إذ سيتعين على ملايين المزارعين ترك المزارع التي يفلحونها بورا('”. فالعالم 
يمكنه ببساطة أن ينتج أكثر مما يريد أن يأكله من لديهم أموال لسداد ثمن 
ما يأكلون. وليست هناك حكومة يمكن أن توقع اتفاقا يرغم أعدادا كبيرة 
من مزارعيها وأجزاء كبيرة من أراضيها على الخروج من مجال الزراعة. 

وكانت الخدمات هي البند الثاني في قائمة أورجواي التفاوضية: ولكنها 
لا تستحق معركة من أجلها!”. فأقل من ١0‏ في المائة من صادرات أمريكا 
خدمات حقيقية (يعتبر عائد ألاستثمار في الخارج من صادرات الخدمات 
في الإحصاءات الرسمية)؛ ولم تكن الخدمات الحقيقية تزداد أهمية في 
السنوات الأخيرة. وصناعات الخدمات يمكن أن يمتلكها الأجانب: ولكن 
غالبية الخدمات ينبغي إنتاجها حيث تستخدم. وبصرف النظر عن رسوم 
سفر المغادرة والتراخيصء فإن صادرات الخدمات الأمريكية للأجانب في 
عام 1990 كانت سبعة وعشرين مليار دولار فقط7*. أما الخدمات المالية 
فكان ينظر إليها على أنها مجال رواج: ولكن المصدرين الأمريكيين لم يتجاوزوا 
قط خمسة مليارات دولار. 

وعلى الرغم من أن بلدان العالم الثالث تؤمن بعكس ذلك إيمانا راسخاء 
فإنها يمكن أن تكون أكبر المستفيدين من زيادة التحرر في التجارة في 
الخدمات. فمع توافر الاتصالات الحديثة: تم على سبيل المثال افتتاح مصانع 
أمريكية لبرامج الحاسبات الآلية في الهند ومنطقة الكاريبي؛ وهي تستخدم 
بدرجة متزايدة لتجهيز استمارات التأمين. وباستطاعة الوظائف المكتبية 
في العالم المتقدم أن تنتقل في يسر إلى العالم الثالث مع زيادة تحرر 
التجارة في الخدمات, ولكن العالم الثالث لا يرى الأمور على هذا النحو. 
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فهذه البلدان تعتقد أن صناعاتها التي ستنمو في المستقبل؛ وهي الخدمات, 
ستسقط في أيدي شركات من العالم الأول. 

ومع تخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي لتعنى بمصالحها الذاتية 
الضيقة. حلت محل المفاوضات المتعددة الأطراف المفاوضات الثنائية 
(محادثات العوائق الهيكلية بن اليابان والولايات المتحدة). والاتفاقات التجارية 
الثنائية (بين الولايات المتحدة وكنداء الولايات المتحدة والمكسيك) باعتبارها 
المجال الذي يمكن فيه الحصولى على تنازلات حقيقية. ولكن ذلك يؤدي 
بصورة آلية إلى عقلية التكتلات التجارية. فاتفاق أشباه الموصلات بين 
الولايات المتحدة واليابان يضمن للولايات المتحدة أكثر من 20 في المائة من 
السوق اليابانية؛ ولكنه يخلو من أي نص بالنسبة للأوروبيين”. أما الغرباء 
فليس لديهم إمكانات متكافئة للوصولء والامتيازات الخاصة التي تعطى 
لبلد ما لا تعطى للجميع. 

إن كل بلد يصدر الآن من جانب واحد أحكامه بشأن نزاعاته التجارية 
الخاصة- وليس هناك من يفعل ذلك أكثر من الولايات المتحدة. ولم يتم 
حتى الآن إنشاء إحدى المؤسسات المنصوص عليها في اتفاقات الجات- 
بريتون- وودزء وهي منظمة التجارة العالمية0”". وقد وضحت بدرجة أكبر 
ف السقوات الأكررة البماحة إلى اللضور ييا صومك لدكاك النظية وهو 
الفصيل :ف نّالتزاعات التجارية وانقاذ قرارات نسوية فلك النزاعات :اليلد ان 
تتجه بصورة مطردة إلى أن تكون هي بنفسها الحكم في منازعاتها التجارية: 
وعندما يحدث ذلك لن يكون هناك أي معنى حقيقي لآلية تعدد الأطراف. 

ومن أجل نجاح الاقتصاد العالمي المفتوح» فإن كل بلد ينبغي أن يشعر بأن 
لديه فرصة متكافئة للفوز- بما يعرف على أنه «فرصة عادلة» فى أمريكاء 
«ومعاملة بالمثل» في أوروبا «وفرصحة متكافتئة, وليمس نتائج متكافثة» في 
اليابان. ولكن إذا أريد أن تبدو المباراة الاقتصادية عادلة: فإنه ينبغي أن 
يكون هناك بوجه عام تمائل في الضرائب والقوانين المنظمة وأساليب عمل 
القطاع الخاص. كذلك ينبغي التنسيق بين «المتغيرأت الاقتصادية في طريقة 
الحياة»» مثل المزيات الإضافية. فا ملؤسسات الألمانية لا يمكن أن تعطى 
الأميات الجدد إحاؤة لدة ثلاث سدوات لرهاية أطفالين إله إذا كانت يقية 


(*9) تم إنشاؤها مؤخرا بعد انتهاء جولة أوروجواي-المترجم. 
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العالم على استعداد لأن تجاريها في كرمها!"7. 

ومن الناحية النظرية فإن الفروق في أسعار الصرف يمكن أن تعوض 
الفروق في أنظمة ألاقتصاد الجزئي. ذلك أن البلدان الأقل انفتاحا أمام 
الواردات؛ أو التي لديها مزايا أقل للرفاهة الاجتماعية. ستكون قيم العملات 
لديها أعلى مما لو كانت أنظمتها أكثر انفتاحا أو أكثر كرما . ولكن الحقيقة 
أن قيم العملات تؤدي بصورة آلية إلى تعويق اللاعبين على النحو المطلوب. 
فقيمة العملات كثيرا ما تسيطر عليها عوامل أخرىء مثل تدفقات رؤوس 
الأموال. 

وحتى إذا كان مفعول أسعار الصرف يسير على النحو الذي تتخباً به 
النظرية؛ فإنها لن تحل المشكلة. فاللاعبون في السوق سيرون كل يوم مباراة 
غير عادلة؛ ولن يلمسوا التغيرات الموازنة في قيم العملات. ولنتأمل 
مجموعات الأعمال اليابانية (ميتسويء ميتسوبيشيء الخ) وملكيتها المتداخلة. 
إنها تعقد اجتماعات شهرية لوضع أستراتيجيات مشتركة سواء في السوق 
اليابانية أو السوق الأمريكية. أما إذا عقد كبار المسؤولين التنفيذيين 
الأمريكيين اجتماعات من هذا القبيل فسيجدون أنفسهم جميعا في السجن. 
بصرف النظر عن إذا كانوا يتحدثون عن السوق اليابانية أو السوق الأمريكية 
ذلك أن الفرصة لوضع استرإتيجيات مشتركة للغزو في الأسوإق الداخلية 
أو الخارجية لا يمكن أن يسمح بها لجانب واحد فقط حتى إذا كانت القيمة 
الأدنى للدولار يمكن من الناحية النظرية أن تعوض الجانب الأمريكي عن 
عجزه عن تشكيل تحالفات استراتيجية كهذه. وإذا كانت شبكات التوزيع 
يملكها أو يتحكم فيها منتجون في أحد البلدان )اليابان)؛ ولكنها مفتوحة 
في آخر (هولندا): فإن مجموعة واحدة من المصدرين تجد أن عرض منتجاتها 
على الأرفف في المتاجر أيسر من غيرها. وليس مما يثير الدهشة أن 
فيليبسء. وهي مؤسسة هولندية. تشكو من أنه لا توجد لديها إمكانات 
متحاظة لوضول منكجاتها الاسضناكية إلى السو اليابانية: 

وفي العالم الاقتصادي الواقعي ينبغي أن تكون المباراة متكافكة على نحو 
ما حتى ينظر إليها على أنها عادلة. فالعوامل التعويضية المبهمة المعقدة 
ليست إجابة سياسية شافية؛ حتى وإن كانت إجابة اقتصادية نظرية. 

وفي اقتصاد عالمي مفتوح تكون الحدود الدنيا العالية للأجور قي أوروبا 
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مهددة بالحدود الدنيا المنخفضة للأجور في الولايات المتحدة. كل أن 
الإجازات الأوروبية الطويلة (ثلاثون يوما في ألمانيا) يصعب استمرارها 
على ضوء الإجازات القصيرة في البلدان المطلة على المحيط الهادي (أحد 
عشر يوما في اليابان)29. فالإنتاج ببساطة ينتقل إلى تلك الأجزاء من 
العالم التي لا يتعين فيها دفع تلك المزاياء وبذلك يفرض إلغاء المزايا. أما 
المزايا التي تخفيٌ الان في الأسعار فينبغي أن تصبح صريحة في الأجور. 
ويعتقد الاقتصاديون أن الأسواق تصبح أكثر كفاءة عندما تصبح المزايا 
المخفاة مزايا مرئية؛ ولكن الناخبين العاديين تكون لديهم تفضيلات شديدة 
الاختلاف. 

وفي أقتصاد عالمي مفتوح فإن كل فردء وليس مجرد العمال الأمريكيين 
غير المهرة؛ ينبغي أن يكون مستهدا لقبول تعادل سعر عوامل الإنتاج. 
فالراسمالي الذي لديه استعداد العمل مقابل أدنى معدل عائد في العالم 
يحدد أعلى معدل عائد لكل من عداه. وإذا كان الرأسمالي الياباني سيقبل 
عائدا مقداره 3 فى المائة فإن الأمريكيين لا يمكن أن يحصلوا على ١5‏ فى 
الماكة. ا ا 

إن نظام الجات وبريتون وودز التجاري لفظ أنفاسه . وهو لم يمت بسبب 
فشله. ولكن عند النهاية الطبيعية لحياة ناجحة للغايه. ويقتضي المنطق أن 
يعتمد اللآن مؤتمر جديد لبريتون وودزء ولكنه من الناحية السياسية لا يمكن 
أن يدعى إلى الانعقاد. فمؤتمر كهذا لا يمكن أن ينعقد إلا إذا كانت هناك 
قوة سياسية سائدة باستطاعتها إرغام الجميع على الموافقة. وفي عام 944! 
كانت الولايات المتحدة قوة من هذا القبيل (لم تكن ألمانيا واليابان حتى 
ممثلتين فيه) . واليوم لا توجد مثل هذه القوة. وإذا لم تتمكن جولة أوروجواي 
من أن تحقق نهاية ناجحة؛ فمن المؤكد أن مفاوضات أشد جوهرية بكثير لا 
يمكن أز تنجح. 

غير أن التغييرات ألاقتصادية اللازمة لا يمكن أن تنتظر اللحظة 
السياسية المناسبة لدعوة مثل هذا المؤتمر. فالنجاح يرغم قواعد اللعبة 
على التغير. حتى وإن لم يكن هناك رسميا من يكتب مجموعة جديدة من 
القواعد . وفي هذه الحالة فإن قواعد اللعبة الجديدة ستكتب بصورة غير 
رسمية في أوروبا. فمن يسيطرون على أكبر سوق في العالم هم الذين 
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يضعون القواعد . تلك هي الحال كما كانت دائما في الماضي. وعندما كانت 
سوق الولايات المتحدة أكبر الأسواق قامت هي بوضع القواعد. وعندما 
يتفاوض الأوروبيون حول القواعد لسوقهم الداخلية المشتركة؛ ويقررون 
كيف يرتبط الغرباء بتلك السوقء فإنهم سيقررون في الواقع قواعد للتجارة 
العالمية في القرن القادم. وسيطبق الآخرون بالتدريج قواعد أوروبا بوصفها 
نظام التشغيل العالمي على أساس الأمر الواقع. 

والأوروبيون بسبيلهم إلى كتابة القواعد لنظام »للتجارة الموجهة: ولأشباه 
الكتل التجارية (انظر الفصل الثالث). وستنتشر ترتيبات الإدارة. مثل تلك 
التي تحكم الآن أشباه الموصلات. وستحصل البلدان الداخلة في أية كتلة: 
مثل كندا داخل السوق الأمريكية: على مزايا تجارية خاصة لا تعطى للغرياء. 
وهذه الكتل سأسميها أشباه كتل تجارية تمييزا لها عن كتل الثلاثينيات 
التجارية. وستحاول أشباه كتل التسعينيات التجارية توجيه التجارة: ولكنها 
لن تحاول تقليلها أو إلغاءها مثلما فعلت كتل الثلاتينيات التجارية. 


فرص جديدة 

عند درجات الحرارة القريبة من الصفر المطلقء والآن عند درجات 
حرارة أعلى كثيرا في بعض المواد الخزفية. يحدث فرط الموصلية. وتتفير 
فجأة القواعد التي تحكم سريان الكهرباء. والثوابت القديمة لا تعود ثوابت. 
وتطبق فجأة قواعد جديدة. فتختفي المقاومة. والنبائط الكهربائية التي لم 
يكن بناؤها ممكنا من قبل يمكن الآن بناؤهاء والتيارات التي تحرر يصعب 
التحكم فيها. 

وشيء شبيه بذلك يحدث في الاقتصاد العالمي. فثمة لاعبون جدد. 
وتكنولوجيا جديدة. وقواعد جديدة, يتعاونون معا لتوليد شكل اقتصادي 
من فرط الموصلية. والثوابت القديمة سيتعين طرحها جانبا. وفجأة ستنبثق 
قواعد جديدة في مباراة شديدة الاختلاف. وسوف يزيد إمكان بناء 
اقتصادات أعلى إنتاجية بكثير. ولكن التحكم في التيارات التي ستحرر لن 
يكون أقل صعوبة. 
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اللبييت الاوروبي قوة دافعة 
على التغبيد 


حدثان رئيسيان يجعلان من أوروبا محور 
الاهتمام في التسعينيات.() ضفي أوروبا الغربية, 
مع مشرق شمس أول يوم في عام993ام: اتحدت 
الجماعة الأوروبية؛ ومع ذلك الاتحاد أصبحت على 
الفور أضخم سوق اقتصادية في العالم-380نسمة 
الآن-بعد أن أضيف أعضاء الرابطة الأوروبية 
للتجارة الحرة.: إلى 337 مليون نسمة داخل 
الجماعة الأوروبية.2) وفي وسط أوروبا وشرقيها 
تلاشت الشيوعية ويجري إحلال الرأسمالية محلها. 
وفي كل من أوروبا الشرقية والغربية تبذل محاولة 
لم يسق لها مثيل-هي الانتقال من التخطيط المركزي 
إلى السوق الحرة: والاتحاد طواعية داخل سوق 
شديدة الاتساع وبعيدة عن التجانس اللغوي, وتضم 
الاعداء العسكريين السابقين. 


649 811 نمم نكماعودقة علم]' ع1 ممعم مساظ-تم التوقيع عليها في 
نوفمبر1959١.‏ وكان مقرها استكهلم. وكانت الدول السبع الموقعة 
عليها هي: المملكة المتحدة, النرويج؛ السويد, الدانمارك؛ النمساء 
البرتغال سويسراء ثم انضمت إليها فنلندا وإيسلنداء وفي عام1973 
انسحيبت منها المملكة المتحدة والدانتمارك للانضمام إلى الجماعة 
الاقتصادية الآوروبية-المترجم. 
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وترقب غالبية بلدان العالم الثالث الأحداث الجارية في أوروبا بشيء 
من القلق. فالأجور في الاقتصادات الشيوعية السابقة منخفضة وسكانها 
ذوو تعليم جيد؛ وموقعها مناسب مجاور لأكبر سوق في العام. ومن المؤكد 
أن بعض بلدان وسط أوروبا وشرقيها ستمنح عضويات منتسبة في الجماعة 
الأوروبية التي اتحدت حديثا مع إمكانات حصولها على عضوية كاملة في 
وقت لاحق. وهذه التيسيرات الخاصة في الانضمام إلى الجماعة الأوروبية 
ستغلق أسواق أوروبا عمليا في وجه البلدان منخفضة الدخل في الأماكن 
الأخرى من العالم؛ وهي البلدان التي لا تتاح لها مثل هذه التيسيرات. 
وستستنزف بلدان أوروبا رؤوس الأموال والمهارات الإدارية من المناطق النامية 
الأخرى. 

ويساور اليابان وأمريكا القلق من أن يجعل الاتحاد الاقتصادي لأوروبا 
بيع منتجاتها في أوروبا أكثر مشقة. وحتى إذا لم تصبح أوروبا قلعة اقتصادية 
مغلقة فإن اختراق أسواقها سيكون أكثر صعوبة.!2) فإذا كانت فرص التنافس 
متكافئة أمام مؤسسة أمريكية ومؤسسة ألمانية في إيطاليا قبل الاتحاد, 
فسنجد في عام 1993 أن المؤسسة الألمانية ستكون لها ميزة على الأمريكية. 
فالحواجز التي تواجه المنتجات الآلمانية ستزول على حين أن الحواجز التي 
تواجه التحجات الآمريفية سقظل دون يون ويالكل ذا عاقه مؤسسات 
إيطالية ويابانية لديهما قدرة تنافسية في ألمانيا قبل الاتحاد: فعندئذ سيكون 
للمؤسسة الايطالية بعد .هافة195 تفوق على اللؤمسية البابانية: 

والدول غير الأعضاء بدورها تدرك أن خسائرها ستكون بالتأكيد أكبر 
من هذا الحد الأدنى الذي يتعذر النزول عنه. فعند بناء البيت الأوروبي 
سيكون عدم اقتسام المكاسب الاقتصادية مع غير الأعضاء هو الغراء اللازم 
لكي تلتحم معا من الناحية السياسية مجموعة من البلدان المتباينة. ولكي 
يفعل هذا الغراء فعله لابد أن يكون غراء قوياء وهو لا يمكن أن يكون قويا 
إلا إذا كان هناك فرق كبير في معاملة الأعضاء وغير الأعضاء. 

والبريطانيون هم خير مثال لما ينبغي أن يفعله الغراء بين الدول المتحدة 
ولماذا يجب أن يكون قويا للغاية. ضفي البداية رفض البريطانيون الانضمام 
إلى الجماعة الأوروبية؛ وكانوا يعتقدون أن ذلك الانضمام سيقتضي منهم 
التنازل عن قدر كبير جدا من السيادة الوطنية. ولكن بريطانيا عكست 


70 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


قرارها في نهاية الأمر وانضمت عندما اتضع أن المتاعب الاقتصادية للبقاء 
خارج الاتحاد ستكون من الجسامة بحيث يتعذر عليها دفع الثمن الاقتصادي 
الذي تتطلبه المحافظة على السيادة الوطنية للجزر البريطانية. وعندما 
قرر الأعضاء الآخرون في الجماعة الأوروبية المضي قدما نحو إنشاء اتحاد 
نقدي تطلب الأمر طرد رئيسة الوزراء البريطانية التي رفضت الموافقة على 
هذا الاتحاد. وكان طردها لسبب بسيط هو أن تكاليف الرفض البريطاني 
مما يتعذر تحمله. وكان البحث عن رئيس وزراء جديد أقل تكلفة. 

وقد كان البريطانيون يعترضون بانتظام على استخدام كلمة فيدرالية 
في الوثائق التخطيطية للجماعة الأوروبية؛ ولكن كما تعين عليهم الرجوع 
عن قرار رفضهم السابق الانضمام؛ فإنهم سيبقون داخل الجماعة. حتى 
إذا أصبحت أوروبا اتحادا فيدراليا. وستبقى بريطانيا في الجماعة الآوروبية 
لا لأن الجماعة توافق على أن تستعيض عن كلمة اتحاد فيدرالي في وثائقها 
التخطيطية بكلمة اتحاد كونفيدرالي؛ ولكن لأنه ليس في مقدور بريطانيا 
التخلي عن المكاسب الاقتصادية التي ستعود على الأعضاءء ولا تحمل الثمن 
الذي سيتعين على غير الأعضاء دفعه.9) وقد اعترف البريطانيون من 
الناحية الرمزية بهذا الواقع في مطار هيثرو في لندن. إذا اختفت ممرات 
جوازات السفر الخاصة التى كانت معدة لأعضاء الجماعة الاقتصادية 
الأررودية وظات محاها سغراف نقاصية لأغضاء الاتماد الأزووي ضفب قبل 
البريطانيون دون إعلان حقيقة أنهم لم ينضموا إلى منطقة اقتصادية للتجارة 
الحرة فحسب وإنما قبلوا الهدف النهائى طويل الأجلء وهو الاتحاد 
السياسي. ا 

وعندما يتحدث الأوروبيون بعضهم إلى بعضء فانهم يدركون أنه إذا لم 
تتحقق لهم بعض المزايا الخاصة بالنسبة لبقية العالم؛ فلن يكون هناك 
معنى للاتحاد. وكما قال أومبرتو أجنللي: رئيس شركة فيات. أكبر شركة 
صناعية في أوروباء «إن السوق الواحدة يجب أولا أن توفر ميزة للشركات 
الأوروبية. وتلك رسالة ينبغي أن نصر عليها دون تردد».! وبالمثل قال ويلي 
دي كليرك؛ مفوض الجماعة الاقتصادية الأوروبية للعلاقات الخارجية: 
«لسنا نرى ما يدعونا لآن نقوم من طرف واحد باتاحة المنافع التي تعود 
علينا من تحررنا الداخلي لأطراف ثالثة».!©) فالأعضاء ينبغي أن يحققوا 
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مقانب كيرة بالسية قر الأفضاف والاييلات اليلد ازا التسرب من 
الجماعة الأوروبية. 

وحن الناحية الراشية خخ على هبر الأعضاء انواهيوا حشيقة أن 
الاتحاد الأوروبي سيلحق بهم الضررء وأن هذا الاتحاد لن يكون قد أدى 
القيكن هثة إذا لم يكن كن كول نالك 

إن اشحاة اررويا التبدرالى مساليي :رقنا طاوياق ونش اكتسن باشل 
قرابة أريعين غاما جرد أن يصنل إلى النقطة القي يكن غندها إلغاء 
ضوابط الحدود . وسيلزم قرن آخر لتكملة الاتحاد الاقتصادي والسياسي. 
وسيكون التقدم غير منتظم-خطوتان إلى الأمام. خطوة إلى الخلف. خطوة 
إلى اسان بخطوة إلى انميق 

ومن اليسير إعداد قائمة طويلة بالمسائل الصعبة التي يتعين حلها. 
ويمكن استخدام هذه القائمة بسهولة للقول بأن الاتحاد الأوروبي الحقيقي 
لن يحدث أبدا . ولكن تكوين «البيت الأوروبي» لا يمكن الآن إيقافه. أولا لأن 
فرص خلق بيت أوروبي متحد هي فرص طيبة على نحو لا يمكن تجاهله. 
إنها فرص حليية لم مرجم ميل لها بنذ ستقوظ الامبر اكتوزية الرومانية. 
ثانيا لأن الحاجة إلى المنافسة ضد الأمريكيين واليابانيين في اقتصاد كوني 
تكاد تحتم بناء البيت الأوروبي. وإذا لم يتم بناؤه فإن بلدان أوروبا المختلفة 
محل تقيره] موقم اقتصياديا بين اتسيادين اأضهم ههها واكار عدوائية, 
ثالثاء لأنه قد حدث الآن قدر من الاتحاد يكفي لأن يجعل من العسير جدا 
على أي بلد أن ينسحب. رابعاء لأنه قد أقيمت دينامية داخلية تجعل أية 
خطوة إلى الأمام ملزمة للمشاركين في هذا الاتحاد لاتخاذ خطوات أخرى. 

وتتمثل درجة التكامل التي تتزايد إحكاماء والتي فرضتها خطوات اتخذت 
في الماضيء في سلسلة متعاقبة من الاجراءات؛ بدأت بالقرار الذي يقضي 
باقامة نظام أوروربي لأسعار الصرف”*' لمنع الآثار المخلة بالابتسران الى 
تنشاً عن التقلبات الكبيرة في أسعار العملات-وهو خطوة اتخذت لضمان 
إقداء مؤسسات الأعمال طلح انشكمارات كبيرة دون أن تواتجة مشاطن 
حدوث تأرجحات كبيرة مفاجئة في أسعار العملات تفقد هذه الاستثمارات 
)١*(‏ 5خل8 :مسعاويد عنهخ1 ععمدطءح8 .. اتفق على هذا النظام في عام972١‏ على أساس ألا تزيد 
التقلبات بين سعر عملة أوروبية وأخرى على! 2.25 في المائة-المترجم. 
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قيمتها. ولكن بعد إقامة النظام الأوروبي أسعار الصرف بدا واضحا أن 
نجاحه يتطلب تحقيق التوافق فيما بين السياسات النقدية. فإذا اضطر 
أحد البلدان لأن يصدر نقدا بأسرع كثيرا مما يحدث في بقية بلدان أورورباء 
فإن عملته لا يمكن أن تستقر. ونتيجة لذلك أرغم النظام الأوروبي لأسعار 
الصرف الأوروبيين على التفكير في نظام نقد أوروبي**)؛ وهو نظام يجري 
وضع تفاصيله الآن. 

ولكن بعد أن تترابط السياسات النقدية». يصبح من الضروري بدء الحديث 
عن بنك مركزي أوروربي إذا كان المطلوب ألا يصبح البوندسنبك الألماني 
بنكا مركزيا فعليا لأوروبا. ونظرا لأآن كل بلد سيسعى إلى أن يكون له شيء 
من النفوذ على السياسات النقدية؛ ونظرا لأن هذا النفوذ لا يمكن أن 
يتحقق إلا بوجود بنك مركزي أوروربيء فإن وجود البنك لا يعدو أن يكون 
مسألة وقت. وتجري الآن مناقشات غير واضحة في هذا الصدد. 

ولكن إذا ما أقرت سياسات نقدية مشتركة؛ عندئذ يجب وضع حدود 
للعجز المالي الحكومي إذا أريد ألا يمتص العجز في بعض البلدان المختلفة 
الاعتمادات المالية التي تريد الدول الأعضاء الأخرى أن تضعها في اسثمارات 
خاصة في مصانع ومعدات. والتنسيق النقدي يدعو إلى التنسيق المالي. 
وبالمثل فإن الأسواق ما إن تفتح أمام تدفق السلع عبر الحدود الوطنية في 
عام 1993, حتى تحتاج مؤسسات الآعمال من البلدان الأوروبية المختلفة إلى 
مجال متكافىء للتعامل يكاد فيه كل بلد أن يواجه نفس الضرائب والأعباء 
الاجتماعية. لأنه إذا لم تتم معادلة الضرائب, فإن الانتاج يمكن ببساطة أن 
ينتقل إلى البلد الذي تكون فيه الضرائب عند أدنى مستوىء والبلد الأدنى 
إنفاقا سيرغم كل البلدان الأخرى عمليا على التكيف مع أنماط نفقاته. 
وللحيلولة دون حدوث ذلك فإنه يجري في بروكسل الآن التفاوض حول 
التوفيق بين الضرائب والأعباء الاجتماعية. 

ومن أجل معادلة الضرائب يجب أن تتفق البلدان على أنماط مشتركة 
للانفاق. مع وجود ضرائب متماثلة: وأنماط إنفاق متماثلة: تفقد الحكومات 
الوطنية كثيرا من سلطاتها الاقتصادية التقليدية. وفي ظروف كهذه لايبدو 
(*2) 82/15 نسعاديرد مدامهلة مدعموسس8-انشىء هذا النظام في عام1989.واشتركت فيه ثماني دول 
هي: بلجيكاء الدانمارك: إيطالياء فرنساء ايرلنداء لكسمبورج؛ هولنداء وألمانيا الغربية-المترجم. 
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أن إعطاء البرلمان الأوروبي مزيدا من السلطة السياسية سيكون تغييرا 
جدرياء 

وسيأتي الاتحاد السياسي تاليا للاتحاد الاقتصاديء ولكن هذا الأخير 
من المحتوم أن يرغم على الاتحاد السياسي. وستكون القرارات السريعة 
الحماضة شن البرايلة الا مجزة هى أصعت لكر واه جدود ا ويسنى أن 
نتأمل في هذا الصدد المشكلات التي واجهتها أوروبا في تعاملها مع حرب 
الخليج أو الحرب الأهلية في يوغوسلافيا . ولكن البيت الأوروبي سوف 
يني 

كما أن انضمام وسط أوروبا وشرقيها إلى البيت الأوروبي سيكون أيضا 
عملية يطيكةا: غلى اترغم من أن بلدانا عدة قد اعلقت بالفعل شن رشبعيا 
في الانضمام. ولاشك أن التوقعات الاقتصادية للنمو السريع في الأجل 
القصين في اليلدان التي كات شيوهية كينا سيق كن يزلع فيها كثيرا 
عتدها يداك الشيوصية كي الزوال» قالافهال من التخطيط الركرف إلى 
نظام السدوق سيكوق أيظا كثيرا واختد إبلآها مما كان متصور) في البداية 
[ذاسيكون مع الضدرورى إمعاد البو الأسانية البشريةه_ اقادية للر اف اليه 
وكلتاهما تحتاج إلى وقت طويل: 

وحتى يمكن بدء اقتصاد رأسمالي لابد أن يكون هناك بعض التوزيع 
الأولي للموازدناى إقران بحفوق افلكية ,فك الأشياء الملوكة وميا للدولة 
الآن يجب أن تعطى أو تباع لشخص ما أو جهة ما. فمن الذي يحصل 
عليها؟ وما الوسيلة العادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية الموجودةة. لا النظرية 
ولا تاريخ الرأسمالية الغربية يزودنا باجابة» وليس هناك توزيع أولي سليم 
للملكية في اقتصاد السوقء إذ أن اقتصادات السوق تستطيع أن تتكيف مع 
أي توزيع أولي لحقوق الملكية-بصرف النظر عما إذا كان هذا التوزيع عادلا 
ام شيو عاذ لركاريضيايذات الراسعالية الغرمية في يعض الأحيان باقراز 
توزيع حقوق الملكية الذي جاء من الإقطاع (بريطانيا). وفي أحيان أخرى 
يدات القروة لتقيو الكرويم الاقطاهى لحقوق ا للكية (إترفسا) + وتظر) لاتغا 
يلاق وسمة أورويا وشرقيها إلى مبادون ترسيهية فدرية الإخاريهية تتفل 
الملكية. فإنها ستمضي وقتا طويلا في محاولة لتلمس الطريق. ومع ذلك 
فإن الأسواق لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن يصبح واضحا من يملك ماذا. من 
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له الحق في أن يبيع ماذا؟ من باستطاعته أن يجمع الريع ممن؟. 

وعكن البلدان سكدل مشتكااتها أسنرع مخ البلدان الأخرف ولكن الافتفال 
سيحدث. وهو سيحدث لأن الجميع في وسط أوروبا وشرقيها يدركون أن 
الشيوعية قد انتهت؛ وأنهم لا يمكن أن يعودوا إلى النظام القديم: وأنه ليس 
أمامهم خيار سوى أن يحاولوا شيئًا مختلفا. قد يفشلون في جهودهم. 
وينتهي بهم الأمر بالانضمام إلى العالم الثالث؛ ولكن عليهم أن يتغيروا. 


أوروربا بين التشاؤم والتفاؤل 

بدأت الثمانينيات بتشاؤم أوروربي. وكان المتشائمون على حق. فأوروبا 
الغربية ووسط أوروبا والاتحاد السوفييتي كانت مواقعها جميعا في قاع 
جداول العالم للنمو الصناعي في عقد الثمانينيات (أنظر الجدول 1-3). 
وكان أداء أوروبا الغريية فى النصف الثانى من العقد أفضل من أدائها فى 
نصفه الأولء ولكن عند 1 اليغينيات كاقت اقتصادات بلدان وتسعل 
أوروبا وشرقيها في حالة متقدمة من التحللء إن لم تكن في حالة انهيار؛ مع 
تعرض الكثير منها لانحدار اقتصادي حاد. 


الجدول 51-3 
معدلات النمو الصناعى فى الثمانينيات 
(بالنسبة المثوية) 

اليلد 1989-9 
اليابان 46 
الولايات المتحدة 26 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية 3 

الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة 8 
الاتحاد السوفييتى 2 
وسط أورويا 0 انا 


* المصدر: مجلس المستشارين الاقتصاديين 0 بأصعل1وة6:ط عطا 5ه أتتممع8] عتستمسمعظ . 
(واشنطن. مكتب النشر الحكومى)؛ الصفحة4!9. 


كانت أوروبا الغربية تنمو ببطء في الثمانينيات لأن ألمانيا الغربية أرادت أن 
تنمو ببطء (8. ١‏ في المائة على امتداد العقد). وكان السبب المعلن هو 
الخوف من التضخم., ولكن السبب الحقيقي كان المسألة السكانية. فالألمان 
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كانوا يعلمون أن الأيدي العاملة ستنكمش بحدة في التسعينيات. ولو نمت 
المانيا بسرعة في الثمانينيات لاضطرت إلى استيراد أعداد كبيرة من العمال 
الأجانب في التسعينيات. وقد ساد اعتقاد بين معظم الألمان أن لدى ألمانيا 
أجانب أكثر مما ينبغي. ولم يكونوا يريدون المزيد. 

ولما كانت ألمانيا الغربية قد أقدمت عمدا على رسم سياسياتها النقدية 
والمالية بحيث تنمو ببطء. كان من المستحيل على بقية أوروبا أن تنمو 
بسرعة.7 ولو حاولت الحكومات تنشيط اقتصاداتهاء مثلما فعلت الحكومة 
الفرنسية عند بداية العقد. لكانت ببساطة قد واجهت عجزا تجاريا كبيرا 
يتعذر تمويله. فالسياسات التقييدية للاقتصاد الكلي التي اتبعتها ألمانيا 
أرغمت عمليا كل البلدان الأخرى في أوروبا الغربية على اتباع سياسات 
مماثلة. وكانت النتيجة نموا بطيئا وبطالة عالية جدا-أكثر من 0افي المائة 
في معظم العقد, وأكثر من 20في الماكة في إيرلندا وأسبانيا. 

ولكن الأحداث التي وقعت في ألمانيا الشرقية في عام ١1989‏ غيرت 
المسألة السكانية فى ألمانيا تغييرا جوهريا. فبدلا من مواجهة انكماش فى 
الأيدي العاملة في التسعينيات. بات لدى ألمانيا تسعة ملايين عامل بدت 
(5, 16 مليون نسمة) يلزم رفع مستويات دخولهم إلى مستويات الدخول في 
ألمانيا الغربية بأسرع ما يمكن. كما تواجه ألمانيا أيضا تدفق ملايين من 
أصل ألماني من وسط أوروبا وشرقيها. وكل هذه الملايين تريد مستويات 
المعيشة الألمانية على وجه السرعة؛ وكان من المستطاع الحصول عليها 
بالانتقال إلى ألمانيا الغربية. وإذا كانت ألمانيا لا تريد أن ترى ألمانيا الشرقية 
وقد أفرغت من سكانهاء فليس أمامها خيار سوى اتباع سياسات لا يمكن 
أن توصف إلا بأنها التحرك «بأقصى سرعة إلى الأمام».!8) 

وأية عقوبات تعترض طريق هذا الهدف يجب أن ترفعها الجرارات من 
الطريق. وكما يبدو حتى الآن فإن تكاليف الاتحاد كانت أضعاف أضعاف 
التكاليف التي قدرت في البداية. ولكن لم يكن هناك تفكير في المضي على 
نحو أبطأ؛ فالتكاليف الإضافية تدفع ببساطة؛ وقد حث البنك المركزي 
على توخي الحذر في تحويل ماركات ألمانيا الشرقية إلى ماركات ألمانية 
غربية, كاتساتحة الألمانية التقليدية في التضحم المنخفض كانت إلى حد 
بعيد تتطلب هذا الحذرء ولكن هذه المصلحة التقليدية طرحت جانبا تماما 
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لانجاز ما رأى الزعماء السياسيون الألمان أنه مهمة أشد حيوية بكثير-وهي 
الاتحاد الاقتصادي لبلدهم. وفي النهاية تم التحويل بسخاء (مارك مقابل 
مارك) لرفع مستويات المعيشة في ألمانيا الشرقية سريعاء وإن كان الثمن 
بعضا من المخاطر التضحمية. 

ويمكن أن نلمس نفس الاهتمام باتمام التحول بسرعة في الطريقة التي 
كان التضخم يقاس بها في ألمانيا التي اتسعت رقعتها حديثاً .7 فزيادات 
الأسعار في ألمانيا الشرقية لكي تصل إلى مستويات ألمانيا الغربية لم تكن 
تحسب إحصائيا على أنها تضخم. وتفسر ألمانيا الغربية ذلك بأن ارتفاع 
الأسعار في ألمانيا الشرقية لا يعد تضخماء لأن الألمان الشرقيين كانوا 
يحصلون على ماركات ألمانية غربية؛ ولكن هذه الحجة لا تختلف عن الاعتقاد 
بأن أي تضخم يغطى بالتأشير لا ينبغي حسابه على أنه تضخم. إذ أنه لا 
يمثل انخفاضا حقيقيا في القوة الشرائية. وكما يوضح هذا القياس الخادع 
فإن ألمانيا كانت ومازالت مستعدة لتحمل المخاطر التضخمية. وفي منتصف 
عام!199 تعرضت ألمانيا في الحقيقة لأعلى معدل للتضخم بين البلدان 
الصناعية الرئيسية. 

وعندما أصبحت المهمة الاقتصادية الأولى هى تحقيق أقصى سرعة 
إلى الآمام. تحول فائض الحساب الجاري لألمانياء الذي كان أكبر ضائض في 
العالم في عام1989؛ إلى عجز سنوي ابتداء من عام 1992, 219 ضفي الفترة 
من عام1989 حتى منتصف عام!199 زادت صادرات الجماعة الآوروبية إلى 
ألمانيا بمقدار 30في المائة. وانخفض الفائض التجاري الألماني مع بقية 
الجماعة الأوروبية بأكثر من سبعين مليون مارك ألماني.!١١)‏ وانفتحت أمام 
بقية أوروبا نمو فرص مثيرة. 

ومع تحول سياسات الاقتصاد الكلي في ألمانيا من التباطؤ إلى التعجيل؛ 
فإن سياسات الاقتصاد الكلي في بقية أوروبا الغربية كان لابد أن تتحول 
معها.2') ضغالبية بلدان أوروبا الغربية لديها مستويات بطالة عالية: ولكن 
لديها البنية الأساسية والمدراء بحيث يمكنها أن تمتص تلك البطالة سريعا 
إذا كان الطلب على السلع والخدمات يرتفع بسرعة كافية. ومع وجود 
سياسات للاقتصاد الكلي شديدة الاختلاف فإن كل بلدان أوروبا الغربية 
يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة في السنوات الخمس القادمة مع انتقالها من 


الصراع على القمه 


العمالة الناقصة إلى العمالة الكاملة؛ وضي النصف الثاني من التسعينيات 
ينبغي أن تكون فرص الاستثمار في بقية وسط أوروبا وشرقيها مستعدة 
للقيام بدور القاطرة لجماعة أوروبية موسعة؛ ولكن في النصف الأول من 
العقد سيكون التحرك الأساسي ضي أوروبا الغربية. 

وهكذا تستهل التسعينيات بتفاؤل أوروبي. وهو تفاؤل له ما يبرره-لا لأن 
أوروبا الشرقية تنمو بسرعة؛ ولا بسبب عائد النمو من فعاليات التكامل في 
الجماعة الأوروبية-ولكن لأن محركا للنمو الاقتصادي قد وجد في التحولات 
المثيرة في سياسات الاقتصاد الكلي في ألمانيا. فالسياسات التي وصعت 
نعغين التدو ستحول افتميل التو وستصيع النانيا فاطره اكتسادية لبقية 
أوروباء وإذا لم تجمع الجماعة الأوروبية الكثير من مقومات القلعة الاقتصادية 
الكلقةء كان الخعاره ال جيخلتها بهذا الثم ريغي ان حدوظي انزة ذو العالم 
عن الخسائر التجارية المحتومة التي ستعانيها في أعقاب عام1992. 


وضع القواعد التجارية للشرن الحادى والعشرين 

لقد نما العالم بدرجة تجاوزت النظام التجاري للجات-بريتون وودز- 
وينبغي له الآن أن يبني نظاما جديدا عماده حقائق عالم اقتصادي ثلاثي 
الأقطاب. فلا سبيل إلى مقاومة القوى القاهرة. وإذا لم يكن في المستطاع 
تخفيف الضغوط بطريقة منطقية (مثل عقد مؤتمر جديد لبريتون وودز)؛ 
فإنها ستخف بطرق أخرى. ونظرا لأن أي مؤتمر جديد لبريتون وودز لا 
يمكن أن يعقد دون قوة مهيمنة تفرض الاتفاقات؛ فإن المفاوضات الأوروبية 
التي تجري في بروكسل ستغفدو هي المؤتمر الفعلي الجديد لبريتون وودز. 
ولما كانت الجماعة الأوروبية تقوم بتوفيق قواعدها وقوانينها الداخلية, 
وإقرار شروط قبول أعضاء جدد. ومنح عضويات منتسبة لدول أوروبية 
أخرى. مثل سويسرا وتشيكوسلوفاكياء فانها تضع من الناحية الفعلية قوعد 
التجارة الدولية للقرن القادم. ومهما تكن القواعد التي تضعهاء فإن الآخرين 
سيتعلمون كيف يتعاملون وفقا لتلك القواعد. 

وإنها لبدهية قديمة من بدهيات التاريخ أن قواعد التجارة إنما يكتبها 
أولئك الذين يتحكمون في سبل الوصول إلى أكبر سوق في العالم. فكل بلد 
آخر في حاجة إلى الوصول إلى تلك السوق؛ وليس أمامه من خيار سوى أن 
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يلعب وفقا للقواعد المقررة للعبة. وقد كانت الأمور هكذا دائما. فبريطانيا 
هي التي كتبت قواعد التجارة العالمية في القرن التاسع عشرء والولايات 
المتحدة فعلت ذلك في القرن العشرين:؛ والبيت الأوروبي؛ بوصفه أكبر سوق 
في العالم؛ هو الذي سيكتب قواعد التجارة العالمية في القرن الحادي 
والعشرين؛ وسيكون على بقية بلدان العالم أن تتعلم كيف تمارس اللعبة 
الاقتصادية وفقا لهذه القواعد. 

وسيلقى اللوم على أوروربا في تدمير الجات. ولكن الحقيقة أنه لا 
يوجد على أحد جانبي المحيط الآطلنطي أو المحيط الهادي من لديه 
الاستعداد لأن يفعل ماكان ينبغي فعله لانقاذ النظام القائم. وإذا سلمنا 
بحقيقة وجود ثلاث متناطق متساوية ثقريبا: فليس باستظاعة اجد الأطراف 
أن يتوقع أن يكون اللعب وفقا لقواعده وممارسته الخاصة أكثر من ثلث 
الوقت. وكل بلد يجب أن يكون مستعدا للتخلي عن ثلثي طريقته الاقتصادية 
في الحياة. وليس الأوروبيون هم وحدهم غير المستعدين لأن يفعلوا ذلك. 

لقد نزفت الجات حتى الموت من شدة الجراح التي وصفناها في الفصل 
السابق, ولكن الاتحاد الأوروبي سيقدم شهادة الوفاة الرسمية. ومن الناحية 
القانونية يسمح بقيام الأسواق المشتركة إذا كانت ستؤدي إلى اتحادات 
سياسية. وبينما تفي الجماعة الأوروبية بهذا الشرطء فإن سوقا مشتركة 
في ضخامة الجماعة الأوروبية تنتهك روح الجات. أي روح الدولة الأكثر 
رعاية (أي أن أية ميزة تجارية تعطى لدولة ما ينبغي أن تعطى لجميع 
الدول)؛ حتى إذا لم تكن تنتهك المعنى الحرفي للقانون. ولكن الآهم أنه لا 
توجد في الجات أحكام تسمح بعضويات منتسبة في أسواق مشتركة. وإذا 
سمح بعضويات منتسبة لبلدان وسط أوروبا ولبلدان» مثل سويسراء فإن 
الجات من الناحية الفعلية تكف عن الوجود . فالأطراف الثالثة الخارجية لا 
تعامل على قدم المساواة بأي معنى كان. ومع ذلك فمن الواضح أن الجماعة 
الأوروبية ستعطي عضويات منتسبة لبلدان مثل هنغاريا وسويسرا. وهي 
ستفعل ذلك لأن ثمة مغزى في أن تفعله. وأي منا سيفعل ذلك إذا كان 
أوروبياء لأن فرصة بناء البيت الأوروربي طيبة لدرجة لا يمكن أن ندعها 
تفلت من أيديناء بصرف النظر عن القواعد التي وضعت في الماضي. 

ومع التوسع الحكيم لن يكون هناك ما يحول دون أن يصبح البيت 
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الأوروبي أضخم المناطق الاقتصادية في العالم وأكثرها ثراء. ففي أوروبا 
0مليونا من السكان ذوي التعليم الجيدء ولا يوجد بها بلد فقير حقاء ربما 
باستثناء ألبانيا. ولنتصور ماكان يمكن أن يحدث لو أن القدرات العلمية 
عالية التقنية للاتحاد السوفييتي السابق قد تزاوجت مع قدرات الألمان 
الإنتاجية ذات المرتبة العالمية. ومع الغاز الطبيعي من الكومنولث الجديدء 
لقد كان باستطاعة أوروبا أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الطاقة؛ ولم يكن 
عليها أن تشغل بالها بنفط الخليج وعدم الاستقرار السياسي في تلك 
المنطقة. 

وإذا كان بناء البيت الأوروربي هو الجانب الإيجابي من المعادلة؛ فإن منع 
الهجرة هو الجانب السلبي منها. ذلك أن سكان وسط أوروبا وشرقيها لن 
يظلوا طويلا على جانبهم من الحدود يكسبون عشر ما يكسبه أهل أوروبا 
الغربية» بل يجب أن يعطوا امتيازات خاصة في أسواق أوروبا الغربية 
للتعجيل بنموهم الاقتصاديء وإلا بدأوا في الانتقال. وللأوروبيين بدورهم 
مشكلة في شمال أفريقيا تمائل نوعا ما مشكلة أمريكا في المكسيك. وإذ 
أرادوا أن يمنعوا انتقال الملايين من أهالي شمال أغريقيا إلى أوروبا الجنوبية, 
فلابد أن يجعلوا من شمال أفريقيا منطقة صناعية خارجية منخفضة 
الأجور تابعة لأوروبا.!*'' ولكن الصعوبات المنتسبة أو أفضلية القبول لبلدان 
الرابطة الآوروبية للتجارة الحرة وأوروبا الشرقية وشمال أفريقيا تخلق 
بصورة أوتوماتيكية كتلة تجارية. فلن يلقى جميع غير الأعضاء معاملة 
متمائلة. بل إن بعض البلدان الواقعة في أوروبا أو بالقرب منها ستعامل 
بمساواة أكثر من البلدان الأخرى. 

وهذه التوليفة من الدوافع الإيجابية والسلبية ستقود الأوروبيين إلى 
وضع قواعد لنظام لأشباه كتل تجارية مع تجارة موجهة؛ على أن تكون 
التجارة أشد تحررا داخل الكتل؛ على حين تتولى الحكومات إدارة التجارة 
بين الكتل. 

وأي تحليل مدقق لمفاوضات بروكسل يقود بسرعة إلى هذا الاستنتاج. 
ويعلمنا التاريخ أن أي اتحاد اقتصادي يجب أن يبقى غير الأعضاء خارجه. 
إذ أن ذلك هو الغراء الذي يحكم الرابطة بين الأعضاء على اختلافهم. 
فالسوق الأمريكية المشتركة؛ بعد الأعوام الماكة التي مضت على تكوينهاء 
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كانت تفرض فيودا شديدة على إمكان الدخول إليها من الخارج. وهذه 
المسألة كانت في الحقيقة أحد الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية الأمريكية 
التي بدأت في عام .186١‏ إذ كان الشمال يحاول منع الجنوب من شراء 
المصنوعات البريطانية رخيصة الثمن. ويقود التحليل السياسي إلى الاستنتاج 
نفسه. فالأوروبيون يتحدثون كما لو أنهم سيكونون فائزين في عام 1993» 
ولكن وراء البهجة الراهنة يوجد تيار تحتي من القلق. فكل شركة وكل 
منطقة جغرافية تطلب إلى خبراتها أن يحددوا لها هل من المرجح أن تكون 
فائزة أو خاسرة بعد عام1922. وبالنظر إلى الحصص في سوق الولايات 
المتحدة, ومقارنتها بالحصص في سوق أوروبا يتبين أن غالبية المؤسسات 
الأوروبية في سبيلها إلى أن تفقد حصتها السوقية لصالح بضعة عمالقة 
حدد وآن مؤمشاك ميتطرد.من محال الأعمال ثماما:2" ونقجة لذتك 
فإن بعض تلك التقارير الاستشارية ستخرج بنتيجة مفادها أن المؤسسات 
التي طلبت إعداد التقارير ستكون هي المؤسسات الفائزة؛ ولكن أعدادا 
أكبر كثيرا ستخرج برسالة مفادها أن المؤسسات ستكون الخاسرة. 

وبالمثل فان التوزيع الجغرافي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 
يبين أن بعض مناصطق أوروبا ستكون من كبار الخاسرين. فبعض الولايات 
الأمريكية غير كثيفة السكانء: كما أن دخل الفرد في أفقر الولايات لا 
يتجاوز ثلث مثيله في أغناها . ويتناقص السكان في ثلثي مقاطعات أمريكا 
التي يبلغ عددها ثلاث آلاف. وإيرلندا يمكن أن تصبح نورث داكوتا الأوروبية. 
وفي سوق مشتركة تتمتع بحرية تنقل الأآيدي العاملة؛ لابد أن ينتقل العمال 
إلى أكثر المناطق دينامية (ألمانيا)ء ونادرا ما ينتقل النشاط الاقتصادي إلى 
حيث تتوطن البطالة حاليا (إيرلندا). 

أما الذين يشعرون بأنهم سيضارون من التكامل الاقتصادي (تشعر 
البنوك الآسبانية بأنها مهددة من البنوك الألمانية) فيلجأون إلى حكوماتهم 
طلبا للحماية. غير أن حكوماتهم لا تستطيع أن توفر لهم الحماية المباشرة 
التي ينشدونها إذا ما أريد للاتحاد أن يستمر. وبدلا من الحماية المباشرة 
من الجهات الداخلية ستوفر لهم حكوماتهم حماية من المنافسين في الخارج. 
وستوفر للبنوك الأسبانية منافسة أقل من جانب البنوك الأمريكية واليابانية 
لتعويضها عن المنافسة الأكثر من البنوك الألمانية. وليست هناك حاجة إلى 
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فهم سياسي متعمق لمعرفة أن إعطاء التعويض يكون أيسر دائما إذا أمكن 
فرض التكاليف على الجهات الخارجية؛ وهو أمر مستطاع في هذه الحالة. 

وما يوحي به المنطق من شكوك لا تلبث أن تؤكده التطورات. غفي غالبية 
مايق هديا نخد حكن الأومن التراصن العماديةالعدرحة الجما ع الأزررية 
قيدت ولو بصورة طفيفة على الأقل إمكان وصول غير الأعضاء. من ذلك 
أنه من المقرر أن يصبح دخول مجال التأمين من الأصعب على الأجانب؛ 
وأن تكون الحصة الأمريكية في سوق برامج التيلفزيون والأفلام السينمائية 
أقل من 50 في المائة (15) 

ولا يحتاج الأمر إلى عبقرية من جانب الأمريكيين كي يلاحظوا أنه على 
حلبة محايدة: هي السوق الأمريكية: مسجل الياباثيون ما يعتبر في مصطاحات 
اكاذكمة ضرية قاضية فنية.9') وعلى وجه العموم فإن الشركات الأوروبية 
لصناعة السيارات إما أقصيت من سوق الولايات المتحدة أو أنها تفقد 
سريعا حصصها في هذه السوق. وما فعله اليابانيون في أمريكا يستطيعون 
أن يفعلوه. وهم يفعلونه؛ وسيفعلونه؛ في أوروبا إذا ما سنحت لهم فرصة. 
ضفي تلك الأسواق الأوروبية التي كانت مفتوحة أمامهم. كان اليابانيون 
يبيعون أكثر من 30 في المائة من السيارات التي اشتريت في 1990 ,17 وضي 
بعض الأسواق» مكل إيرلتد|والترويي. كانت حصة اليابان في السوق أكشر 
من 40 في المائة. ويستطيع اليابانيون تجميع سيارة فاخرة بعدد لا يتجاوز 
ربع الأيدي العاملة التي تلزم لتجميعها في أوروباء'' وباستطاعتهم أن 
يدخلوا طرازات جديدة في الانتاج بسرعة أكبرء كما أن سياراتهم بها عيوب 
أقل..فهل من المستغرب أن يطالب ركيس شركة فيات باتخاذ إجراءات 
لإبقاء اليابانيين تحت السيطرة؛ فهو يقول: ليس هناك ما يمكن أن يكون 
أكثر يابانية وأقل كونية من شركة يابانية كبيرة حتى إذا كانت تعمل في 
الغازات الكدين جبيعا كضناء الغوار يابائيوتزوالسكاب الضاك يابانيون. 
والتنظيم يابانيء. والبحث والتطوير يابانيان. وكذلك عقلية 
«الكونكويستادور»”*" التي تكمن خلف استراتيجياتها الصناعية والتجارية.. 
(*3) الكونكويستادور: مصطلح معناه «الفاتح». ويطلق على المحاربين الأسبان الذين ارتادوا أجزاء 
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إن ترك أبواب أوروبا مفتوحة على مصراعيها أمام منافسة من خارج أوروبا 
خلال هذه الفترة يمكن أن يحدث نفس الأخطاء التى ارتكبها الأمريكيون 
في السابق والتي يعانون الآن نتائجها .(19) 

لا أحد يدخل لعبة تنافسية وهو يتوقع أن يخسرهاء وبخاصة في سوقه 
المحلية. والنتيجة هي مشروعات قوانين تقضي بألا تتجاوز حصة اليابانيين 
في السوق 16 في المائة في العام2000. بصرف النظر عما إذا كانت السيارة 
تستورد من اليابان أو تصنع في أوروبا . ولكن إذا كان على الأوروبيين التحكم 
في تجارتهم في السيارات مع اليابان وجب عليهم أن يتحكموا فيها أيضا 
مع أمريكا. فاليابانيون يبنون في الولايات المتحدة طاقات إنتاجبة أكبر مما 
يمكن أن يستخدم فيها .. إذن مادا سيفعلونه بهذه الطاقات؟ الإجابة واضحة, 
مثلما تحاول «هوندا» أن تفعله الآن, وهو تصدير بعض تلك السيارات التى 
تصنع في أمريكا إلى أوروبا.''” فما يبدو أنه حرب يابانية أوروبية سرعان 
ما يصبح حربا أمريكية أوروبية. 

وربما كان الفرنسيون والايطاليون هم أعلى المؤيدين صوتا لفرص فيود 
على اليابانيين: ولكن الآخرين (وبخاصة الألمان) يتوارون خلف عنادهم: فلا 
أحد يعتقد أنه يمكن أن يكسب لعبة سوق عادية مع اليابانيين.!!" وألمانيا 
ليست هي المدافع القوي عن التجارة الحرة على نحو مايصورونها في 
الولايات المتحدة. وفي مقال نشر في جريدة ديويورك تيمس» تحت عنوان 
«لقطاء 0 وو :ه11 مرو وعمناءء:6» «تحيات من القلعة الألمانية المغلقة». يرد 
هذا الوصف:«إن النزعة الحمائية فى ألمانياء وإن كانت أقل تغلغلا منها فى 
اليابان» كثيرا ما تكون مؤثرة وعميقة الجذور. فالاتصالات والبنوك والتأمين 
ومرافق الكهرباء والصناعات الكيمياوية: على سبيل المثال: تمارس عملها 
على أنها كارتلات فعلية. ويكاد يكون من المستحيل على شركة أجنبية أن 
تدخل المجالات دون شريك ألمانى. ومن العوائق الأخرى القوانين التقييدية: 
والإعانات الحكومية الضخمة؛ والبروتوكولات الجامدة لشبكة عشائرية 
فجة تهيمن على الاقتصاد2.2" ودون إعلان: ترجع غالبية أوروبا إلى العبارة 
ترقبون دون مبالاة صناعاتكم الأساسية وهي تختفي واحدة بعد أخرى».!20. 

إذا كان تاريخ الجماعة الأوروبية يعلمنا شيئًا ماء فانه يعلم الغرباء أن 
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يتوقعوا الأسوا . والزراعة هي المجال الوحيد الذي أكملت فيه أوروبا بالفعل 
تكاملها الاقتصادي. وقد أنشأت أثناء ذلك سوقا مقيدة للغاية؛ فلماذا 
ينبغي أن تكون النتائج التي حدثت في الزراعة فريدة لا تتكررة وهل لن 
تحدث القوى السياسية نفسها النتائج نفسها في الصناعات الأخرى؟ الاجابة 
الواضحة هي نعم! بل إن 65 في المائة من أعضاء البرلمان البريطاني يوافقون 
على ذلك.22 وهم يوافقون لأن ذلك هو ما يحدث بالفعل. فقد أبرمت تسع 
عشرة اتفاقية ثنائية تحمي منتجي المنسوجات الأوروبيين. كما أن 60في 
المائة من واردات الجماعة الأوروربية تأتي من بلدان دخلت في اتفاقيات 
تفضيلية معها 59 

وعندما يتهم الأجانب أوروبا بأنها تتجه لأن تصبح «قلعة مغلقة». تكون 
الإجابة الرسمية للجماعة الأوروبية هي أنها لا تطلب غير «تدابير لفتح 
الأسواق تطبق دوليا على أساس وطيد وواضح من المعاملة بالمثل»./24) وتلك 
الرطانة البيروقراطية تعني؛ إذ ما ترجمت إلى عبارات بسيطة. أنه إذا 
رغبت بقية العالم في أن تعامل على قدم المساواة في أوروباء فلابد أن تغير 
قواعد عملها بحيث تكون مطابقة لتلك التي ستوجد في أوروبا بعد الاتحاد. 
ونظر) الأيقية العالم منتجد هن العسير (وضي بعض الأحيان شن الممشغيل) 
تغيير قواعدها وقوانينها بحيث تتماشى مع القواعد والقوانين السارية في 
أوروباء فإن عبارة المعاملة بالمثل وعبارة القلعة المغلقة؛ وإن كان لهما رنين 
شديد الاختلاف. فانهما في الحقيقة متطابقتان. 

ولنتناول قدرة البنوك الأجنبية على الدخول إلى السوق المشتركة أو 
توسيع أعمالها فيها. فبمقتضى مبدأً المعاملة بالمثل تستطيع أوروبا أن تبقى 
البنوك الأمريكية خارج أراضيهاء أو تمنع البنوك الموجودة بالفعل في أوروبا 
من أن تتوسع؛ على أساس أن ولايات أمريكية كثيرة لا تسمح بالمصارف 
المشتركة بين الولايات. وإذا لم يكن لدى بنك أوروبي إمكان للدخول إلى كل 
أمريكاء عندئن لا يمكن أن يكون لبنك أمريكي إمكان الدخول إلى كل أوروبا . 
وبالمثل فإن أمريكا لا تسمح للبنوك بتملك أسهم في المؤسسات الصناعية. 
فإذا أريد ألا تكون للبنوك الأوروبية تلك الميزة في أمريكا. فان البنوك 
الأمريكية لا يمكن أن تكون لها تلك الميزة في أوروبا. وقد قال سيرليون 
بريتان؛ مفوض الجماعة الأوروربية لشؤون المال.!”” إن الأمريكيين يجب أن 
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يلغوا قوانين ولاياتهم التي تقيد النظام المصرفي متعدد الفروع, وقوانينهم 
الوطنية التي تحظر على البنوك تملك مؤسسات صناعية:؛ وذلك إذا أريد 
أن يكون لديهم إمكان لدخول أوروبا دون قيود . وعندما يحدد بريتان هذه 
الشروظ حت قتواشر إمعانات متعافكة لدتخول السوق: كانه يعلم أثها غلن 
الأرجح لن تلبى. 

وها اللعاملة الال فى مجان الذهم #رقوق الأرررنيون :إن الاسانات الباقيرة 
لؤسسة الايرياص مساوية للأعانات الأمريكية غير المباشرة الثي تجىء عن 
طريق ورارة الدقاع على الرقم من ام شر عه يورم هم تتتص ل ترات كفيرة 
على.عقود لفيناعة:طاكرات عشكرية (وإن كان لديها عقود 'لضتاعة 
الصواريخ). ويكون الآوروبيون على صواب في بعض الأحيان بطبيعة الحال. 
إذ أن استثمارات وزارة الدفاع ليس لها غرض عسكري في مؤسسة 
«سيماتيك» (اتحاد تسائده الحكومة تشكل لتحسين الإنتاجية لأشياه 
الموصلات): وإنما هي بوضوح سياسة للصناعات المدنية تستهدف التغلب 
على البانائيين رعس تت ملل ررقامة عكر 

وكيف ستتعامل أوروبا مع اليابان» حيث لا يوجد للفرق بين العام والخاص 
ضح ينكرة رمل الاسطباراد البابائبة ف سشداات اللشاركة (قروك غاليا 
ميك الاعضاء ندها: ذا | كمعت السموى الرامية إلى وقول معالات ك1 انة 
مثل صناعة الطائرات) تعادل الملكية الحكومية الأوروربية-أم أنها إعانات 
ينبغي ألا يسمح بها؟ وهل التحكم في سعر الفائدة الحقيقي الذي يدفع 
على حسابات المدخرات البريدية في اليابان يعد انتهاكا للمعاملة بالمثل؛ أم 
أنه مجرد سياسة مشروعة لجمع المدخرات وتنشيط النمو الاقتصادي5. 

فى رحلاض إلى أبرريا اننع اكرة كدن اللخرة من وجال اعمال في 
القطاء النخاص واشمور لد المتكرميوع هله[ لعيارةوإئنا او نسي اليا بائيين 
أنريهاوا ف آزرويا نا طملره فى الولايات المضدة وماكان كبر ون تلوت 
فى حجااسي الخامية تقوله الآن خلالية إذيث كريسون ركسة وزراء فرنساء 
فإن اليايان خضم لا بلعم شراعه اللمية وكذيهارضية مطلعة فى غرو العالم: 
ولابد أن يكون المرء ساذجا أو أعمى البصيرة لكي لا يعترف بذلك./7 «إن 
ليق البايافين اسك اقتجية لعو العانى ولقد آنهوا مهمتهم في الولايات 
المتحدة. وهم الآن بسبيلهم إلى التهام أوروبا»./09) 
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واليابانيون ليست على عيونهم غشاوة تحجب عنهم رؤية هذه الحقائق: 
وفي عباراتهم أن أوروبا تسير «في اتجاه تكوين كتلة تجارية مغلقة تتحصن 
بإجراءات حمائية»./72 وأن الأوروبيين «عاقدو العزم على حماية أسواقهم 
الوطنية في منافسة شرسة تخلو من الرحمة؛ وأوروبا تعني ذلك حقا».(601 
إن اليابانيين على حقء فأوروبا تعني ذلك بالفعل. 

وضي الأجل الطويل ربما تكون النزعة الإقليمية تطورا إيجابيا بالنسبة 
للغالى عجاري الحرة داخل الأقاليم: والتجارة الموجهة فيما بين الأقاليم: 
يمكن أن تكون في الأجل الطويل الطريق إلى تجارة عالمية أكثر حرية. ذلك 
أن الوثب في قفزة كبيرة واحدة من اقتصادات وطنية إلى اقتصاد عالمي 
يعتبر ببساطة وثبة أكبر من اللازم بحيث يستحيل إنجازها . ومن الضروري 
أن تتخن في البداية خطوات وسيطة أصغرء وقد تكون أشباه الكتل التجارية 
مقترنة بتجارة موجهة هي على وجه التحديد تلك الخطوة الوسيطة 
الخبرورنة 32 

وبسبب الآثارالتي ترتبت على الكتل التجارية في الثلاثينيات: فإن من 
يتحدث عنها لابد أن يتهم بالتشاؤمء. ولكنها لا يتحتم أن تكون مضرة. 
فالتجارة بين الكتل ستوجهها الحكومات؛ ولكن توجيه التجارة ليس بالضرورة 
مرادفا لتخفيض التجارة أو إلغائها. والحقيقة أن التجارة في نصف القرن 
التالي مؤهلة لأن تنمو بأسرع مما نمت في نصف القرن الماضي. فالتجارة 
داخل الكتل ستزدادء وستكون الزيادة فيها أكثر من أن توازن أي انخفاض 
يحدث في التجارة بين الكتل. 

كما أن عدم كفاءة التجارة الموجهة ليس كبيرا بالقدر الذي تصفه الكتابات 
الاقتصادية من فضائل التجارة الحرة. فمن الممكن أن نوضح نظريا أن 
التجارة الحرة تحقق زيادة قصوى في الدخول القومية ولكن فقط إذا كان 
البلد مستعدا لوضع عدد من الافتراضات شديدة التقيد. ومجرد تعداد 
هذه الافتراضات سرعان ما يبدد الفكرة القائلة بأن الخيار بين التجارة 
الحرة والتجارة الموجهة هو خيار بين الفردوس والجحيم. 

ذلك أن نظرية التجارة الحرة تسلم بأنه ستكون هناك تغييرات حادة في 
توزيع الدخل داخل كل بلد مشارك . فمتوسط الدخول سيرتفع مع التجارة 
الحرة. ولكن يمكن أن يكون هناك ملايين الخاسرين في كل بلد. وكل ما 


92 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


تؤكده النظرية هو أن الخسائر والخاسرين سيكونون أقل من المكاسب 
والكاسبين. كما تفترض النظرية أن الكاسبين سيعوضون الخاسرين: ولذا 
فإن أي فرد في كل بلد يكون لديه حافز على الانتقال إلى التجارة الحرة, 
ولكن الحقيقة أن هذا التعويض يكاد ألا يدفع مطلقا. ودون ذلك التعويض 
يوجد أغراد ينبغي عقلانيا أن يعارضوا التجارة الحرة بوصفها نقيض 
مصلحتهم الذاتية الاقتصادية. فمثلا في اتفاق مكسيكي أمريكي للتجارة 
الحرة؛ يكسب الأمريكيون المهرة ويخسر الأمريكيون غير المهرة؛ إذ أن عرض 
العمال غير المهرة يتوسع بصورة فعالة؛ كما أنه من الناحية النسبية ينكمش 
عرطن العمال اليد 01 

ومتوسط الدخول يجب أن يرتفع في ظل التجارة الحرة؛ إذ يفترض ألا 
توجد بطالة. فالعمال الذين يفصلون في أية صناعة تفقد حصتها في 
السوق بسبب الواردات سرعان ما يجدون عملا في مكان آخر. والحقيقة 
أنه توجد بين هذا وذاك فترة فاصلة ذات شأن. فالمناطق التي تخسر 
صناعاتها الرئيسية يكون لديها بطالة عالية لفترة زمنية طويلة. وعلى 
نقيض نظرية التجارة الحرة؛ فانه توجد أعباء بطالة كبيرة لمجرد السماح 
لبلد ما بالاستيلاء على السوق الداخلية لبلد آخر: وعندما تدخل البطالة 
في الحسبان لا يكون هناك ضمان لارتفاع متوسط الأجور عن طريق الانتقال 
إلى نظام للتجارة الحرة. وعندئذ تصبح المسآلة تجريبية فيما يتعلق بحجم 
البطالة التي تنشأ في مرحلة الانتقال. 

فضلا عن ذلك تفترض النظرية أن تكاليف إجراء تحولات هيكلية من 
صناعة إلى أخرى تعادل صفرا. والحقيقة أن هذه التكاليف كثيرا ما تكون 
كبيرة. فالمصانع والمعدات القديمة يجب تكهينهاء كما يجب بناء مصانع 
ومعدات جديدة. وإذا ما بئنيت صناعات جديدة فى مناطق مختلفة. وجب 
التخلي عن البنية الأسناسية العامة وإضادة بناكياء كمنا آن النظرية أبكنا 
تعزو أية قيمة إلى تكاليف تمزيق الجماعات البشرية: إذ أن الأصدقاء 
والجيران ليست لهم قيمة في الحسابات الاقتصادية. وفي بعض الحالات 
ريما تكون تكاليف التجارة الحرة أكبر من منافعها. 

وفي نظرية التجارة الحرة يفترض أن تحدد أجور الأفراد على أساس 
مهاراتهم الفردية؛ وليس على أساس الصناعة التي يعملون فيها. وعندما 
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يفقدون وظائفهم في صناعة قديمة فانهم يحصلونء في المتوسطء على 
نفس الأجور في وظائفهم الجديدة. والحقيقة أن عمال الكنس في مصانع 
المنسوجات لا يحصلون على نفس الأجور التي يحصل عليها نظراؤهم في 
مصانع السيارات. والعمال الأمريكيون الذين استغني عنهم في مصانع 
السيارات والصلب والعدد والآلات لم يجدوا وظائف بأجور مماثلة. 

وفي نظرية التجارة الحرة يفترض أيضا أن توازن حسابات المتاجرة في 
شكرات زمنية قصيرة نسبيا. غير أن الثمانينيات أثيتت أن التجارة الحرة لا 
تتوازن ذاتيا بالسرعة التي تفترضها النظرية. 

ولكن العجز المستمر يعني أن البلد ينبغي أن يصفي الأصول التي تحدد 
مستويات معيشته المقبلة-بروكز بارذرزء فايرستون تاير آند رابرء روكفلر 
سنتر-فتيارات الدخل التي كان يمكن أن تذهب إلى أمريكيين تذهب الآن 
إلى الخارج. وقد لا ترغب البلدان في رفع استهلاكها الحالي على حساب 
تخفيض استهلاكها في المستقبل. 

وإذا كانت كل كتلة توجه تنسيق اقتصادها الكلي بأفضل مما يوجه 
العالم الآن تنسيق اقتصاده الكلي؛ عندئن يمكن للنمو الأسرع داخل الكتل 
أن يؤدي إلى تجارة أكثرء وأن يفوق المكاسب الافتراضية التي تتدفق من 
اقتصاد عالمي أكثر انفتاحاء ولكنه ينمو بمعدل أبطأ. فألمانيا يمكن؛ على 
سبيل المثال. أن يزداد اهتمامها بالنمو الأوروبي إذا علمت أن الولايات 
المتحدة غير مهتمة به. وقد تكون الولايات المتحدة أكثر استعدادا لحل 
مشكلة ديون أمريكا اللاتينية إذا اعتبرت أمريكا اللاتينية جزءا من كتلتها 
التجارية. 

وليس من الواضح كيف تستجيب بقية العالم لشبه الكتلة التجارية 
الأوروبية. فقد دعا مايك مانسفيلد: سفير الولايات المتحدة السابق لدى 
اليابان» إلى إقامة سوق مشتركة أمريكية يابانية» ونطرا للفروق الكبيرة بين 
النظامين الاقتصاديين لهذيه البلدين ستكون هناك صعوبة في إقامة سوق 
كهذه؛ وكما كانت الحال في أوروبا سيتعين على أمريكا واليابان التوفيق بين 
نظامي الحكم فيهما وطرقهما التقليدية في ممارسة النشاط الاقتصادي. 
ولكن الفجوة الثقافية بين اليابان والولايات المتحدة هي بوضوح أكبر كثيرا 
من الفجوة بين فرنسا وألمانيا. 
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ولذا انقسم العالم إلى ثلاث كتلء فان أساس الانقسام لن يكون واضحا. 
فوزارة التجارة الدولية والصناعة في اليابان تتحدث عن نظام إقليمي في 
شرق آسياء ولكنها ترى غالبية المكاسب الاجتماعية بالنسبة لليابان في 
الصين وشرق روسيا.2*) وهي في ذلك لاتفكر في سوق مشتركة من أنداد 
صناعيين. وإنما في سوق ذات موردين للمواد الأولية (روسيا) وأسواق ذات 
إمكانات ضخمة (الصين) للمصنوعات اليابانية. 

وما لم تكن اليابان مستعدة لأن تكون مستوردا صافيا (أي تستورد أكثر 
مما تصدر) رئيسيا للمصنوعات من بلدان المحيط الهاديء فإن كتلة تجارية 
مكونة من اليابان وتايوان وكوريا وسنغافورة وبعض البلدان النامية الأخرى 
في جنوب شرق آسيا ستبدو أقرب إلى ما كانت اليابان تدعو إليه في 
الماضيء وهو «مجال الرخاء المشترك», منها إلى سوق مشتركة بين أنداد. 
فيثم الملدان سيديه لبها باتياء الصناعية البايانية التخوضة الأحي وق 
الناحية السياسية لكي تكون هناك كتلة تجارية من أنداد؛ فان الصين الأم 
يجب أن تنضم إليها . ولكن من المستحيل أن تكون سوق مشتركة حقيقية 
ذات تنقل حر للأيدي العاملة بين البلدان الفقيرة والغنية» إذ أن ذلك سيسمح 
بانتقال أعداد كبيرة للغاية من البشر. واليابان هي أكثر بلدان العالم عزوفا 
عن قبول أية أعداد كبيرة من المهاجرين. 

وثمة مشكلات مماثلة في الأمريكتين. فبينما يوجد بشر كثيرون في 
بلدان أمريكا اللاتينية؛ فان الناتج القومي الإجمالي في كل منها صغير. 
ومن الناحية الاقتصادية لا تضيف أمريكا اللاتينية شيئا يذكر إلى أمريكا 
الشمالية. كذلك لا أحد يعرف كيف يمكن إلحاق بلد فقير بسوق مشتركة 
مع بلدان ثرية. فالأوروبيون لم يجرأوا حتى أن يحاولوا ذلك مع تركياء مع 
أن الناتج القومي للفرد فيها أقرب إلى مثيله في أفقر بلد في السوق 
المشتركة من أي جزء في أمريكا اللاتينية إلى أفقر ولاية في الولايات 
المتحدة. 

وقد تبين في نهاية الأمر أن الجغرافيا الاقتصادية أكثر أهمية من 
الجدرافيا الفيرياشة. فسنغافورة وكوريا وتايوان أشد تكاملا مع الولايات 
المتحدة منها مع اليابان./**) ومع توافر التكنولوجيا الحديثة ليس هناك 
سبب يحتم على الكتل التجارية أن تضم بلدانا متجاورة وهناك احتمالات 
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عديدة لتحالفات إبداعية أو غير متوقعة. 

وخلال الانتقال من نظام الجات-بريتون وودز إلى نظام من أشباه الكتل 
التجارية ذى تجارة موجهة؛ سيكون هناك على الأرجح قدر كبير من عدم 
اليقين. وبينما سيكون واضحا أن نظام الجات:؛ بريتون وودز القديم لم يعد 
قاكماء مان الضبائية منتفلق الشوايط الكقيقية اتعلاء جدود يحم بات 
أشياء القطل الكحارية والسعارة الدحية: 


الانتقال من الشيو عية إلى ال أسمالبيية!00) 

عند الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية فإن أوروبا الوسطى والشرقية 
تبدأ ببعض المزايا.”" فليس فيها بلد فقير حقا بمقاييس العالم الثالث. 
وقبل سقوط سور برلين كان يعتقد أن اقتصادات هذه البلدان لديها نواتج 
قومية إجمالية للفرد تتراوح بين الثلاثة آلاف وخمسمائة والعشرة آلاف. 
ومن بين الجمهوريات التي كان يتكون منها الاتحاد السوفييتي كانت 
طاجيكستان أفقرها وروسيا أغناهاء لذا كان إنتاج الفرد في طاجيكستان 
أدنى من المتوسط السوفييتي بحوالي 45 في المائة» وفي روسيا أعلى من 
هذا المتوسط بمقدار 19 في الماتة.0* وكان ذلك يضع الجمهوريات جميعا 
في نفس مستوى دخول النمور الصغيرة في المحيط الهادي (انظر الجدول 
2-3). 

وبعد أن أتيحت لدول وسط أوروبا وشرقيها فرصة لفحص اقتصاداتها 
بمزيد من العناية والتفصيلء تم تخفيض التقديرات. فالسلع كانت أدنى 
مرتبة والنقص فيها أكثر إنتشارا مما كان يعتقد من قبل. كما أن مقادير 
كبيرة مما كان يتم إنتاجه لم يكن يصل قط إلى المستهلكين بسبب عدم 
كفاءة ليت 

وقد تكون هناك أيضا فضيحة تتصل بهذا التغيير فى التقديرات. 
والتقديرات العالية كانت دائما تقديرات وكالة المخابرات المركزية. فهل 
كانت وكالات الاستخبارات الغربية؛ مثل وكالة المخابرات المركزية؛ تبالغ عن 
عمد في أداء الاقتصادات الشيوعية لزيادة الميزانيات العسكرية الغربية؟ 
وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فهل يشوبها إذن عجز خطير يؤدي إلى تبديد 
المليارات فى إجراء تقديرات خاطئة؟ 


9 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


الجدول 0-3* 
الناتج القومي الإجمالي للفرد في عام989! 
في اقتصادات البلدان الاشتراكية 
(بآلاف الدولارات) 


التقدير المتوسط” التقدير العالي”*” التقدير المنخفض” 


آلمانيا الشرقية 979 0 13 40 
الاتحاد السوفييتى 8,2 90 20 
تشيكوسلوفاكيا 78 100 40 
المجر 6,8 9,00 3,000 
بلغاريا 50 750 20 
يوغوسلافيا 4 5 650 3,0 
بولندا 45 70 20 
رومانيا 35 650 ١,0‏ 


المصدر: وكالة المخابرات المركزية. فى جريدة إنترناشونال تريبيون»؛ عدد7١‏ مايو1990. 
+2001 عانأمءعءع12 '(610551© فى جريدة ذى إيكونومست؛ الصفحةا 7. 


3# وكالة المخابرات المركزية.فى جريدة تريبيون:: عدد 17 مايو1990 : 
** «2:001001 ع'انامءءء12»: فى مجلة ذى إيكونومست؛ الصفحةا7. 


وعلى نقيض حاد لأدائها الاقتصاديء فإن البلدان الشيوعية لم تكن 
تأخذن بالنظام العالمي في التعليم ذي الاثنى عشر صفا دراسيا. ولم تكن 
تخرج من غالبية جامعاتها نوعية عالية الجودة بوجه خاص., ولكنها كانت 
توفر بالفعل أعدادا كبيرة للغاية من المهندسين. والاستثناء هو الاتحاد 
السوفييتي السابق الذي كانت لديه مؤسسة علمية من طراز عالمي. ومع 
وجود مواطنين متعلمين ستكون بلدان وسط أوروبا وشرقيها سريعة في 
اكتساب المهارات الصناعية الحديثة. إذ يوجد رأس المال البشري اللازم 
لدعم نمو سريع للغاية. 

والأجور النقدية منخفضة (كانت الأجور في ألمانيا الشرقية عشر الأجور 
في ألمانيا الغربية)؛ ولكن الأجور الحقيقية أعلى كثيراء إذ أن ضروريات 
كثيرة ينبغي أن تشتري في المجتمعات الرأسمالية كان يتم توفيرها في ظل 
الشيوعية بالمجان أو بما يقرب من المجان.(40,/!*). فالروسي المتوسط ينفق 
واحدا في المائة فقط من دخل أسرته على السكن. والضروريات الأساسية, 
مثل الخبز. رخيص الثمن للغاية - ثلاثة عشر كوبك (نصف سنت أمريكي) 
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للكيلو. وفي اقتصاد سوقي سترتفع أسعار هذه الضروريات وغيرها إلى 
المستويات الموجودة في اقتصادات السوق الأخرى (في معظم اقتصادات 
السوق تتراوح تكاليف السكن ما بين 30و40 في المائة من دخل الأسرة؛ وضفي 
الولايات المتحدة تبلغ تكاليف كيلو الخبز حوالي دولارين). وسيتعين رفع 
الأجور النقدية بحيث تغطي هذه التكاليف النقدية الجديدة. ونتيجة لك 
فإن بلدان العالم الثاني لن تكون في منافسة مع بلدان العالم الثالث حول 
الوظائف ذات الأجور شديدة الانخفاض والمهارة المنخفضة في صناعات 
مثل النسيج؛ ولكنها ستتنافس مع البلدان النامية متوسطة الأجور. 

وسيكون الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية صعباء لأنه لكي يصعد 
بلد ما لابد أن يهبط أول2.9 ويمكن لاقتصادات السوق الناجحة أن تولد 
مستويات معيشية أعلى من تلك التي كان يجرى توليدها في ظل الشيوعية؛ 
ولكن الشيوعية ينبغي تفكيكها قبل أن يكون من المستطاع بناء اقتصادات 
السوق: وخلال مرخلة الانتقال هده سيكون متوسظل الدخول أذتى هل أدنن 
كثيرا-مما كان عليه في ظل الشيوعية. فبعد عام واحد من الاندماج كان 
الانتاج الصناعي لألمانيا الشرقية أقل بمقدار 40 في الماكة مما كان عليه؛(41) 
وبعد ذلك بعامين كان أدنى بمقدار80 في الماثة مما كان عليه.4)و51). 

ومن المتوقع أن ينتهي 50 في المائة من العمال إما إلى البطالة أو إلى 
العمل لبعض الوقت. ويتساءل الألمان الغربيون أين سيجدون «بادىء الحركة» 
لنمو ألمانيا الشرقية؛ وإلى متى سيظلون يبحثون عن علامات على أن الهبوط 
في اغتضاد المانيا الشرفية قد وصل شي نهاية الأمر إلى آخرحلفاته ويدأ 
الصعود 00 

وفي اقتصاد بولندا كان متوسط دخل الأسرة في عام990! أدنى بمقدار 
0 في المائة من الذروة التي بلغها في ظل الشيوعية. ولم يتنبا أحد حتى 
الآن بصعود في الانتاج في عام77,1991) وفي عامي 1990 و1991 انخفض 
الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 16 في الماكة في بولنداء تشيكوسلوفاكياء 
المجرء رومانياء وبلغارياء مع انخفاض سريع في الإنتاج الصناعي مقداره 28 
فى الماكة (48) 

وسيكون تخطى مرحلة الفوضى بين الشيوعية والرأسمالية اختبارا 
للجلد الاقتصادي وطول الأناة السياسية حي لدى أشد الناس .)59 
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ففي خريف عام!99! كان عمال المناجم الرومانيون يهددون بإسقاط الحكومة 
بسبب تدهور مستويات المعيشة. وحتى في ألمانيا الشرقية. حيث كانت 
هناك وفرة في الأموال؛ وحيث كان يمكن استيراد المدراء من الغرب بأعداد 
كبيرة. وحيث لم يكن هناك خلاف بشأن النظام (طبقت ألمانيا الشرقية 
ببساطة قوانين ألمانيا الغربية): لم يكن متوقعا أن يصل الاقتصاد إلى القاع 
حتى منتصف عام1992. 

وستكون المشاكل صعبة بوجه خاص فيما كان يشكل الاتحاد السوفييتي. 
إذ لا يستطيع أحد أن يلقي اللوم على الغرباء بشأن النظام»فقد ظل هذا 
النظام قائما لفترة أطول. فالممارسات والمواقف المتعلقة به عميقة الجذور 
والحكومة لا تستطيع تحصيل الضرائبء والبلد ضخم بدرجة يستحيل 
معها الحصول من الخارج على معونة ذات بال» وليس هناك مدراء يفهمون 
الرأسمالية؛ وتوجد خلافات كبيرة في الرأي حول ما ينبغي أن تكون عليه 
ملامح النظام الجديد . ولا يوجد اتفاق على ما ينبغي عمله أو كيف. وتعلن 
الجمهورية الروسية أن الضوابط التي تحكم الأسعار ستلغىء. على حين 
يعلن عمدة موسكو أنه سيصدر قانونا بالتوزيع عن طريق الحصص . ومجرد 
ترك السوق تعمل بحرية يمكن أن يستغرق وقتا طويلاء مع ذلك فإن قيام 
الحكومة بدور فعال من أجل الاسراع بالانتقال يلقى المقاومة؛ إذ أن الشيوعية 
مازالت عالقة بجميع الأذهان. 

وتجري في آن واحد عمليتا انتقال لآلام كل منهما . فكل مشاكل الانتقال 
من الشيوعية إلى الرأسمالية موجودة, ولكن الاقتصاد يلزم تمزيقه إلى 
أجزاء وإعادة تجميعه للسماح لمجموعة جديدة من البلدان بالظهور. وذلك 
صعب بوجه خاص في الاتحاد السوفييتي السابقء إذ أن جزءا من 
الاستراتيجية الاتيوعية القديمة كان ريظ الجمهوريات مها يجماوا كمد 
اقتصاديا بعضها على بعض. فإذا كانت الدخول في بولندا انخفضت 
بمقدار40 في المائة فستنخفض الدخول بدرجة أكبر في الجمهوريات المستقلة 
حديثا . وقد حدث انخفاض مقداره 25 فى المائة حتى قبل أن يتفكك الاتحاد 
السوفييتي في صيف عاما99! الل ' 

وكما تقول فكاهة في العالم الشيوعي السابق؛ فإن الفرق بين الرأسمالية 
والشيوعية هو على النحو التالي: «في الشيوعية تكون جيوبك مليئّة بالنقود. 
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ولكن لايوجد في المتاجر شيء يشترى. وفي الرأسمالية تكون المتاجر ممتلئّة, 
ولكن لا توجد نقود في الجيوب». وفي فصول الشتاء القادمة لن تكون 
الفكاهة داعية للحك: ا 

وكثيرا ما يجري الحديث عن الاقتصادات الشيوعية السابقة كما لو 
كانت مجموعة متجانسة: على حين أنها تختلف كثيرا من حيث آفاقها 
المتوقعة. وتعد ألمانيا الشرقية حالة خاصة قائمة بذاتها .(4153(:52) فهي 
تبدأ بوصفها أغنى بلدان وسط أوروباء والبلد الذي لديه أقدم التقاليد 
الصناعية. وستشتري ألمانيا الغربية لألمانيا الشرقية البنية الأساسية الخاصة 
والعامة التي تلزم لنجاح الرأسمالية. وقد تم بالفعل تخصيص مائتي مليار 
دولار لإعادة إنشاء البنية الأساسية (الطاقة الكهربائية: النقل)؛ وتم تجنيب 
سبعين مليار دولار لتنظيف البيئة.!* ومن المقرر استثمار ثلاثة وثلاثين 
مليار دولار لبناء شبكة اتصالات تليفونية ذات مستويات عالمية.") وسيتولى 
صندوق للوحدة رأسماله عدة مليارات من الدولارات تغطية تكاليف الانتقال؛ 
مثل تأمين البطالة لمن يفقدون وظائفهم في عملية الانتقال إلى اقتصاد 
السوق.7”” وفضي عام992! كانت حكومة بون تنفق ستة وأربعين مليار دولار 
لمعاونة ألمانيا الشرقية./9") وهناك من يقولون إن هذه النفقات ستقفز إلى 
عشرة أمثال التقديرات الحالية للمعونة السنوية إلى ألمانيا الشرقية؛ واليوم 
يبدو هذا التصور أكثر صوابا .5و0و7 ولكن ألمانيا الغربية ستشتري 
كل ما ينبغي شراؤهء فليس أمامها خيار. 

والأمر الأكثر أهمية حتى من النقود أنه من المقبول اجتماعيا إغراق 
ألمانيا الشرقية بمدراء من ألمانيا الغربية للعمل على بدء عملية التطوير. أما 
بقية وسط أوروبا وشرقيها فلا يوجد من تمس الحاجة إليهم من مدراء 
الأعمال الأجانب. وحتى إذا وجدوا فلن يكون استخدامهم مقبولا من الناحية 
السياشية: 

ولكن حتى مع وجود شقيقة كبيرة ثرية فإن ألمانيا الشرقية قد وقعت في 
فخ اقتصادي قاس. فاذا أريد أن تدفع للألمان الشرقيين أجورا تعادل تلك 
التي تدفع في ألمانيا الغربية؛ فإن الانتاجية في ألمانيا الشرقية يجب أن 
تكون معادلة للانتاجية في الغرب. وللوصول إلى هذه الانتاجية يجب استثمار 
أموال ضخمة (ألف مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي) في 
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المصانع والمعدات؛ وهذه الاستثمارات تستغرق وقتا حتى إذا توافرت 
الأموال.ومع ذلك فإن الألمان الشرقيين ذوي المهارات سيتحركون ببساطة 
في اتجاه الغرب. وبذلك تتجرد ألمانيا الشرقية من العمال المهرة الذين 
تحتاج إليهم لكي تحقق النجاح في المدى الطويل. 

وهذا السيناريو تؤيده الأحداث الأخيرة. فبعد أن تحددت الأجور عند 
ثلث مستوى الأجور في ألمانيا الغربية فور إتمام الوحدة, لم تلبث الأجور أن 
ارتفعت في العام التالي بسرعة بمقدار 50 إلى 80 في المائة في صناعات 

ثيرة./©) ولكن عند هذه المستويات للأجور (حوالي ثلثي الأجور الموجودةفي 

الغرب) لم تؤد الاستثمارات إلى أرباح في ألمانيا الشرقية: وتباطاً قدومها. 

وفي النهاية سنتجح ألمانيا. وسيحدث تطوير في الشرق وعند الضرورة 
سيحل الاستثمار العام محل الاستثمار الخاص. ولا يساور أحد الشك في 
نجاح ألمانيا الشرقية طويل الأجل. والأسئلة الوحيدة المثارة تتعلق بالأسلوب 
والتوقيت. 

أما بقية الاقتصادات الشيوعية السابقة فهى قصة أشد تعقيدا بكثير 
فخ حيث إن الاحثبالات الاقتسادية اللتوضمة مخطلق كثيرا من يلد لآخر 
ومن منطقة لآأخرى. ومن الناحية الواقعية فإن بعض هذه البلدان ستترك 
العالم الثاني لتنضم إلى العالم الأول: وبعضها الآخر سينظر إليه في نهاية 
المطاف باعتباره جزءا من العالم الثالث. وإذا كان أحد بصدد ترتيب 
الاحتمالات المتوقعة للتطور في أوروبا الوسطىءفإن جمهورية التشيك-وهي 
جزء من تشيكوسلوفاكيا-ستكون على الأرجح التالية لألمانيا الشرقية. 
وستليهما المجرء تم تجىء بولندا بعدها . ويحتمل أن تجىء سلوفاكيا ورومانيا 
وبلغاريا وألبانيا في آخر هذا الترتيب. ومن بين البلدان التي كانت تتكون 
منها يوغوسلافياء قد تكون سلوفينيا عند القمة. ومن شأن مشاكل الحدود 
والمشاكل العرقية أن تجعل النجاح غير مرجح فيما بين المناطق 
الأخرى (63ر 64 (65 , 

كما أن يوغوسلاقيا والاتحاد السوفييتي قد لا تكونان البلدين الوحيدين 
اللذين لن يظل كل منهما بلدا واحدا. فالسلوفاك والتشيك يمكن أن ينتهوا 
إلى محكمة الطلاق. وتوجد في رومانيا أقلية مجرية كبيرة» وبلغاريا توجد 
بها أقلية تركية كبيرة. وكلتا الأقليتين تريد مزيدا من الاستقلال. 
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وتعد البلدان التي تنبثق من بقايا الاتحاد السوفييتي في أوروبا الشرقية 
خليطا شديد الغرابة مع مقدرة واضحة في كثير من الميادين الرفيعة التقنية, 
مثل استكشاف الفضاءء ولكن مع تأخر كبير في مجالات أخرى مثل 
التوزيع.(6او(”6) وقد أجرى دويتش بنك في ألمانيا دراسة مزودة بترتيب 
على مقياس !إلى30 للامكانات الاقتصادية للجمهوريات المختلفة سجلت 
فيه أوكرانيا أعلى مرتبة وهي 27: وسجلت طاجيكستان أدنى وهي 06 


(أنظر الجدرل39:3): 
الجدول 3-3 
الإمكانات الاقتصادية لجمهوريات الكومنولث المستقلة»** 
(المقياس1:30) 

أوكرانيا 27 
روسيا 24 
قاز اخستان 9 
دول البلطيق 8 
بيلاروس** 4 
أذربيجان 13 
أوزيكستان 2 
مولدوها** لل 
أزمينيا 0 
تركنستان** 0 
قير غيزيا 8 
طاجيكستان** 6 


* المصدر: دويتش بنك؛ 16همع1 علصه8 عداءةاناء12: في جريدة ذي نيويورك تيمس»؛ عدد 5 سبيتمير: 
الصفحة 413 . 
** تظهر هنا الأسماء الجديدة؛ وهى مختلفة عن المصدر. 


إن المشاكل السياسية والاجتماعية هائلة في الكومنولث الجديد للدول 
المستقلة. فقبل أن يتفتت الاتحاد السوفييتي كان يمكن أن يعزى جانب كبير 
من الانخفاض في الناتج القومي الاجمالي إلى النزاعات العرقية والنزاعات 
على الحدود في ليتوانيا وأرمينيا وأذريبجان وطاجيكستان: وما أعقبها من 
رفض كل جمهورية شحن منتجاتها إلى الجمهوريات الأخرى. وتوقفت 
الأسواق الداخلية تقريبا عن العمل بسبب رفض المجموعات المختلفة المتاجرة 
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بعضها مع بعض. ومع ظهور بلدان حقيقية من بقايا الاتحاد السوفييتي لا 
يمكن لهذه المشاكل إلا أن تزداد سوءاً. وفضلا عن ذلك فإن بعض هذه 
البلدان الجديدة (روسيا وأكروانيا وقاز اخستان. على الأقل) في سبيلها 
إلى أن تصبح قوى عسكري نووية ./42) 

وقد لا يكون تفكك الاتحاد السوفييتي السابق اقتصاديا بنفس خطورة 
تفككه اجتماعيا وعسكرياءولكنه على الأقل لن يقل عنه تعقيدا. وبينما لن 
تكون أي منطقة مكتفية ذاتيا تماماء فإن الجمهوريات السوفييتية القديمة 
تعد أقل كثيرا من حيث الاعتماد على الذات مما يمكن أن تكون عليه الحال 
إذا تفتتت الولايات الأمريكية الخمسون إلى خمسين دولة منفصلة. وكان 
ستالين يعتقد أن سر النجاح الاقتصادي يكمن في وفورات الحجم الكبير. 
ونتيجة لذلك كان السوفييت يبنون مصانع عملاقة أضخم كثيرا من تلك 
التي تبنى في اقتصادات السوق. وفي مسح لحوالي ستة آلاف منتج تبين 
أن77 في الماتة من المنتجات المصنوعة في الاتحاد السوفييتي السابق يتم 
إنتاجها في مصنع واحد فقط.!”*) وتوجد لدى كل من الجمهوريات المستقلة 
حديثا طافة إنتاجية ضخمة للغاية فى مجالات قليلة: ولا توجد أية طاقة 
إتقاجية هي غالبية اللجالات: ويصفة ميدثية تن اتكون لدى آي انها طاقة 
لأن قتى حص ها يقية الاقتضاد: ذلك أن بالنتطاعة اشفين من السمهوريالة 
(ندسيا وكركمصسكان) أن تخلغا الطافات الانفاجية فى الجمهوريات الآخرق 
بقطع إمدادات الطاقة عنها. 

وبينما تقضي الحكمة بأن تواصل الجمهوريات المتا-جرة بعضها مع 
بعض, فسيكون من الصعب أن تفعل ذلك؛ فالجمهوريات التي تولد منتجات 
مل النقط يمكن أن شاع فى الأسواق العالمنة مقابل العتالات الصمية تمكو 
لديها الرغبة في أن تفعل ذلك؛ وهي لا تريد أن تتاجر مع الجمهوريات 
الأخرى في سلع رديئة الصنع. 

ولكن غالبية الجمهوريات ستجد نفسها مثقلة بمنتجات لا يمكن أن 
تباع في الأسواق العالمية؛ لأن نوعيتها لا ترقى إلى المستويات العالمية. كما 
أن إعادة التجهيز لصنع منتجات ذات جودة عالمية ستستغرق أعواما. 

كذلك تتبين كل جمهورية أن مواطنيها لا يريدون المتاجرة بعضهم مع 
بعض . فالفلاحون مثلا بدأوا في تخزين ما ينتجون: وهم يعلمون أنهم إذا 
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رفضوا بيع حبوبهم في الخريف سيكون باستطاعتهم الحصول على سعرأ على 
كثيرا في الشتاء عندما يكون الناس جياعا حقا. وفي خريف 1990 كان أقل 
من ثلث الإمدادات المعتادة موجودا في مخازن الحكومة. وكانت الدولة 
تشتري الحبوب بثلاثمائة روبل للطن؛ ولكن الفلاحين كانوا يطلبون ألفا 
ومائتي روبل للطن.9" وهناك أمثلة تاريخية كثيرة حدثت فيها مجاعات 
حقيقية بسبب التخزين؛ على الرغم من وجود أغذية تكفي لإطعام الجميع 
إذا أمكن تقنين توزيعها بعناية. 

وتزداد الأمور تعقيدا مع ظهور بلدان مختلفة ذات عملات مختلفة. فأي 
نوع من النقود ينبغي أن يقبله الفلاح ثمنا لأغذيته؟ قد لا يكون الروبل 
السوفييتي هو العملة المستخدمة في بلده في المستقبل. فإذا أخذ الروبل 
فربا أخذ شيئًا سيصبح عديم القيمة. ونتيجة لذلك فإن الفلاحين لا يريدون 
مبادلة محاصيلهم إلا بمقابل يمكنهم إستخدامه. ولكن دون و«جود حقوق 
ملكية واضحة؛ فمن يبيع ماذا ولمن؟ من الناحية التقنية فان الحبوب التي 
يحاول الفلاح أن يبيعها ليست ملكا له. إنها ملك للدولة- للجميع. ولكن 
الدولة ليست لديها طريقة فعالة لأخذها منه. ومن الناحية الأساسية فإن 
الفلاح خصص الحبوب لاستعماله الخاص. وهناك آ-خرون يمكن أن يسموا 
ذلك سرقة. ولكن الأمر نفسه يصدق على منتجات المدن التي قد يحتاج 
إليها الفلاح. فمن يملك المنتجات التي تصنع في مصنع حكومي5 من الناحية 
التقنية الدولة تملكهاء ولكن الدولة هنا أيضا لا تستطيع الحصول على ما 
تمتلكه. ذلك أن منتجات المدن ستصنع في المصانع التي يضع العمال أيديهم 
عليهاء وتتم مبادلتها مقابل ما يحتاجون إليه- وهو الأغذية. ولكن ماذا عن 
سيئي الحظ الذين لا يعملون في أماكن تولد منتجات يمكن وضع اليد 
عليها أو مبادلتها مقابل الضروريات- رجال الشرطة والجيش على سبيل 
المثال. فهؤلاء لا ينتجون منتجات يمكن الاتجار فيهاء ولكن لديهم سلاح: 
وربما يلجأون إلى الاستيلاء على ما يحتاجون إليه. 

إن كلمة أوتاركية لها معنيان المعنى الآكثر شيوعا هو الحكم عن طريق 
عاهل مطلقء. حاكم مستبد. والأقل شيوعا هو الحكم الذاتي: الذي يصبح 
فيه كل فرد حاكم نفسه؛ ولفترة من الوقت على الأقل؛ فإن من يعيشون في 
بقايا الاتحاد السوفييتي إنما ينتقلون جوهريا من الشكل الأول للحكم المطلق 
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إلى الشكل الثاني. ولسوء الطالع أن أيآ منهما لا ينجح. 

والحلول الممكنة لمشاكل الحدود والمشاكل العرقية في وسط أوروبا 
وشرقيها عددها كلاكة؛ 1--يستطيع الجميع أن يدعوا جانيا هذه المشاكل 
وأن يركزوا على النمو الاقتصادي. ومن سوء الحظ أن التاريخ يعلمنا أن 
الطبيعة البشرية تجعل هذا الحل الرشيد غير محتمل. 2- يمكن تصحيح 
الحدود دون اضطرابات شديدة أو حروب من أجل قيام بلدان متجانسة 
عرقيا. ومرة أخرى فإن ذلك يعد حلا معقولا. ولكنه بعيد الاحتمال إذا 
اهتدينا بالتاريخ والطبيعة البشرية. 3- يستطيع الجميع أن يتصوروا إمكان 
الانضمام إلى الجماعة الأوروبية التي ينظر إليها باعتبارها مجموعة من 
المناطق أو الشعوب لا من دول تاريخية. فالمجريون الذي يعيشون في رومانيا 
يمكن أن يوافقوا على أن يظلوا يعيشون في رومانياء مادامت القرارات 
المهمة ستصنع في بروكسلء؛ وليس في بوخارست. ومن الناحية الجوهرية 
فإن الجميع يمكن أن يوافقوا على العيش لا البيت الأوروبي لتجنب اضطرار 
العيش في بيت جيران يكرهونهم. وتنبىء الحكمة التقليدية بأن أحداث 
أوروبا الشرقية ستبطىء عملية الاتحاد السياسي والاقتصادي في الجماعة 
الأوروبية. ولكن الواقع يمكن أن يكون العكس تماما. وإذا كان الأوروبيون 
الغربيون يريدون سلما على-حدودهم الشرقية. فسيكون عليهم الإسراع 
باتحادهم الخاص وتقديم عضويات منتسبة مبكرة في الجماعة الأوروبية 
لتهدثة المشاكل العرقية في وسط أوربا وشرقيها. 

وتأخذ الهجرة نفس الاتجاه. وعلى الرغم من أنه في بقية الاقتصادات 
الشيوعية السابقة» لن يكون الاستعداد للانتقال من أجل تحسين مستوى 
المعيشة في مثل قوته في ألمانيا الشرقية؛ فإن الميل للهجرة في الاجل الطويل 
سيكون غاليا للغاية إذا لم نشحسن المستويات المعيشية بسرعة فى الستوات 
الخمس القادمة. وما لم يكن لدىق الأوروبيين الغربيين استعداد ليناء سور 
برليز في الاتجاه العكسيء؛ وهو ما لن يحدث,. فإن الهجرة سترغم أوروبا 
الغربية على العمل على ضمان نجاح الإصلاحات في وسط أوروبا وشرقيها . 
وسيضطر الأوروبيون الغربيون إلى إنشاء صندوق للتنمية لبقية الاقتصادات 
الشيوعية السابقة مكافىء للصناديق الألمانية لألمانيا الشرقية؛ وذلك إذا 
كانوا لا يريدون أن يتدفق ملايين الأوروبيين الشرقيين نحو الغرب. وعلى 
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ضوء النهوض بالمستويات المعيشية في الشرق بحيث تصل إلى المستويات 
الغربية بأقل تكلفة ممكنة؛ فإن إفرار نوع ما من العضوية المنتسبة في 
الجماعة الأوروبية سيكون جزءاً طبيعيا تماما من الإستراتيجية. 

غير أن السنوات الخمس القادمة عرضة لتكرار ما حدث في أوروبا 
الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. فمن عام 1945 حتى عام 1948 كان 
الجميع يترقبون حدوث تقدم ذاتي للاقتصاد الرأسمالي ولكنه لم يحدث. 
وفي عام 1948 كان الاقتصاد البريطاني يتمزق. وعندما أصبح ذلك الواقع 
ظاهرا بدأت الولايات المتحدة مشروع مارشال. وعلى امتداد عشرة أعوام 
كان يجري ضخ سبعة عشر مليار دولار (بدولارات هذه الأيام) كل عام في 
أوروبا الغربية واليابان لخلق البنية الآساسية البشرية والمادية اللازمة 
لاقتصاد السوق. ووصلت المعونة إلى 4/0 دولارات للفرد أي حوالي 10 في 
الماكمن التواكم التوميةالأسمالية الللوان الداشية المسوفة ا .واكتقت 
المعونة الرسمية الأجنبية أنها ضرورية للاسراع ببدء محركات رأسمالية 
السوق الخاصة. وتعلمنا الخبرة أنه حتى في بلد غني نسبيا ذي أسواق 
مستقرة لا يتم تغيير النظم والقوانين بسرعة. وقد كانت نيوزيلندا أسرع 
في تغييرها من أي بلد آخر في العالم المتقدم في الثمانينيات: ومع ذلك لم 
يتحقق لديها أي نمو فيما بين عامي 1985 و721991. 

ومن الناحية المنطقية فإن تاريخ تضاف ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
والاستثمارات التي ترى ألمانيا أنها ضرورية لضمان نجاح اقتصاد السوق 
في المانيا الشرقية؛ ينبغي أن تجعل من الواضح تماما أن الاقتصادات 
الشيوعية السابقة لا يمكن أن تنجح في الانتقال إلى نظام السوق دون 
مساعدة خارجية. ولكن لا أحد يريد أن يدفع الضرائب اللازمة لإنشاء 
صناديق الاستثمار الضرورية. ومن الأيسر كثيرا الزعم بأن الأسواق يمكنها 
حقا أن تخلق قوأما الذأتية دون مساعدة. ولسوء الحظ فإن الفشل يمكن 
أن يصبح حقيقة واقعة» وليس مجرد احتمال متوقع قبل أن تكون دود العالم 
المتقدم. وبخاصة أوروبا الغربية. على استعداد للعمل2. 


البنية الأساسية المادية 
تبدأ الاقتصادات الشيوعية السابقة من غير البنيه الأساسية المادية 
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اللازمة لتسيير اقتصادات السوق. فشبكات التليفونات: على سبيل المثال؛ 
بدائية وغير متطورة. ونظرا لأن مدراء المصانع كانوا يتلقون في الخطة 
الخمسية للدولة كل المعلومات التي يحتاجون إليها ليعرفوا كيف ينفذون 
الخظططك الخمسية الموكلة البيف لم نكن هناك ما عضن قبر از او نمه 
ولذلك فالتليفونات لم تكن هناك بحاجة إليهاء أما اقتصادات السوق فإنها 
تحتاج إليها . فالمواد يتعين شراؤها وبيعهاء والمعلومات يتعين الحصول عليها . 
وكذلك تتطلب اقتصادات السوق شبكات غير مركزية للنقل بالسيارات 
بدلا من الشبكات شديدة المركزية للنقل بالسكك الحديدية الموجودة الآن. 
بيد أنه لايوجد الآن لاطرق ولا سيارات. 

ونظرا للأضرار البيئية الناجمة عن إستخدام الفحم الحجريء فإن 
محطات توليد الطاقة الكهربائية والمحطات النووية التى لا تفى بالمعايير 
الغربية السللامة مستقطالي | مبتكها رات سكية فى شيكاف التطافة الكيرياتية 
لتصحيح المشاكل الصحية ومشاكل السلامة حتى قبل التفكير في بناء 
الوحدات التي ستلزم لخدمة اقتصاد صناعي حدبث آخذ في التوسع. وقد 
قرر الآلمان بالفعل إغلاق ست محطات نووية من بين المحطات الإحدى 
عشرة الموجودة فى ألمانيا الشرقية. ولكن من أين ستأتى الأموال اللازمة 
ليناء المحطات الجديدة؟ 

وإذا ما ألغي تأميم مصنع كان هو الوحيد الذي يصنع منتجا بعينه. فإن 
المالك الجديد لهذا المصنع سيكون احتكاريا مباشرا لا منافس له. ومن ثم 
ستكون لديه القوة لفرض أسعار احتكارية. ولكي تكون. هناك سوق تنافسية 
ينبغي بناء مصانع جديدة. غير أن الأموال اللازمة لذلك غير موجودة, 
وحتى إذا كانت موجودة فإن المصائع الجديدة لا يمكن أن تبنى بين عشية 
وضحاها. 

إن سكان الريف لا يريدون أن يصبحوا مزارعين رأسماليين. لأنهم لا 
يعرفون من أين يشترون الجرارات والبنزين والبذورء ولا كيف ينقلون 
محاصيلهم ويبيعونها عند نضجها. كما أن البائعين الاحتماليين للامدادات 
الزراعية ومشتري الناتج الزراعي لا يريدون الخوض في مجال الأعمال 
قبل وجود بعض المزارعين الذين يبيعون أو يشترون. فكل منهم ينتظر إلى 
أن يتخذ الآخر الخطوة الآولى. ولكن الفريق الذي يقدم على الخطوة الأولى 
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يمكن أن يتعرض لخسائر كبيرة وربما يتعرض لمخاطرة يحرص الآخرون 
على تجنبها. ونتيجة ذلك لا يوجد من يريد أن يكون أول من يخوض في 


مجان الأعمال. 
البنية الأساسية البشريية 


بينما توجد لدى وسط أوروبا وشرقيها أيد عاملة متعلمة؛ فإن اقتصادات 
السوق تتطلب خواص بشرية إضافية. وثمة أسئلة مطروحة حول قوة الرغبة 
في إثبات الذات وفي الترقي. ولاشك في أنه لم يكن هناك من يعمل بكد 
واجتهاد في البلدان الشيوعية السابقة. وهم كانوا كذلك للأسباب التي 
تفصح عنها فكاهة سوفييتية: «نحن نتظاهر بالعمل: وهم يتظاهرون بأنهم 
يدفعون لنا أجورا». وإذا لم يكن هناك مقابل للعمل؛ فما الذي يحمل المرء 
عليه؟ 

وبينما توجد الآن بداية للحصول على مقابل للعملء: فإن العماد في 
الاقتصادات الشيوعية السابقة أمضوا فترات طويلة من حياتهم اعتادوا 
خلالها على ألا يعملوا بكد واجتهاد. فهل سيبدأون العمل بكد واجتهاد 
بمجرد أن تعرف الحوافز السليمة طريقها إليهم- بمجرد أن يصبح ممكنا 
تحسن مستوياتهم المعيشية إذا عملوا بكد واجتهاد؟ لا أحد يعلم على وجه 
اليقين. وأنا لا أشك في أن الإجابة ستكون بنعم: ولكن نظرا لأن الأفراد 
سيكونون تواقين إلى السلع الموجودة في المجتمعات الرأسمالية. ولكنهم 
ليسوا على استعداد للعمل من أجل الحصول عليها- فربما أكون مخطتًا. 
وروح المبادرة مسألة أكثر أهمية9. فالأسواق تتطلب أفرادا على إستعداد 
للمخاطرة. وبعد حياة طويلة كان المرء يبلغ فيها مالا ينبغي عمله وما لا 
ينبغيء فإن المبادرة قد تكون خاصية تصعب العودة إلى التحلي بها . والمهاجرون 
الروس إلى الولايات المتحدة يجدون صعوبة في العثور على مسكنء لأنهم 
معتادون أن يضعوا أسماءهم على قائمة ولا يعرفون كيف يبحثون عن مسكن. 
ولا الاتحاد السوفييتي السابق يبدو معظم المواطنين جالسين ينتظرون قيام 
السوق فهم ينظرون إلى السوق باعتبارها مجرد نظام اقتصادي جديد 
ستقيمه الحكومة:؛ ولا يوجد إدراك يذكر لكون مبادرته الشخصية مطلوبة. 
وكما قال أحد المسؤولين الحكوميينء «معظم الناس هنا يعتقدون أن السوق 
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الحرة لا تعني أكثر من أن المتاجر ستكون مليئة بالبضائع وأن العمل سيكون 
أيسرء وليست لديهم أي فكرة عما يتطلبه ذلك»(*”. والذين درسوا حالة 
المدراء السوفييت يقولون إن »مدراء المصانع ليس لديهم إدراك واضح 
للجوانب التنافسية للرأسمالية. وهم باستمرار يفضلون التعاون. كما أن 
فكرة المنافسة تشعرهم بقلق شديد»2. ولكن في اقتصاد سوقي لن تفعل 
الحكومة شيئًا سوى أن تحيد عن الطريق. 

ومشكلة المبادرة هي بدرجة ما مشكلة معرفة. والحقيقة أن لا أحدا لا 
يعرف بالتفصيل ما تستلزمة السوق وتصضدق ذلك:يصورة متساوية على 
القيادة العليا وعلى كبار الاقتصاديين وعلى مدراء المصانع وعلى المواطن 
العادي7””". فهؤلاء جميعا يعرفون كلية السوق؛ ولكن لديهم جميعا أفكار 
مشوشة عما تعنيه فيما يتعلق بالتفاصيل العملية. وقد تبين من دراسة 
أجريت بناء على طلب وزارة الخارجية السويدية أن هناك »افتقارا واسعا 
إلى فهم » ما تستلزمه السوق حتى في جمهوريات البلطيق7”. ولما لم يكن 
أحد من مواطني هذه البلدان قد سبق له العيش في اقتصاد سوقي لا أي 
وقتء فلا ينبغي أن يكون في ذلك ما يبعث على الدهشة. ذلك أن سلوك 
السوق ليست غريزيا. وسياخذ البعض وقتا أطول من الآخرين لتعلمه. 
وسيكون من اللازم تغيير بعض المواقف المتعلقة بالعدل. شبعد حقبة طويلة 
كان يقال فيها لمواطني الاقتصادات الشيوعية السابقة إن عدم المساواة في 
الدخول شيء سييء؛ عليهم الآن أن يتعلموا قبول قدر من عدم المساواة في 
الدخول أكبر كثيرا مما كان لديهه” . 

وسترتفع الدخول المطلقة لغالبية الناس في الأجل الطويل؛ ولكن الفروق 
النسبية في الدخول ستتسع. ونظرا لأن الأربعين في الماكة عند القاع من 
السكان كانت لديهم نسبة من الدخل القومي في الاقتصادات الشيوعية 
السابقة أعلى كثيرا مما ستكون لديهم في البلدان الرأسمالية الجديدة, 
فإن هؤّلاء الأربعين في المائة سيرون أنفسهم عرضة لأن يخسروا كثيرا. 
وقد تبين من دراسة أجريت في المجر خلال منتصف طريق التحول إلى 
الرأسمالية ١0‏ فى المائة أصبحوا أفضل حالاء. وأن 30 فى المائة أصبحوا 
أسوأ حالاء وأن 0 في المائة ظلوا على حاليه 7 , ا 

وتظهر الآن بوضوح مواقف سلبية تجاه رجال الأعمال في العالم الشيوعي 
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السابق حيث كثيرا ما ينظر باحتقاز إلى هؤلاء الن ين أخذوا المبادرق 
الأثرياء الجدد. وفي دراسة للمواقف في بولندا تجاه رجال الأعمال؛ فإنه 
كان ينظر إليهم على أنهم «طبقة بغير ثقافة. طبقة لا تجلب خيرا يذكر 
للمجتمع؛ إنها طبقة تقوم على المادية؛ والقيم المشبوهة:؛ والمضاربة!!. 
وهؤلاء الرأسماليون الجدد كثيرا ما ينظر إليهم مثلما ينظر الأمريكيون إلى 
قادة مؤسسات الادخار والإقراض- مدلسين عديمي الأخلاق أصبحوا أغنياء 
عن طريق استخدام أساليب مجردة من الضمير. 

وفي استطلاعات الرأي العام يكون التأييد للرأسمالية ضعيفا للغاية 
في بلدان أوروبا الشرقية. وفي الاتحاد السوفييتي السابق مازال 79 ضفي 
المائة من الناس يؤمنون بملكية الحكومة للصناعة الثقيلة والبنوك والنقل 
ووسائل الإعلاه"'. وأيد أقل من 25 في المائة الانتقال إلى شكل سوق حرة 
للرأسمالية؛ وكانت الجماهير منقسمة بالتساوي حول ما إذا كان ينبغي أن 
يسمح لمؤسسات الأعمال بتحقيق أقصى الأرباح. ولن يكون في أي من هذه 
المواقف ما يثير الدهشة إذا تذكر المرء أن كل مواطن سوفييتى قد تلقى 
تعليمه في الأعوام السبعين اللاضية ولكن فلك المواقق تمل الانتفال إلى 
اقتصاذ السوق:ضعبا للفاية؛ 

ومثل هذه المواقف سيكون من العسير مقاومتهاء إذ إنه عند بداية الانتقال 
إلى اقتصاد السوق لن يكون الذين يصبحون أغنياء في أول الأمر هم الذين 
يصنعون المنتجات التي يريدها الجمهور. بل سيكون من يثرون سريعا هم 
المضاربين والمتربحيين الذين يستفيدون من عيوب نظام الأسعار التي خلفتها 
الشيوعية. فأسعار السوق ستكون شديدة الاختلاف عن الأسعار التي كانت 
موجودة في ظل الشيوعية؛ وسيكون أول رجال الأعمال الناجحين هم من 
لديهم قدر من الدهاء أو الحظ يكفي للتحكم في أصول ترتفع أسعارها 
أكثر من غيرها . وستكون أرباح المضاربة ضخمة للغاية. 

وبالنسجة لرجل الاقتصاد فإن هؤلاء المضاربين والمتربحين يمارسون 
نشاطا له أهميته (فهم يوازنون الأسعار ويجعلونها عند مستويات السوق), 
أما المواطن العادي فسينظر إلى أنشطتهم في ضوء سلبي للغاية. إذ سيرى 
أن ما يكسبونه عن طريق البيع بأسعار أعلى هو خسارة له. وسيصدق ذلك 
بوجه خاص لأن كثرين من الرأسماليين الجدد سيكونون هم الأفراد القدامى 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


الذين استولوا أساسا على الأصول التي كانوا يديرونها بوصفهم موظفين 
. (83) 


ولكن ما الذي ينبغي أن يحدث للمتعاونين- أولتّك الذين كان يعهد إليهم 
بالمسؤوليات في ظل النظام القديم. وهؤلاء كثيرا ما يرفض الجمهور أن 
يكونوا مسؤولين في ظل النظام الجديد. ولكن لديهم المعرفة والقوة اللتين 
تيحان ثم إحراز السبق شي البداية الأولى هي لعية السوق, وإذا كانت 
المسألة تتعلق ببدء شركات جديدة؛ فإنهم يعرفون أفضل الأصول التي 
يمكن شراؤها. ومع ذلك فإن ملايين الناس كانوا متعاونين في النظام 
القديم: ولا يمكن منعهم جميعا من الاشتراك في النظام الجدبد. وفي 
آلانيا الشرقية أصبحى هذه مشكلة كيرى. فين كان واشياء ومن تم يكن 
كذلك؟ 

ويتطلب التحول من اقتصاد شيوعي الى اقتصاد السوق تحولا هائلا 
في السلطة. فمن كانوا يصدرون الأوامر لم يعودوا يفعلون ذلك؛ ومن كانوا 
يسيرون المصانع في ظل اقتصاد الأوامر قد لا يكونون: هم الذين يفعلون 
ذلك في ظل اقتصاد السوق. وستكون هناك حاجة إلى مجموعة شديدة 
الاكعلاكمق الهاراك وليس هنا ها يحول على الامتعاذ يآن من يصلحون 
لأداء المهام في اقتصاد يعمل بالأوامر يصلحون لأداء المهام في اقتصاد 
السوق. 

كما توجد مشاكل جسيمة في مجال الإدارة. فمدراء المصانع في 
الاقتصادات الشيوعية السابقة لم يكونوا بأية صورة رجال أعمال. كان 
يقال لهم ماذا ينبغي أن يفعلوا (على ضوء خطة)» ويشحنون ما ينتجونه. 
وهم لم يكونوا يشترون شيئًا قطء أو يبيعون شيئًا قطء أو يحددون آية 
أسفان ولم يكرنوا آندا يتحذون آية غرارات يشان ربا يتتجونه+ كان سدراء 
نانع في الأساس من قباط الحيك. رتحويل عهليةسعرية إلى عقلية 
سوق ليس بالأمر السهل. وسيكون هناك نقص شديد في مهارات الإدارة. 

كذلك لا توجد بعض المهارات الإدارية اللازمة لاقتصاد سوقىء مثل 
اللحاسية واكالية والتسويق» كتلك مهارات لم تكن مهناك حاحة اليا في 
اقتصاد شيوعيء ومن ثم فهي مهارات ينبغي خلقهاء وتلك مهمة تستغرق 
وقتا. 
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إدارة الا قتصاد العلى 

بينما لا توجد هذه المشكلة في كل مكان: فإنه في بعض البلدان. مثل 
الدول المستقلة حديثا التي كان الاتحاد السوفييتي يتكون منها ذات يوم 
يوجد نتوء (فائض) نقدي هائل7*. فلسنوات طويلة كان الناس يحصلون 
على أجور أكثر مما يوجد من بضائع يمكن شراؤها . ونتيجة لذلك تراكمت 
لديهم مليارات من الروبلات التي لم يكن ممكنا إنفاقها. وإذا لم يتخذ 
إجراء ما لتعقيم هذا النتوء النقدي. فإن تضخما مسعورا من النمط الذي 
عرفته أمريكا اللاتينية يمكن أن يندلع بسهولة عند تحرر الأسعار. وتفيد 
التقديرات أن الأسعار فى الاتحاد السوفييتى السابق سيتعين رفعها بمقدار 
وى اماك لامتصناصن التدوع الشري الجر 80 , 

في أعقاب الحروب يمكن أن يحدث التعقيم عن طريق إرغام كل فرد 
على مبادلة روبلات اليوم بكمية أصغر كثيرا من الروبلات الجديدة. ولكن 
لا يمكن أن يفرض مبادلة كهذه إلا قوة عسكرية خارجية غازية. وبديلا عن 
ذلك يمكن للحكومة أن تحاول إغراء الأفراد بمبادلة أموالهم بأوراق مالية 
تدر فوائد؛ ولكن أغرادا قلائل هم الذين يفعلون ذلك طواعية؛ إذ سيرون 
في ذلك مجرد طريقة أخرى لإعطائهم شيئا أكثر تفاهة حتى من روبلاتهم 
الحالية. 

وقد تكون أفضل تقنية للتخلص من النتوء النقدي هي أن تباع لكل فرد 
الشقة السكنية التي يعيش فيها الآن. وقد اقترح مجلس مدينة موسكو 
بالفعل أن تعطى لكل فرد شقته السكنية الحالية*'. ولم ينجح في تحقيق 
ذلك؛ ولكنه أعطى كل فرد الحق في ١8‏ مترا مربعا ١90(‏ قدما مريعا). 
ويمكن من الناحية النظرية لصاحب هذه المساحة أن يبيعها إذا رغب في 
ذلك. وفي هذه الحالة فإن ضرورة البدء في سداد تكاليف الصيانة ستمتص 
قدرا كبيرا من النتوء النقدي حتى إذا أعطيت البيوت مجانا للأفراد . وضي 
خطوة واحدة فإن ذلك يمكن أن يخلق أمة من أصحاب الأملاك؛: ويمكن أن 
يخلق نظاما ذا مصلحة مكتسبة هائلة فى أسعار السوق للبيوت: بدلا من 
المصلحة المكتسبة الحالية في التحكم قش الإيجارات (السكن يكاد يكون 
مجانيا)؛ كما يمكن أن يعفي الحكومة من التكاليف الضخمة لتدفئة المساكن 
الموجودة وصيانتها مما يجعل العجز الحكومي أقل كثيرا . والاعتراض على 
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ذلك بطبيعة الحال هو أن سياسة كهذه ستحول الاختلافات في الدخل 
بالأمس إلى اختلافات في ملكية المساكن في الغد . وكبار الموظفين الشيوعيين 
القدامى الذين كانت لديهم أفضل المساكن سيكونون هم الملاك الجدد 
لأفضل المساكن الرأسمالية. 

وستكون هناك حاجة إلى إنشاء أنظمة ضريبية7”*". ففي الماضي كانت 
المؤسسات ترسل إيراداتها للحكومة؛ وكانت الحكومة تستخدم بعض هذه 
الأموال لسداد تكاليف الخدمات الحكومية التقليدية. وتعيد بعضها إلى 
المؤسسة لمواصلة أنشطة العام القادم. وتستثمر بعض الأموال في أنشطة 
جديدة. ولكن إذا ما سمح للمؤسسات بأن تحتفظ بما تكسبه؛ فإن الحكومة 
تترك بلا نظام ضريبي. وفي الاتحاد السوفييتي السابق أدت هذه المشكلة 
إلى زيادة مقدارها عشرة أمثال في العجز الحكومي- من تسعة ملياراإت 
روبل إلى تسعين مليارا بين عامي 1987 و1989 . فإقامة نظام ضريبي في بلد 
ليس لديه نظام ضريبي سابق أو محصلو ضرائب ليست بالمهمة السهلة. 

ذلك أنه دون وجود محصلي ضرائب لا يكون بوسع الحكومة أن تدفع 
مقابل ما تريد أن تفعله إلا عن طريق طبع نقود لسداد الفواتير. ومن 
الناحية الجوهرية فإن التضخم يستخدم كنظام ضريبي. ولا أحد يحب 
ذلك؛ ولكن لا خيار. فهناك أشياء يتعين على الحكومات أن تقوم بها (مثل 
تكاليف الشرطة والجيش». وإلا كفت عن كونها حكومات. وقبيل أن تتفتت 
الحكومة السوفييتية القديمة كانت تطبع نقودا بمعدل سريع جداء وكان 
التضخم يقترب من 300 ضي الماكة سنويا!2. 

ويجب أيضا إقامة شبكات المدخرات الخاصة. ففي ظل الشيوعية كانت 
الدولة هي التي تقوم بالادخار عن طريق أخذ الدخل من مؤسسات الدولة 
واستخدامه في الاستثمار. ومن غير مؤسسات الدولة سيتعين على الأفراد 
أن يدخرواء ولكن ليست لديهم أية تقاليد لأن يفعلوا ذلك”*). ففي ظل 
الشيوعية كان يمكن تخصيص دخلهم للاستهلاك الجاري. 

ونتيجة لذلك فإن الضغوط التضخمية للنتوء النقدي عرضة لأن تزداد 
عن طريق طبع النقودء والحواغز المالية المفرطة؛ والمدخرات الخاصة 
المحدودة. وإذأ أضيفت مصادر الضغط السعري المتصاعدة هذه إلى المصادر 
الناشكة عن الحاجة إلى زيادة أسعار الضروريات الأساسية بحيث تصل 
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إلى مستويات السوقء فيجب توقع فترة من التضخم الشديد. 

وهنا لا يمكن أن تستخدم التقنية الرأسمالية الغربية المعتادة للتحكم 
في التضخم) وهي أستخدام سياسات الاقتصاد الكلي لخلق انكماش بحيث 
تزداد البطالة؛ وتنخفض الأجور والأسعار). وذلك لأن الآليات النقدية والمالية 
الضرورية ليست ضي المكان الصحيح. كما أن ضوابط الأجور والأسعار لا 
يمكن أن تستخدم. إذ إن الأجور والأسعار يجب تحريرها لتوليد إشارات 
الوق الضحيحة: 

ومن شأن التضخم أن يخلق كل مشاعر الجور والظلم التي يحلقها في 
كل مكان آخر. غفي الصين كان التضخم أحد العوامل التي أدت إلى الثورة 
المضادة ضد إصلاحات السوق في يونيه 1989 . وتعد الثورات المضادة خطرا 
حقيقيا في كل مكان: إذ يكاد يكون من المؤكد أن موظفي الحكومة: بمن 
فيهم الجيشء هم من الفئات التي لا تتمكن أجورها من مواكبة الأسعار. 
وتكاد الحكومات المسؤولة عن وقف التضخم أن تكون دائما آخر من يرفع 
أجور موظفيها لحمايتهم من التخلف عن غيرهم . ولكن هؤلاء الذين يشغلون 
وظائف حكومية يكونون أقوياء في كل مكان - وهم أقوياء بوجه خاص في 
المجتمعات الشيوعية السايقة. 

وتعاني بعض دول وسط أوروبا أعباء مديونية دولية- بولندا (39 مليار 
دولار): المجر (25 مليار دولار). يوغسلافيا (18 مليار دولار)- لا تقل عنفا 
عن تلك التي تطحن أمريكا اللاتينية””. وهذه الديون تمت في الحكومات 
الشيوعية السابقة. فقد اقترضت أموالا من الخارج لتمويل الواردات من 
المعدات والتكنولوجيا الغربية. والمصانع الجديدة التي استخدمت هذه الأموال 
في بناتها كان لابد أن تقترن بالأيدي العاملة المنخفضة التكلفة في وسط 
أوروبا بغية إنتاج منتجات غربية يمكن تصديرها لسداد القروض. ولكن 
تصدير منتجات هذه المصانع لم يكن ممكنا بوجه عام., أو أنها كانت عاجزة 
عن إنتاج سلع في مستويات الجودة الأوروبية!!”). وأخفقت تلك الاستراتيجية, 
وتركت البلدان الشيوعية محملة بديون بالعملات الصعبة لا تستطيع 
سدادها. ورحلت هذه الأعباء إلى الحكومات الحالية غيرالشيوعية72 . 

لقد اقترض الاتحاد السوفييتي ستة وخمسين مليار دولار من الغرب, 
ولكن من المسؤول عن تلك الديون5 إن الحكومة السوفييتية التي اقترضت 
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تلك النقود لم تعد موجودة. وكانت الأسئلة تثار حول من يدين بهذا ولمن 
حتى قبل أن يختفي الاتحاد السوفييتي2©. 

وهذه الديون ستكون عقبة أمام النمو في وسط أوروبا وشرقيها بقدر 
ما هي عقبة أمام النمو في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وإذا ما سددت 
الديون؛ فسيكون معنى ذلك أن الموارد الحقيقية اللازمة للاستثمار في 
الداخل سترسل إلى الخارج. وإذا لم تسدد الديون: فلن يكون هناك 
مستثمرون جددء إذ لا أحد يستثمر في أماكن ليس فيها احتمال لإعادة 
تخويل الأرياح أو رأس الثال» ومن غير سداد الديوخ المستحقة: فإن المرء 
يصبح الاخير في طابور طويل للغاية في انتظار إعادة تحويل أمواله إلى 
الخارج. ومن الناحية الواقعية فإن هذه الديون سيتعين معالجتها قبل أن 
يستطيع النمو الاقتصادي أن يبدأ . غير أن المشكلة لا يمكن أن تحل لا 
سياق وسط أوروبا وشرقيها وحدهاء إذا سيتعين حلها إما بالنسبة لجميع 
البلدان النامية المدينة في العالم الثاني والعالم الثالث: أو لن تحل بالنسبة 
لأحد. فإذا ما منحت بولندا إعفاء؛ فإن المكسيك ستكون على حق تماما إذا 
ما طلبت معاملة مماثلة. وإذا لم تعط معاملة مماثلة. فسيكون من حقها أن 
تفرض من جانب واحد معاملة مماثلة. 

وقبل أن يحدث استثمار خارجي كبير من جانب القطاع الخاص؛ يجب 
أيضا أن تصبح العملات قابلة للتحويل©*”. ذلك أن قابلية العملة للتحويل 
ضرورية لتحديد القيمة الحقيقية لتيارات الأرباح التي يحتمل أن توجد في 
أي من هذه البلدان. وباستثناء تلك البلدان التي لديها مواد أولية للتصديرء 
لمن لدف كالدية الامتصرادات الشورعية ادانع إلا القليل جدا الذي يمكن 
بيعه في الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك فإن عملاتها ستكون لها في بادىء 
الأمر قيمة شديدة الانخفاض إذا هي أصبحت قابلة للتحويل. ومثل هذه 
القيمة المنخفضة تجعل أصولها الموجودة: مثل الأرضء رخيصة الثمن جدا 
بحيث يسهل على الأجانب شراؤها. وهي من الناحية 

الجوهرية ستبيع ميراثها الوطني بأسعار مزاد الحرائق/”). ومع حصول 
بلدان وسط أوروبا لتوها على استقلالها الوطني عن الاتحاد السوفييتي 
فإن مشاعر الوطنية فيها تتأجج؛ وستكون هناك مقاومة شديدة لقبول 


(*4)ع21 كمع البيع بأسعار مخفضة لبضائع تضررت في حريق- المترجم 
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القيم السوقية للعملات. 

وأخيرا نحن بصدد لغز اقتصادي كبير. فقد كان المعتقد أن كل 
الاقتصادات الشيوعية تخصص للاستثمار أموالا ضخمة- كانت التقديرات 
المتداولة تتراوح بين 30 و40 في المائة من نواتجها القومية الاجمالية. وكان 
قلق إلى نجاني الأثفاق العسكري الضكم هو السبي الشاقع سير أن 
المستويات المعيشية لم تصل إلى ما كان متوقعا على ضوء تقنديرات الناتج 
القومي الإجمالي للفرد فيها. ومع ذلك فإن هذه الاقتصادات عندما تدرس 
عن كثب على أيدي جهات خارجية؛ لم تكن الدراسة تكشف عن استثمارات 
خديدة ميمةطالصائع واالغدات قديمة يويجه عام وله يكن الويخرد متهاء 
يسنان يانه جيية: وض الاتحان السوظيت كان جائب كبيومن الابيطمان 
يذقب إلى مشروهات عسكزية ا ومغامرات الغضات ولعن اللمان لمكن 
كذلك في وسط أوروبا . ولذلك فإنه إما أن التقديرات الداخلية والخارجية 
للاستثمار كانت بالغة الخطأء أو أن الاستثمارات كانت تهدد على التنقية 
الرفيعة أو مشروعات ضخمة. ولا أحد يعرف النسب المحددة؛ ولكن الأرجح 
أن قدرأ من الأموال كان يبدد. وبعضها كان ينفق في مشروعات نصف 
مكتملة أو لم تكتمل قطء وبعضها يذهب إلى المجالات الفضائية والعسكرية: 
لمجالا ردهة لم كر اند] متحدات ديا كرةروبعضتها لميكن مويدردا 
أصلا. 


بسدء العمل نظام السوق 

إن منطق السوق يتطلب المنافسة بين ملاك مختلفين. ولا يعني ذلك أن 
الدولة لا تستطيع انكلاك عطن :ال سمبات (تمذلكف الحكوفات الأكانية 
والإيطالية والإسبانية والفرنسية أسهما في مؤسسات كثيرة): ولكنه يعني 
ألا تمتلك الحكومة جميع المؤسسات. وإذا لم يكن للحكومة أن تمتلك كل 
شيءء فقلابد أن تنشأ حقوق الملكية الخاصة. 

ولكن كيف تنشأ الملكية الخاصة في مجتمع تمتلك فيه الدولة كل 
شيء5(**) فحيث يمتلك الجميع كل شيء. لا يكون أحد يمتلك في الواقع أي 
شيء. والمسألة الرئيسية هنا هي تحديد التوزيع الأولي لحقوق الملكية. 

يشتري الأفراد الأصول الموجودة من الدولة؟ إذا كان الأمر كذلك, 


16 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


فكيف يمولون مشترياتهم في بلد لا توجد به مؤسسات مالية؟ وحتى إذا 
أنشكت مؤسسات مالية: فماذا سيكون لدى المقترضين لاستخدامه كضمان. 
فلا أحد لديه ثروة موجودة يمكن رهنها . وأية تحريات عن نشاط سابق 
يمكن للبنك أن يرجع إليها لتحديد ما إذا كان لدى مقترض ما القدرة على 
كسب الأرباح في اقتصاد سوقي وسداد ديونه؟ ومن يعتبر مخاطرة اتتمانئحة 
طيبة؛ ومن لا يعتبر كذلك؟ فليس هناك تاريخ للجدارة الائتمانية. 

وإذا أريد بيع أملاك الدولة؛ فما قيمتها السوقية العادلة في بلدان 
ليست بها أسواق5 وهل سيسمح للأجانب بالشراءة وماذا عن حقوق من 
كانت لديهم أملاك قبل أن ينرع الشيوعيون ملكيتها؟ هل سيستردون ما 
كانوا يملكونه؟ إن أحدا لن يشتري شيئًا إذا لم يعط سند ملكية واضحا. 

وماذا لو أعطيت الأصول هبة أو منحة5؟ وإذا أعطي العمال أسهما في 
المؤسسات التي يعملون فيها الان؛ فهل ستوزع هذه الأسهم عليهم بالتساوي, 
أم سيحصلون على أسهم بنسبة أجورهم أو وفقا لمتغيرآخر يقيس الإسهام 
الماضي للفرد في المجتمع؟ ولكن حتى إذا أمكن أن تحل تلك المشكلة؛ ألن 
يكون من الظلم إعطاء العمال أسهما في المؤسسات التي يعملون فيهاء إذ 
من المعروف منذ الان أن تلك المؤسسات غير قايلة للاستمرار: وأن هؤلاء 
العمال سيحصلون على ما يعرف بالفعل بأنه أسهم لا قيمة لها؟ فما الذي 
ينبغي أن يعطى لأولئك العمال الرجال الشرطة على سبيل ال مثال) الذين 
108 في مجالات ستكون في الاقتصادات السوقية هي القطاع العام؟ 

كيف يستخلص مالك جديد؛ محلي أو أجنبي؛ السيطرة على المؤسسات 
القائمة من مجالس العمال (المالك الفعلي في معظم الحالات).؛ أو يمنع 
المدراء الشيوعيين السابقين من الاستيلاء على خيرة الأصول المادية أو 
البشرية؟ وعندما يقوم نظام قانوني. فمن سيضع حقوق الملكية موضع 
التنفيذن؟ وكيف سيعرف مالك جديد أن حقوقه في الملكية ستوضع موضع 
التنفيذ؟ هذه كلها أسئلة مهمة؛ وكلها أسئلة بلا جوابء: وليس لأآي منها 
إجابات بدهية. 

إن أبناء وسط أوروبا وشرقيها يحاولون أساسا أن يفعلوا شيئًا لم يفعله 
أبدا العالم الرأسمالي القائم- وهو بدء لعبة السوق بإنصاف7. وفي الغرب 
بدأت اللعبة بألف سنة من كون أقاريكم يتشاجرون مع أقاربي. أحدنا كان 
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دوقاء الآخر من عبيد الأرض. لقد بدأت اللعبة مجردة من الإنصاف. 

البعض- الألمان- يحاولون العودة إلى عدم الإنصاف القديم- أي أن يعيدوا 
الممتلكات إلى من كانوا يمتلكونها”. ولكن من يحصل عليها إذا كانت قد 
أخذت من أشخاص كثيرين بصورة غير منصفة, وإذا لم تكن هناك سجلات 
(فالشيوعيون لم يكن في خططهم أبدا أن يعيدوها لأصحابها)؛ وإذا كانت 
ستلزم سنوات كثيرة لحل نزاعات الملكية؟ وقد قدم في ألمانيا الشرقية أكثر 
من مليون طلب لاستعادة الملكية. وماذا عن الذين يعيشون الآن ضفي 
الخارج؟ يعيش في الخارج الآن ثلث أصحاب الأرض الذين تم الاستيلاء 
على أراضيهم في المجر. فهل لديهم حق في المطالبة؟ وهناك بلدان أخرى, 
مثل بولنداء تقدم سندات للملاك القدامى بدلا من إعادة ممتلكاتهم؛ ولكن 
ذلك يكون مجرد استيلاء تحت اسم آخر إذا كانت السندات لا يمكن أن 
تصرف نقدا- وهى لا يمكن أن تصرف نقدا- لأن البلدان ليس لديها موارد 
لكي تصرف تلك الستدات نهدا 

وليس لدى الرأسمالية إجابة عن الكيفية التي يمكن بها أن تبدأ اللعبة 
بإنصاف. إذ إن الرأسمالية لم تبدأ بتوزيع منصف لحقوق الملكية. وعندما 
أصبح توزيع الحقوق يفتقد الإنصاف كثيرا (مهما يكن ما يعنيه ذلك), 
تدخلت الثورات لتعديل حقوق الملكية القائمة؛ أو هاجر الأفراد من العالم 
القديم إلى العالم الجديد. 


المسار السر يع أم المسار البطيىء 

ما الذي يوضر الانتقال الأقل إيلاما من أقتصاد يعمل بالأوامر إلى 
اققخصباة السوق» اللسان السريع أن السا و اليظوءة إن تكل منهما غيوية: 
وكلاهما لا يخلو من آلام. وعلى كلا المسارين ستنخفض الدخول الحقيقية 
قبل أن ترتفع. 

والسان السريع له هيرة ركسية: هى آن الأسعار يكم تخريرها سريغا: 
ويسمح ذلك للسوق يآن قطي الؤنسات الإشارات المبسيحة يشان نا 
ينبغي ومالا ينبغي. ؤلكن المساوىء في التمزقات الكبرى التي تحدث. 
فالبطالة الانتقالية عرضة لآن تكون شديدة الارتفاع: ولآن تدوم لفترة 
بو اطريلة. 
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وتختلف التقديرات بعض الشيء. ولكن المراكز الألمانية الغربية للبحوث 
الاقتصادية؛ التي فحصت الأوضاع في ألمانيا الشرقية عن كثب في عام 
0 قدرت أن 40 في المائة من صناعتها يجب أن تغلق: وأن 15 في المائة 
قابلة للاستمرار على ما هي عليه؛ وأن الى 45 في المائة الأخرى ستحتاج 
إلى استثمارت ضخمة لجعلها قابلة للاستمرار””. وهذه التقديرات تبدو 
الآن متفائلة. ومهما تكن الحقيقة في ألمانيا المشرقية: فإن بقية بلدان وسط 
أوروبا وشرقيها ستكون أسوأ حالاء إذ إن ألمانيا الشرقية كانت أكثر الدول 
تقدما فى المنطقة: وكانت لديها الأموال اللازمة لإنقاذ الصناعات التى 
كن قافا ا 

وسيكون من تجاوزوا العام ألخمسين من عمرهم هم أشد من يتأثر 
بالبطالة» فليست هناك مؤسسة تريد أن تستثمر أموالا في تزويد عمال 
في هذه السن بالمهارات اللازمة للعمل في اقتصاد سوقي حديث. وستركز 
استثمارات المهارة بصورة صحائبة على صغار السن. وجدير بالذكر أنه في 
غالبية اقتصادات السوق يكون العامل المتعطل الذي يجاوز الخمسين إما 
متعطلا بشكل دائم؛ أو يرغم على قبول إعادة التوظف مقابل أجور أدنى 
بكثير مما كان يحصل عليه قبل تعطله. وتلك على وجه التحديد هي الطريقة 
التي تعمل بها الرأسمالية. 

وستحدث تغيرات رئيسية في توزيع الدخل. فالمتعطلون سيفقدون 
أجورهم. وستوفر ألمانيا تأمين البطالة للألمان الشرقيينء ولكن لا توجد 
أموال لدفع تعويض عن البطالة في بقية ألاقتصادات التي تعمل بأوامر. 
كما أن توزيع أجور السوق سيكون في الوقت نفسه مختلفا عن توزيعات 
الأجور الموجودة الآن في الاقتصادات الشيوعية السابقة؛ وأكثر تباينا منها. 
ونظرا لآن الأسعار يمكن أن تتغر بأسرع من الإنتاج. ولآن الضروريات 
الأساسية: مثل الخبز والمسكن. ستكون هي الأسرع في التغيير إلى أن تصل 
إلى مستويات السوقء فإن غالبية الآأيدي العاملة تكون عرضة لآن تعاني 
خسائر كبيرة في الدخول الحقيقية في المراحل الأولية لاقتصاد السوق. 

أما المسار البطنء فله ميزة إبطاء التغيرات الحادة في توزيع الدخل 
الحي تحدث في المسار السريع ونشرها بين فئة أوسع؛ ولكن التكاليف 
تكون عالية. وعندما يكون هناك تحكم في بعض الأسعار وتحرير للبعض 
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الآخر. فإن السوق تعطي إشارات مضللة حول الأنشطة الأكثر ربحية التي 
ينبغي أن تضطلع بها المؤسسات. وعندما حررت الصين الزراعة. ولكنها 
أبقت الضوابط على أسعار الضروريات الأساسية. مثل السكرء لم يكن 
هناك ما يدعو إلى الدهشة في تحلي المزارعين عن زراعة السكر حيث 
مازالت توجد ضوابط على أسعاره. وبدأوا في زراعة الفاكهة التي تحررت 
أسعارها . وكانت النتيجة نقصا بلا داع في السكرء والحاجة إلى إنفاق 
العملات الصعبة النادرة على استيراده. 

ومن الأرجح أيضا أن يسفر نشر الزيادات في الأسعار عن تضخم دائم: 
إذ إن الأجور تطارد الأسعار إلى أعلى باستمرار عاما بعد عام. أما الصدمة 
السعرية المفاجئة فإن تحولها إلى تضخم دائم يكون أقل احتمالاء إذ إن 
السكان قد يكونون مستعدين لقبول تخفيض لمرة واحدة في دخلهم الحقيقي 
دون محاولة التعويض عن الأسعار الأعلى بأجور أعلى. ولكن ليس هناك 
من سيقبلون صدمات الأسعار عاما بعد الآخر دون محاولة رفع الأجور 
لملاحقتها. 

والمسار البطيء يؤدي إلى فرص واسعة للفساد . ولنأخذ مثالا صناعتين 
تستخدمان الألومنيوم- صناعة منهما أسعارها محكومة والأخرى تحررت 
أسعارها . فأسعار الألومنيوم تبقى منخفضة في الصناعة الأولى. وترتفع 
إلى مستويات السوق في الثانية. ومن شأن ذلك خلق حوافز ضخمة على 
نقل الألومنيوم من صناعة إلى أخرى. ويعتبر نقل المواد من الاستخدامات 
منخفضة القيمة إلى الاستخدامات عالية القيمة نشاطا مشروعا في اقتصاد 
السوق. أما في اقتصاد محرر جزثيا فإنه يكون دافعا إلى الفسادء وهو 
فساد كان له دور رئيسي ضي توليد التأييد العام للثورة المضادة في الصين 
في عام 1989. 

أو لنفرض أنه توجد صناعتان: مرة أخرى أسعار إحداهما محكومة 
وأسعار الأخرى محررة. مع أجور أدنى في الأولى. وسوف يتعين تجنيد 
الطلبة للذهاب إلى الصناعات منخفضة الأجرء نظرا لأنها تنتج ضروريات, 
مثل الطاقة الكهربائية. وليس من الغريب أن يرغب جميع الطلبة في الذهاب 
إلى الصناعات محررة الأجر. ويكون على الدولة تجنيد العمال؛ ويكون من 
المرجح أن يحتج من يعملون بمقتضى التجنيد . وقد كانت ضوابط العمل 
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التي من هذا القبيل إحدى المسائل التي جاءت بالطلبة إلى ميدان تياينانمن!*5) 
في يونيه 1989. ولم تقدم الدولة على إطلاق الرصاصء ولكن كان عليها أن 
ترغمهم على العمل حيث لا يرغبون في العمل. 

والمسار البطيء يؤدي إلى ما سيعتبر عدم إنصاف. ففي وقت ما منذد 
بضع سنوات كان سائقو التاكسي هم العمال الأعلى دخلا في بودابست. 
وقد حررت هذه الصناعة, وكان باستطاعة هؤلاء أن يمتلكوا تاكسياتهم, 
على حين كانت غالبية الصناعات الأخرى مازالت محكومة الأسعار. وشعر 
الآخرون بأنهم خدعوا . فإذا كان معجون الأسنان والصابون يباعان في 
المتاجر الروسية التابعة للدولة بأسعار أدنى من مثيلاتها في متاجرالسوق 
الحرة, ولكنها متوافرة في المتاجر الأخيرة وليست متوافرة في متاجر الدولة: 
فإن عمال الفحم في سيبيريا سيشعرون بأن في الأمر خداعا لهم. وضي 
المسار البطيء يصبح التخزين مشكلة كبرى. وإن كان الناس عندما يعرفون 

أن الآسعار غير محررة إلا جزئياء وأنها ستواصل الارتفاع؛ فإنه يكون 
لدى كل فرد حافز على أن يشتري أكثر من حاجته؛ وأن يحتفظ بما اشتراه 
لإعادة بيعه أو مقايضته. وفي الاتحاد السوفييتي أدى التخزين إلى أن توزع 
بالبطاقات منتجات لم تكن توزع بالبطاقات منذن الحرب العالمية الثانية, 
وإلى وضع قواعد تحظر على غير المقيمين الذين يعيشون في موسكو أو 
لينينجراد شراء سلع في أي من هاتين المدينتين. ولكن إذا لم تكن الروبلات 
السوفييتية جيدة في موسكوء. فأي قيمة لها إذن؟ إن البلد الذي لا يستطيع 
مواطنوه أن ينفقوا نقودهم في أي مكان فيه: لاسيما في عاصمته؛: ليس 
بلدا في الحقيقة. وفي آخر الأمر كف إلاتحاد السوفييتي عن أن يكون بلدا . 

وفي منتصف الطريق بين التخطيط المركزي والسوق يكمن التشوش 
والفوضى. ذلك أن اقتصاد الأوامر الشيوعي يمكنه أن يسير لأن الناس 
يطيعون الأوامر. وهم يفعلون ذلك لسببين: فالفرد يرقى إلى وظيفة أعلى 
إذا كان يطيع؛ ويمكن أن يرسل إلى سيبيريا إذا كان لا يطيع. ولكن خلال 
فترة الانتقال لم يعد لأي من هذين المحركين مفعوله. ومع الجلاسنوست 
(المصارحة والمكاشفة) أصيح كل فرد يعرف أنه لن يرسل إلى سيبيريا. 
(*5) المعروف بميدان السلام السماويء وهو أشهر ميادين العاصمة الصينية بكين؛ والذي شهد 
مصادمات دامية بين الجنود والطلبة استمرت عدة شهور المترجم. 
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ولكن مغ البيريسترويكا (لعادة البناء) أضبح يعرف أيضنا أنه كن ورقن إلى 
وظيفة أعلى لإطاعته الأوامر. فالنظام يوشك على التغير إلى اقتصاد 
السوقء والذين يصدرون الآوامر اليوم لن يكونوا موجودين في الغد ليكافئوا 
من يقدمون فروض الطاعة اليوم. 

إن التخطيط المركزي قد لا يكون أكثر النظم الاقتصادية كفاءة في 
العالم: ولكنه لا يعمل على الإطلاق إذا كانت السوق في الطريقء ولكنها لم 
تصل بعد كما أن السوق بدورها لا تعمل إذا كان جانب كبير من الاقتصاد 
مازال يخطط له مركزيا. وقد كان المدراء في مصانع المنتجات الهندسية 
الثقيلة في الاتحاد السوفييتي يفهمون هذه الحقيقة: »إن خطط عام 991 
لصناعة المنتجات الهندسية المعقدة التي تمس الحاجة إليها تتعرض لتهديد 
حقيقي بالتمزق. ومرجع ذلك أنه حتى اليوم لم يتخ أي قرار بشأن إجراءات 
توريد المواد من أجل السير السليم للاقتصاد . فالنظام القديم لإمدادات 
الحصص الثابتة قد دمر والنظام السوقي الجديد لم يقم بعدر99". 

ويتسبب المسار السريع أو المسار البطيء في قدر كبير من الألم 
الاقتصاديء ولكن على أساس التجارب المحدودة التي تمت حتى الآن: فإن 
هناك عملية من ثلاث مراحل يمكنها عا الأرجم تخنية هذا الألم. المرحلة 
الأول أن يباع لكل فرد أو يعطى مجانا مسكنه الحالي بغية أن تكون له 
مصلحة رأسمالية في النظام؛ من أجل امتصاص النتوء النقدي وتخفيض 
العجز الحكومي. وفي الوقت نفسه يجري تحرير الزراعة وتوفير الأغذية 
في المتاجر. وقد أثبتت المجر والصين أن الزراعة يمكن أن تتحرر وحدها. 
وصكقات الأحون وارتفاغ البطالة يكرن تدهاها ابسر كخيرا إذا كانت الأغدية 
متوافرة بالمتاجر. وبعد ذلك تحرر أسعار السلع الصناعية على المسار السريع: 
إذ من المتعذر التغلب عل عيوب المسار البطيء (التضخم.: الفساد. ضوابط 
العمل؛ عدم الإنصاف, التخزين)!!9". 

وربما أمكن إيجاز الصعاب على أفضل نحو في هذه الرسالة التي 
تلقيتها من صديق روسي في عام 1990 : 

«عزيزي لسترء 

لقد أمضيت الشهور القليلة الماضية؛ مع بعض زملائي: في إعداد المواد 
الأساسية اللازمة لقرارات في مجال السياسة العامة بشأن الانتقال إلى 
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اقتصاد سوقي منظم. وعندما حان وقت العمل تبين أنه لا الاقتصاد ولا 
الرأي العام مستعد لذلك. ويظهر أن بناء الشيوعية أيسر من العودة إلى 
الرأسمالية. 

فالحالة الاقتصادية مازالت تتدهور. ويبلغ الانخفاض في الناتج القومي 
الإجمالي في العام الماضي (من الزاوية الحقيقية) حوالي 5 في المائة: كما 
أن انخفاض هذا العام في الإنتاج الصناعي يقرب من 7 في المائكة (18ا في 
المائة في أذربيجان. 9 في المائة في أرمينياء 8 في المائة في طاجيكستان 
وليتوانيا) . 

وقد تمزقت روابط اقتصادية كثيرة؛ وأصبحت السيطرة على البلد الان 
من الناحية الاقتصادية متعذرة؛ ومن هنا ليست بعيدا جدا حدوث عدم 
استقرار سياسي أيضا. وفي رأي أن السبب الرئيسي في التراجع المستمر 
في الآداء الاقتصادي هو أن الإصلاحات التي أعلنت في عام ١987‏ قوضت 
نظام الأوامر القديم؛ دون أن يوجد في الحقيقة نظام ما يحل محله. كما 
أنها لم تحد من التبديد الهائل الذي كان يمكن أن يؤدي القضاء عليه إلى 
قفزة جوهرية إلى الآمام في مستوى المعيشة. 

ومرجع تلك الحالة هو الارتباك فيما يتعلق بخيار أساسي يواجه البلد, 
وهو: 

أي نوع من المجتمع نريد أن نعيش فيه5 ما الهدف النهائي للبريسترويكاة 
ما اسم المقصد النهائي الذي نسير إليه؟ة هل هو اشتراكية مجددة أم نوع 
من الديمقراطية الغربية؟. 

إن عبارات غامضة من قبيل «إقتصاد السوق المنظم» أو «سوق اشتراكية 
مخططة» لا تجيب عن السؤال. ولكن الإحجام عن ذكر الملكية الخاصة 
بالاسم بسبب ما يقال عن ارتباطها «بالاستغلال» (على الرغم من أن الجميع 
يعرفون أن أكبر مستغل في هذا البلد هو الدولة) هو أمر واضح الدلالة. 
فهل يمكنكم تصور سوق من غير ملكية خاصة لوسائل الإنتاج؟ أنا لا أتصور 
ذلك ولكنهم لا يريدون الإصغاء. إنهم يقولون إن الخيار الذي تقرر في عام 
7 لا يمكن الرجوع فيه. ولكنه خيارتقرر في وقت لم يكن أحد في روسيا 
يعرف ماهي الاشتراكية؛ بمن في ذلك لينين نفسه الذي تحدث في عام 
21 عن ضرورة «إجراء تغيير شامل لكل أفكارنا عن الاشتراكية». ومن 
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اقتصاد السوقء وإنه حول الخيار الأساسي الذي يواجه الأمة. وما لم يجر 
هذا الاسفا و ونان مجو نشكا سساونة السكرنية قمؤرها الححاسة: 

وهع دريدون الأ يشتفيق انتطان إلى اهماد النيوق دوخ المبومن الواشه 
أن هناك حاجة إلى الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان. ولكن سياسة 
وحقلة الأجور بالأهان قبا خصورها السمكرية فى المتريع الأكين اتن 
تحويل التضخم المكبوت إلى عملية دائمة تحمل في ذاتها عوامل استمرارهاء 
فى الغرق أو القفز أو المجهول ومحاولة السباحة إلى «مستقبل مشرق». ولا 
ينبغي أن يساورني هذا الأمل؛ ولكنه يساورني؛ فليس ثمة سبيل آخرع0". 

ولكن بمجرد أن يحدث «التحلل المؤسسى» (وهو الحالة التى وجدت فى 
هناك خيار سوى تحريركل شيء.؛ والعيش مع ما سيحدث من تشوش 
وحرمان: إذ لا فرصة للعودة إلى الماضي على نحو سليم. 


بناء البيت الأور وبي 

لدى أوروبا فرص لأن تصبح أسرع المناطق نموا في العالم في التسعينيات, 
وإن كان لا يوجد ضمان لذلكء فقد رفع الألمان حد السرعة على الطريق 
الاقتصادي السريع عندهم.: وعندما لا تكون هنا حدود للسرعة فإن الألمان 
يفضلون أن يمضوا سريعا جدا. وإذا استطاعت أوروبا أن تضع جزءا مهما 
من وسط أوروبا وشرقيها جنبا إلى جنب مع أوروبا الغربية في سوق مشتركة 
موسعة, فإنها تستطيع أن تبني شيئًا لا يستطيع أحد آخر أن يبنيه وهو 
سوق تعد إلى حد بعيد أكبر أسواق العالم وأكثرها تحقيقا للاكتفاء الذاتي- 
من 850 إلى 900 مليون نسمة. حسب اعتبارا تركيا بلدا أوروبيا أو لا. وحتى 
إذا لم تقطع أوروبا إلا جزءا من الشوط على الطريق الاقتصادي السريع, 
فإنها ستكون مع ذلك أكبر أسواق العالم. 

وبينما يضع الأوروبيون القواعد لاتحادهم الاقتصادي. سيكونون من 
الناحية الجوهرية مسؤولين عن وضع قواعد المرور الاقتصادي العالمي في 


1 4 


البيت الأوروبى قوة دافعه على التغيير 


القرن الحادي والعشرين. وسيكونون هم الذين يحددون طبيعة المركبات 
التي تسير على الطريق الاقتصادي السريع؛ وما إذا كانت إشارات المرور 
تعطي ضوءا أخضر أو أحمر أو أصفر لتوسع التجارة العالمية. 

وفي النهاية فلن تنجح جميع الاقتصادات الشيوعية السابقة في الوصول 
إلى غامتهاةالاتطال إلى السوق: والاركفاء السريع فى مسنقويات موا طنيهيا 
المعيشية. والعدد الذي ينجح في ذلك سيتوقف إلى حد كبير على درجة 
المساعدة الخارجية. 

وقد ترى اليابان والولايات المتحدة عدم تقديم المساعدة. وقد تفضل 
اليابان ادخان مواردها إلى اللحظة التي تزول فَيها أيضا البلدان الشيوعية 
ف السابيوريهما فقت الرلايات اللاضدة بان التصادها عقون بديحة السعلة 
عاجزا عن تقديم المساعدة؛ على الرغم من حقيقة أن ناتجها القومي 
الاحماق بولغ آرقة لالجا كان عليه قد ما قد مشروع ما ركشال إلى 
أدروياء دوي كن #تجامل مقطقة لم تعن أيدا| شمن مضالحها الركيسة: 

دفن النماية لق يكون أماء ازوويا ااقربية خيار غينوالساغدة:طمته 
الهجرة في اتجاه الغرب؛ وتقليل التوترات على الحدود. وتخفيف الكراهيات 
العرقية؛ كل ذلك يتطلب النجاح الاقتصادي في وسط أوروبا وشرقيها . لقد 
أدف الاغتياء ضاف الغين والحوشمن الدث السكرى الروسي إلى شرو 
مارشال الأسلي كل از مويها من الاحتناء يمتاكر العير والخوق سن 
اضطراب على الحدود المباشرة سيؤدي إلى مشروع ممائل لوسط أوروبا 
وشرفيها. 

وبالنسبة للبيت الآوروبيء فإن النصيحة التي أعطيت لماكبث تصلح له 
أيضا: «إذا تم الأمر في موعده فسيكون ذلك خيراء أي أن يتم على وجه 
السرعة»: 
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البابان: تحديات اقتصاد 
المنتحيب. 


+ هوهو 


«من يملك ناصية غن الحياة لا يفرق كثيرا بين عمله ولعبه؛ بين 
كدحه وفراغه؛ بين عقله وبدنه؛ بين تعليمه واستجمامه؛ بين حبه 
ودينه. أ يكاد يعرف هذا من ذاك» إنه ببساطة يتبع رؤياه للتفوق 
في أي شيء يفعله؛ تاركا للآخرين أن يقرروا ما إذا كان يعمل أو 
يلعب. أما هو فإنه دائما يفعل كليهما». 
نص بوذي 
إذا كان الاقتصاد العالمى لوحة فى انتظار ريشة 
بروجيل”". فإن الأوروبيين سيحددون الخطوط 
الخارجية للوحة عتدما يضعون القواعد للتجارة 
العالمية» ويبنون أكبر اقتصاد في العالم» وعندما 
ينتقلون من الشيوعية إلى الرأسمالية. ولكن 
اليابانيين سيرسمون النقوش التفصيلية التي تجعل 
إحدى لوحات بروجيل ممتعة للغاية. وفى هذه 
اللوحة الخاصة لبروجيل سيلاحظ المراقب اليقظ 
أن المياه تجري في النقوش اليابانية في كل مكان 
ضاعدة الجبل. 
وكل من يؤمن بالجاذبية: ويرى المياه وهي 
(*) بروجيل: اسم أسرة من المصورين الفلمنكيين: ربما بيتر برجيل 
الأكبر (1625-1568) الذي اشتهر بتصوير حياة القرية وطبائع 


الفلاحين؛ ومن أشهر أغرادها ابنه الثاني جان برجيل الذي اختار 
مشاهد الطبيعة والأزهار موضوعا لفنه-المتجم. 
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صاعدة الجبل لن يصدق عينيه. فمن الصعب التعامل مع الحقائق عندما 
تتعارض مع كل من النظرية والتجارب السابقة؛ وقبل أن يغير معظم البشر 
معتقداتهم سيمضون فترات زمنية طويلة وهم يتظاهرون بأن الحقائق التي 
تتعارض مع نظرياتهم غير موجودة: آملين أن تختفي هذه الحقائق بطريقة 
سحرية:؛ أو منكرين أن الحقائق تتعارض بأية صورة جديدة مع أفكارهم 
النظرية عن العالم. وفقط عندما تكون الحقائق شديدة الإيلام شديدة 
الإصرار (كأن تحدث أزمة)؛ عندئن سيتعامل البشر مع جوانب التضارب 
الآأساسية في رؤاهم العالمية. 

ومؤسسات الأعمال اليابانية تخلق على وجه التحديد سلسلة كهذه من 
الحقائق المؤلة والمستمرة. فالممارسات من قبيل تحديد الأجور حسب 
الأقدمية التي أساسها عمر المستخدم. والتي لا تأخذ الجدارة الفردية في 
الاعتبارء لابد أن تجعل هذه المؤسسات اليابانية عديمة الكفاءة: ومع ذلك 
فإنها عندما تواجه المنافسة الأمريكية أو الأوروبية يبدو دائما أنها الفائزة, 
كما أن حصتها في الأسواق تزداد باستمرارء لا تنخفض أبدا. وهم في 
صلابة وعناد يحبطون غرور الصناعة الأمريكية والأوروبية: وما يعد معوقات 
أمام الآخرين (العملات الأعلى قيمة) هو قوة لهم. 

فهل اليابانيون على وجه التحديد أفضل من غيرهم كأفراد-يمارسون 
اللعبة نفسها ولكنهم يمارسونها بصورة أفضل بالعمل بجد ومشقة أكثر, 
وبادخار أكثر. وكونهم أكثر دقة من غيرهم-أم أن نجاحهم ينبع من أنهم 
أقاموا نظاما مختلفاء ويمارسون اللعبة بطريقة مختلفة؟ وهل اليابان أفضل 
من غيرها أم أنها استثناء؟ وإذا كانت استشناء وأنا أعتقد أنها كذلكء فإنها 
بسبيلها إلى أن تفرض تغيرات رئيسية في الطريقة التي تمارس بها 
الرأسمالية على نطاق العالم. ذلك أن أساليب الممارسة لدى مؤسسات 
الأعمال المجتمعية اليابانية مختلفة تماما عن الأساليب الأنجلو ساكسونية: 
ولا شك أن نجاحها سيحدث ضغوطا اقتصادية هائلة ترغم بقية العالم 
الصناعي على التغيير. 


فافزون دائما 
لنتناول نتيجة المنافسة الاقتصادية خلال العشرين سنة الماضية فى 
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صناعة السيارات. في بداية السبعينيات حققت جنرال موتورز. عملاق 
صناعة السيارات؛ تفوقا على كل مؤسسة صناعية أخرى. لم يكن هناك ما 
يضاهيهاء وكان يقال عنها دائما إنها المؤسسة الأفضل إدارة في أمريكا. 
وكانت صناعة السيارات قلعة حصينة للقوة الاقتصادية الأمزوكية 

بعد ذلك بعشرين مبنة أصيح من الأسئلة المثارة ما إذا كان باستطاعة 
أية مؤسسة أمريكية لصناعة السيارات أن تبقى على قيد الحياة عشرين 
سنة أخرى. فحصة اليابان في الأسواقء التي عبرت في منتصف عام ١99١‏ 
حاجز ال 30 في المائة. تواصل النمو سنة بعد أخرى. في بطء ولكن في 
قبات7" . واه تويوتا تبلغ الشركات الموردة التابعة تها شيئًا لويكن في 
الوسع تصوره قبل ذلك بعشرين سنة: «إن تويوتا عاقدة العزم على أن تسبق 
جنرال موتورز عند نهاية القرن». وتويوتا منكبة على العمل لتحقيق ذلك. 

إن الناس أنفسهم الذين كانوا منذ عشرين عاما يعتبرون مدراء صناعة 
السيارات الأمريكية أفضل المدراء أصبحوا اليوم ينقدونهم باستمرار وبقسوة 
ويصورونهم بأنهم غير أكفاء. فهل كان من يكتبون في الشؤون المالية في 
بداية السبعينيات أغبياء؟ وهل لم يكن باستطاعتهم أن يروا الفرق بين 
الكفاءة وعدم الكفاءة؟ وهل يمكن لعقود من أفضل إدارة في العالم أن 
يعقبها فجأة عقدان من أسواً إدارة في العالم؟ 

في السوق الأمريكية. حيث يتعين على اليابانيين والأوروبيين أن يلعبوا 
في إطار قواعد أمريكية مماثلة. كانت صناعة السيارات الأوروبية تسير 
حتى إلى أسوأ . فشركات فيات»؛ وبيجوء ورينج روفر/استرلنج؛ ورينو طردها 
اليابانيون تماما من السوق الأمريكية. كما أن شركة فولكس فاجن في 
طريقها إلى المصير نفسه (نقصت حصتها في السوق من 10 في المائة إلى 
واحد في المائة)؛ وهي عندما تترك تلك السوق لن تبقى في سوق الولايات 
المتحدة متسيطة و اند دم ##نسيات الحتفافة لقديرة الأزوردية وعد سكول 
السيارات اليابانية الفاخرة (ليسكوسء إنفينيتيء أكورا) فإن الشركات 
الأوروبية لصناعة هذا النوع من السيارات (مرسيدس-بنزء أوديء. ساب» 
فولفوء جاكوار. بورش) تفقد بالتدريج حصتها في السوقء. وتتخذ الآن 
موقف الدفاع. فهل مدراؤهاء فخر أوروباء أصبحوا فجأة بدورهم عديمي 
الكفاءة؟ 
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كما أن شركة آي بي إم (1821)؛ وهي مؤسسة كانت في بداية الثمانينيات 
تحصل على جوائز باعتبارها صاحبة أفضل إدارة؛ تتخذ الآن بالمثل موقف 
الدفاع. وتتحدث الصحاقفة اليابانية عن ثلاث شركات كبيرة لصناعة 
الحاسبات الآلية مستعدة للتغلب على الزرقاء الكبيرة*292 إنها أكثر من 
مستعهدة. فاثنتان منها لديهما حصتان في السوق أكبر من حصة آي. بي. إم 
في اليابان. أما الثالثة فهي بدورها على وشك تجاوز العملاق الأمريكي. 
ففي عام 1990 ارتفعت مبيعات آي. بي. إم في اليابان بمقدار واحد 5 
الماثة. على حين كانت السوق اليابانية الكلية تتوسع بمقدار ١0‏ في الماكة" . 
ومع ذلك فإن آي. بي. إم هي المؤسسة الأولى في مجالها في أي مكان آخر 
في العالم. فلماذا تعد آي. بي. إم عديمة الكفاءة في بلد واحد فقط؟ كما 
أن الشركات الأمريكية الأخرى لصناعة الحسابات الآلية ليست بأفضل 
حالا. 

وفي السبعينيات كانت أشباه الموصلات هي القلعة الفعلية للمنظمين 
الأمريكيين في مجال التقنية الرفيعة. فهذه الصناعة خلقها الأمريكيون؛ 
ومدراؤها هم خيرة المدراء وألمعهم, ومع ذلك لم يكد يمضي عقدان حتى 
كان المنظمون الذي أسسوها وهيمنوا عليها يفقدون صناعتهم. فالحصة 
اليابانية في السوق العالمية هي الآن أكبر من حصة الأمريكيين-وتواصل 
الارتفاع. والمؤوسسات الأمريكية؛ مثل موتورولاء تقيم وحداتها الإنتاجية 
الجديدة في اليابان. إن هؤلاء الذين فقدوا الصناعة الأمريكية لأشباه 
الموصلات هم بالذات الذين خلقوها في البداية. ولم يكونوا جيلا ثانيا 
عديم الكفاءة من المدراء. فهل أصبح كل منهم فجأة خَرفا في منتصف 
عمره؟ 

وما حدث على امتداد الأعوام العشرين الماضية في صناعتي أشباه 
الموصلات والحاسبات الآلية تكرر تقريبا في كل صناعة رفيعة التقنية. 
فقد ارتفع العجز التجاري الأمريكي في معدات المكاتب والاتصالات بمقدار 
ست مرات؛ وتحول الفائض التجاري في أدوات القطع والتشكيل إلى عجز 
تجاري كبيرء كما ارتفع العجز في المنتجات الهندسية من أربعة مليارات 
(*1) عنااظ عذظ: الاسم الذي تعرف به شركة آي. بي. إم 1811: علما بأن شعارها أزرق اللون- 
المترجم. 
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دولار إلى ستة وستين مليار دولار في السنة/). ووصل العجز التجاري في 
المنتجات رفيعة التقنية مع اليابان» ولكن ليس مع أي بلد لآخرء إلى نقطة 
الانفجار. فهل كل هؤلاء المدراء قن الصناعات رفيعة التقنية أصبحوا فجأة 
بدورهم أدني مرتبة؟ إن المشكلة ليست عدم اهتمام أمريكا التقليدي بالأسواق 
الخارجية؛ أو قصور كفاءتها التصديرية: فخسائرها فى أسواقها الداخلية 

ولا يوجد بلد صناعي لديه فائض تجاري في المصنوعات مع اليابان. 
فأكبر المصدرين في العالم: وهم الألمان: لا يستطيعون أن يتنافسوا بنجاح 
في السوق اليابانية. كما أن النمور الصغيرة على جانب المحيط الهادي 
لديها عجز ممائل. فهل أفضل المصدرين في العالم يكونون فجأة عديمي 
الكفاءة عندما يتعلق الأمر بهذه السوق بالذات5 

وفى النصف الثانى من الثمانينيات: عندما كانت قيمة الين اليابانى 
والعمالات الأوروبية, مثل المارك الألماني, ترتفع بحدة في مقابل الدولار 
الأمريكيء كان ارتفاع تكاليف الإنتاج عند حسابها بالدولار يشكل عائقا 
مفاجثًا أمام كل المنتجين اليابانيين والأوروبيين. وعندما ارتفع سعر الدولار 
الأمريكى بسرعة فى النصف الأول من العقد فقدت الشركات الأمريكية 
بسرعة حصتها فى السوق. وعندما ارتفعت قيمة العملات الأوروبية ارتفاعا 
حادا في النصف الثاني من العقد اختفى العجز التجاري الأمريكي مع 
أوروبا بسرعة. ولكن مضاعفة قيمة الدين (زيادة مقدارها ١00‏ فى المائة 
في تكاليف الإنتاج اليابانية عندما تقاس بالدولار) لم يكن لها أثر تقريب 
فى حصة اليابان فى سوق الولايات المتحدة. ومازال فائضها التجارى الثنائى 
يتأرجح حول خمسين مليار دولار بعد ذلك بخمس سنوات9 . 

وانبعثت صيحات غضب. واتبعت تجارة موجهة مع اليابان في اتفاق 
أشباه الملوصلات. وحدثت زيادة كبيرة فى صادرات المواد الأولية أدت إلى 
تخفيض الفائض الثنائي مع أمريكا إلى اثنين وأربعين مليار دولار في عام 
51 ولكن اليابانيين وجهوا اهتمامهم ببساطة إلى أسواق أخرى. وفي 
النصف الثاني من عام 1991 ارتفع غائض اليابان التجاري مع أوروبا بمقدار 
3 في المائة وفائضها التجاري مع بقية آسيا بمقدار 50 في المائة. وكان من 
المتوقع أن يكون فائضها التجاري مع أوروبا أكبر من فائضها التجاري مع 
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الولايات المتحدة9” . 

إن قيم العملة التي تتصاعد بحدة:؛ والتي كان ينبغي أن تشكل عنصر 
ضعف لليابانيين» وعنصر ضعف لأي بلد آخر. تصبح عنصر قوة لليابان. 
كل ذلك يفسره القول إن ارتفاع الين أرغم المؤسسات اليابانية على أن 
تصبح دون هوادة أكثر مقدرة وكفاءة. ولكن لماذا لم يكن لارتفاع قيمة الدولار 
في النصف الأول من الثمانينيات: ولارتفاع قيمة العملات الآوروبية في 
النصف الثاني من هذا العقدء الأثر نفسه في المؤسسات الأمريكية 
والآوروبية؟ أثر طيب هنا وسيىء هناك! إن مايجعل قدرة اليابان التنافسية 
أكبر يجعل قدرة أوروبا وأمريكا التنافسية أقل. 

إن ميل اليابان لاستيراد المصنوعات من البلدان المتقدمة الأخرى لا 
يتجاوز ربع ميل الولايات المتحدة؛ وعشر ميل ألمانيا). واستتادا إلى هذه 
الدراسة الخاصة يتبين أن الواردات اليابانية تقل بما يتراوح بين 25 و45 في 
المائة عما يمكن توقعه بالنسبة لظروف اليابان. وفروق الأسعار التي لا 
ينبغي أن توجد في اقتصاد كوني يصبح لها وجود . فأسعار المنتجات التي 
يتم الاتجار فيها هي في اليابان أعلى بمقدار 86 في الماثة من أسعار 
المنتجات نفسها في الولايات المتحدة"'". ومن الناحية النظرية يتحقق كسب 
كبير من شراء المنتجات في أمريكا وبيعها في اليابان» ومع ذلك لا أحد في 
اليابان يستفيد من فرص الربح الهائل هذه. أما الأجانب الذين يحاولون 
فإنهم يفشلون. 

فهل هذه البيانات مجرد ضوضاء عشوائية ينبغي تجاهلها؟ إذا قالت 
النظرية للأمريكيين إن المياه لا تجري صاعدة الجبلء فإن المياه عندئن لا 
تصعد الجبل-بصرف النظر عما تراه عيونهم. أم أن مثل هذه البيانات هي 
انعكاسات مؤلمة لواقع يتطلب تغييرات في المعتقدات؟ 


اقتصاديات المنتجين 

إن مؤّسسة تعظيم الأرباح الأنجلوساكسونية مستمدة من الفرد العقلاني 
الذي يحقق أقصى منفعة حيث يكون الاستهلاك الأكثر ووقت الفراغ الأطول 
هما العنصرين الاقتصاديين الوحيدين للرضا البشري. وتكون الإنتاجية 
الأعلى مرغوبا فيها مادامت تعطي الأفراد دخولا أعلى يشترون بها سلعا 
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استهلاكية أكثر. والقدرة على تقليل الجهد الذي يبذل في العمل للحصول 
على وقت فراغ أطول دون تضحية بالاستهلاك. ويعد كل من العمل والادخار 
(أي ما تم التخلي عنه من وقت الفراغ والاستهلاك) منفعتين سالبتين لا 
يجري تحملهما إلا لآن الدخل المقبل الذي ينشأً عن هذين النشاطين يوفر 
الموارد الاقتصادية اللازمة للاستهلاك المقبل. 

والنموذج الأنجلو ساكسوني ليس خاطبئًا. فالفردية والرغبة في 
الاستهلاك والتمتع بوقت الفراغ كلها جوانب من الطبيعة البشرية. 
وباستطاعة مؤسسات الأعمال أن تقوم على الحقيقة التاريخية 
والسيكولوجية والسوسيولوجية التي مفادها أن الأفراد هم أيضا بناة 
اجتماعيون يريدون الانتماء إلى إمبراطوريات تتوسع حدودها. فالإنسان 
مستهلكء ولكنه أيضا حيوان يستخدم الأدوات. وهو بصفته حيوانا يستخدم 
الأدوات؛ لا يكون عمله منفعة سالبة. ذلك أن عمله يحدد من هو. إن 
الانتماء والاعتبار والقوة والبناء والفوز والغزو هي جميعا أهداف لا تقل 
أهمية عن تحقيق حد أقصى للاستهلاك ووقت الفراغ: والعمل هو المجال 
الذي يحقق فيه المرء مثل هذه الأهداف .وبينما لا يقوم الاقتصاد 
الأنجلوساكسوني على دوافع المنتجين؛ فإن الاقتصاديين الأنجلوساكسون 
يستعينون في بعض الأحيان «بالروح الحيوانية» (الرغبة الفريزية في البناء) 
لتفسبير أفعال البش 1 

وإذا أراد المرء أن يفهم الشركات اليابانية فإن ما يمكن أن يتعلمه من 
دراسة لبناة الإمبراطوريات يربو على مايمكن أن يتعلمه من فهم لاقتصاد 
لتعظيم الربح عند الأنجلوساكسون2) و(2) و22. ويكمن سر اليابان في أن 
اليابانيين استغلوا رغبة بشرية عامة في البناء؛ وفي الانتماء لإمبراطورية: 
وفي غزو الإمبراطوريات المجاورة, وضي أن يصبح البلد القوة الاقتصادية 
الرئيسية في العالم. وهدفهم هو تحقيق أكبر حصة ممكنة في السوق 
(الغزو الاستراتيجي)؛ وأقصى قدر من القيمة المضافة (مقياس يشمل الأرباح 
والأجور معا)؛ وليس مجرد تعظيم الربح. وفقط في المرحلة الانكماشية من 
دورة حياة المنتج تصل الأرباح إلى أقصاها بحيث تكون بمنزلة وسيلة نقدية 
لتمويل التوسع في مجالات جديدة. 

ومن منظور البناة الاجتماعيين فإن الأفراد يمكن أن يقرروا بصورة 
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عقلانية أن تكون لديهم سلع استهلاكية أقل في بيئتهم المنزلية كي تكون 
لديهم سلع إنتاجية أكثر في بيئة عملهم؛ وبالنسبة لهم يمكن لملكية السلع 
الاستثمارية واستخدامها أن يولدا قدرا من زهو الملكية (تماما مثل مقدار 
المنفعة في لغة الاقتصاد) لا يقل عن زهو السلع الاستهلاكية. فمستوى 
معيشة أعلى في العمل يمكن أن يكون أكثر أهمية حتي من مستوى معيشة 
أعلى في المنزل. ومثل هذا السلوك كثيرا مانراه لدى المزارعين الأمريكيين 
الذين يفضلون طواعية أن يكون لديهم أفخم جرار على أن تكون لديهم 
أفخم سيارة. وتقول النظرية الاقتصادية الأنجلو ساكسونية إنهم ينبغي أن 
يخفضوا التكاليف إلى أدنى حد في مزارعهم: وعندئذ ينفقون أرياحهم 
على كل ما يعطيهم البهجة في حياتهم الاستهلاكية. ولكنهم يعتقدون أنهم 
يمكن أن يحصلوا على بهجة أكثر عندما تكون لديهم المزرعة الأفضل تجهيزا 
والأكثر إنتاجية. 

ويلاحظ المراقبون الآن أن روما الإمبراطورية كان لديها مزيج من المباني 
العامة والخاصة يختلف كثيرا عما يمكن أن يوجد في أية مدينة حديثة. 
وكان يوضع في المباني العامة جانب من ثروة روما أكبر كثيراء وفي المساكن 
الخاصة جانب أصغر كثيراء مما هي عليه الحال اليوم. وإذا كان الأمريكيون 
اليوم يحصلون على أكبر منفعة شخصية من السكنى في أفخم البيوت: فإن 
الرومان بالأمس كانوا يحصلون على أكبر منفعة شخصية من أن تكون 
لديهم أفخم المباني العامة. إن البشر كانوا ومازالوا على الحال نفسه؛ ولكن 
ثقافتهم تقودهم إلى التعبير عن أنفسهم بطرق شديدة الاختلاف عندما 
يتعلق الأمر بتشييد مدينة. وقد كان لدى الرومان مزيجهم الفريد الخاص 
من غرائز البناء الفردية والاجتماعية. 

وأولئك الذين يذكرهم التاريخ البشري ليسوا المستهلكين العظام؛ وإنما 
هم الغزاة والبناة والمنتجون-قيصرء. وجنكيز خان: وروكفلر. وفورد. ومن 
الأكثر أهمية بالنسبة لبعض الأفراد أن يكونوا جزءا من جهد جماعي. من 
المستهلك الكبير شديد الثراءء الذي يرث ثروته؛ أو يكسب ورقة يانصيب, 
موضع احترامهم-ولا يكون أبدا موضع إعجابهم . وفي بعض الأحيان يحاول 
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الثري أن يشتري المكانة باللجوء إلى استهلاك لافت للنظرء ولكنه قلما 
ينجح. فالمكانة لا تشترىء ولا يمكن لفرد أن يكسبها إلا بأن يكون جزءا من 
فريق إنتاجي ناجح (أو قائد لمثل هذا الفريق أو تابعا له). 

وعندما ينضم العمال إلى مؤسسة أعمال فإنهم يتطلعون إلى بعض 
العوامل نفسها التي ينشدونها عندما ينضمون إلى جيشش. وفي النهاية فإن 
جميع الجيوش تتكون أساسا من متطوعين. فليس هناك من يستطيع أن 
يرغم أحدا على أن يحارب ويموت عندما لا يريد أن يفعل ذلك. غير أن 
التاريخ يبين أنه لم يكن هناك نقص فيمن هم على استعداد لأن يحاربوا 
ويموتوا . ذلك أن الجيوش تلبي بوضوح بعض الحاجات البشرية الأساسية. 
وما كانت الحروب لتبدأ إذا كانت جميع القرارات تستند إلى حساب تعظيم 
الأرباح-أي القيمة الحالية الصافية بعد خصم الفوائد. فالتكاليف الأولية 
للحرب تكاد تتجاوز دائما ما ينتج عنها من منافع-حتى بالنسبة للمنتصر. 
ولكن التاريخ يروي أن الأفراد كانوا يشكلون قبائل؛ ويؤسسون إمبراطوريات, 
ويخوضون حروباء قبل وقفت طويل من حديثهم عن زيادة الاستهلاك ووقت 
الفراغ. 

والإمبراطوريات لا تقوم لآن هناك أفرادا عظاما يفرضون قيادتهم على 
الأتباع. بل تقوم لأن الأفراد يريدون أن يكونوا جزءا من فريقء ويريدون أن 
يتحقق لهم الأمن الذي لا يوجد إلا إذا كانوا جزءا من فريق» ويريدون أن 
يحظوا بالتقدير من جانب من يعلونهم ومن هم تحتهم في التسلسل الهرمي 
للفريق» ويريدون مكانا يتيح لهم البناء والقيادة-حتى ولو لم يكن الواحد 
منهم هو الباني الأكبر أو القائد الأعلى الذي سيذكره التاريخ. 

إن اقتصاديات الاستهلاك الفردي ليست خاطتة! وإنما هي تشرح فقط 
جزءا مما يحتاج إلى تفسير! والإنسان ليس مجرد آلة تحقق أقصى زيادة 
في الاستهلاك ووقت الفراغ: فهو أيضا منتج. وفي لغة الملصقات الإعلانية 
فإن البشر قد يولدون ليتسوقواء ولكنهم يولدون أيضا ليبنوا . وهذه الرغبة 
فى البناء تولد ما أسميه «اقتصاد المنتجين» اليابانى لتمييزه عن «اقتصاد 
امكيف الأنجلوساكسوني!؟). ١‏ 

وفي العالم الحديث توفر الشركات أفضل الفرصة لبناء الإمبراطوريات. 
والدولة الآمة تمنع شن الحرب على العشيرة المجاورة: وأيام الحروب 
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الاستعمارية قد ولت وتوسيع الحدود الوطنية لدولة ما عن طريق الغزو 
أمر نادر الحدوث؛ كما أن الأسلحة النووية تجعل غزو العالم هدفا غير 
جدير بالسعي إليه. وحتى الأسرة توفر الآن فرصا أقل لممارسة القيادة 
والسلطة. فالأسرة لم تعد وحدة الإنتاجية الأساسية التي كانتها في الماضي, 
عندما كانت غالبية الأسر تشتغل بالزراعة. اليوم يوجد أغراد قليلون يجب 
قيادتهم في الأسرة (كثير من أسرنا هي وحدات مؤلفة من فرد أو فردين)؛ 
ومع وجود متكسبين متعددين: وحاجة ضئيلة إلى الأيدي العاملة؛ يكون 
الرحيل (الطلاق) أيسر كثيرا من ذي قبل. 

إن وجود سلطة على الآخرين يتطلب مؤسسة توجد بها حوافز طوعية 
على المشاركة: ولا يكون الرحيل منها يسيرا. فالمرء لا يمكن أن يقود حقا- 
يمارس السيطرة على الآخرين-وينظم أنشطة تُطلب فيهاوتعطى في آن 
واحد درجة حقيقية ما من التضحية الذاتية الشخصية-ما لم يكن هناك 
ثواب وعقاب حقيقيان. والقائد الصناعي الحديث ليس جنرالا يمكنه أن 
يطلق النار على الفارين؛ ولكنه قائد باستطاعته أن يوقع العقاب ويمنح 
الثواب. فالأفراد يمكن تخفيض مرتبتهم أو فصلهم: أو طردهم من الفريق؛ 
أو حرمانهم من الأمن؛ ومن الانتماء. ومن تبجيل الآخرين. كما أنه يمكن 
ترقيتهم. ثم إن جنود الاقتصاد يمكن أن يصبحوا ضباطاء والنقباء يمكن أن 
يصبحوا جنرالات. والأفراد معا يمكن أن يبنوا شيئًا أكبر مما يستطيع أي 
منهم أن يحلم ببنائه بنفسه. وباستطاعة الرجال والنساء أن يغزوا الأسواق 
كما كانوا يغزون العشائر المجاورة. 

وهم إذ يفعلون ذلك يقتسمون غنيمة الغزو. وحتى في عمليات الاستيلاء 
الودية فإنه يكاد دائما يحل محل الإدارة العليا في المؤسسة المستولى عليهاء 
في غضون فترة قصيرة؛ مدراء من المؤسسة التي تقوم بعملية الاستيلاء. 
فبعد عام واحد من عمليتي الاستيلاء «الوديتين» الأمريكيتين على شركتي 
جاجوار وساب كان مدراءأمريكيون من فورد أو جنرال موتورزء قد حلوا 
محل الدراء المحليين البريطائيين والسوسريين19؟ و18 .ولو كانت الوظاكف 
تعطى ببساطة لأفضل الأشخاص لتوقعنا توزيعا عشوائيا للفرص الوظيفية 
المتاحة بعد الاندماج عندما تتحد المؤسسات. ولكن المدراء الغزاة يكاد يعهد 
إليهم دائمابالمسؤولية عن«المناطق التي يتم الاستيلاء عليها». مثلما كان 


12 


اليابان: تحديات اقتصاد المنتجين 


يحدث في أيام الإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية. 

وهذه الحقيقة تكمن خلف الضراوة التي تحارب بها الإدارات القائمة 
عمليات الاستيلاء المعادية. إنهم لا يحاربون من أجل ضمان الاستهلاك 
مدى الحياة. فمع عمليات الفصل السخية عندالاندماج يمكن للمسؤولين 
التنفيذيين الرئيسيين أن يحصلوا مدى الحياة. في حالة استيلاء غير ودي؛ 
على دخل أعلى مما يمكن أن يحصلوا عليه من غير هذه العمليات. ولا شك 
في أنه سيتاح لهم المزيد من وقت الفراغ: ولكنهم لا يريدون التنازل عن 
القيادة وعن سلطة اتخاذ القرار. فالاستهلاك ووقت الفراغ ليسا بديلين 
للسلطة. 

وما يصح دائما يكون أكثر صحة في الشركات اليابانية من ذلك أن 
تسعة وستين في المائة من كبار مدراء فروع الشركات اليابانية في أمريكا 
يابانيون!؟'2. وعلى نقيض ذلك فإن عشرين في المائة فقط من كبار مدراء 
فروع الشركات الأمريكية في اليابان أمريكيون. وعادة ما يجد المدراء 
الأمريكيون الذين يعملون لدى المؤسسة اليابانية أن هناك حدا أقصى 
للترقية لا يستطيعون تجاوزه. بل إن وزارة التجارة الدولية والصناعة في 
اليابان ترى هذا الحد الأقصى على النحو التالى: ا 

إن الانسعاد التضور هن أكشاة القتراراك والتخطيظط الاستراتيجي. 
وعدم وجود برامج للتدريب وتطوير الإدارة. والنقص الظاهر في فرص 
الترقي. هذه كلها تُثني حتى أكثر الأفراد (الأجانب) ولاء وتصميما عن 
الالتزام الطويل الأجل للشركة (اليابانية). وبينما من المشكوك فيه أن يكون 
إدماج المسؤولين من وراء البحار في البنية الأساسية للإدارة في الشركة 
الأم ممكنا دون درجة ما من معرفة اللغة اليابانية, فإن الجهود لتعلم اللغة 
لم تكن حقا موضع تقدير (من جانب الشركات اليابانية).. وتقوم معظم 
المؤسسات اليابانية بتعيين المسؤولين التنفيذيين أو كبار المدراء الأمريكيين 
دون اعتبار لتطلعات الفرد في الترقية؛ أو دون خطة طويلة الأجل لما يمكن 
أن يفعله الأفراد فى المستقيل!19 . 

ولثقلها صراحة. إن الأمريكيين ليسوا جزءا من الفريق الياباف (20 و61 
إنهم يصلون إلى «السقف الزجاجي» قبل الآوان. وحتى إذا شغلوا من الناحية 
التقنية مناصب علياء فإنهم في أغلب الأحوال لا تكون لديهم سلطة صنع 
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القرار التي تكون لديهم ضفي مؤسسة أمريكية!22. 


قطعان الذئاب الاقتصادية 

في المملكة الحيوانية تكون بعض الأنواع: مثل الأسد الجبلي الأمريكي. 
أنواعا منعزلة-تتقابل أفرادها فترات قصيرة للتزاوج فقطء وبعضها الآخرء 
مثل الأسد الأفريقيء تعيش في جماعات. والبشر أفرادء ولكنهم أيضا 
حيوانات تعيش في قطعان. وفي بعض أنواع القطعان أو الأسراب لاتكون 
الرغبة في العدل (حصة في الكسب) حكرا على الإنسان يتعين قمعهاء 
وإنما هي غراء يمكن استخدامه لتوليد التضامن والاستعداد للتضحية من 
أجل رفاهة المجموعة. فمن غير هذا الاستعداد لا يستطيع جيشء أو شركة, 
أن يتوقع الانتصار. وفي الوقت نفسه فإن قطيع الذئاب عليه تمييز الذئاب 
القائدة-لتحديد تسلسله الهرمي. 

ومن منظور مؤسسة الأعمال اليابانية يكون التنقيب في هذه الدوافع 
الإنتاجية «للقطيع» هو السبيل الرئيسي لتصميم هياكل تنظيمية أفضل. 
فأنظمة المنح والمكافآت: والاستخدام مدى الحياة؛ يمكن أن تولد مجموعات 
إنتاجية قوية ذات تضامن داخلي وخارجي. والأجور المستندة إلى الأقدمية, 
التي تتميز بعدم الكفاءة. تصبح أدوات فعالة لتعزيز تضامن المجموعة. 

أما في العالم الأنجلوساكسوني فإن مؤسسة الأعمال إنما توجد لتوفير 
فرص للدخل-الكسب. لا أكثر ولا أقل. وتلبى مصلحة العامل في الأمن عن 
طريق المدخرات الفردية والتأمين. ولا ينبغي لموظف أن يشغل باله بالتشبث 
بوظيفته الحالية؛ كما ينبغي أن يفهم أن مؤسسته القديمة تصبح أكثر كفاءة 
إذافصل منها . فهذه الكفاءة الأعلى ترفع دخله الحقيقي عن طريق تخفيض 
الأسعار التي يتعين عليه أن يدفعها . وهو يستطيع أيضا أن يجد وظيفة 
بديلة يحصل منها على أجر سوقي عادل- أ جر مساو لإسهامه في الإنتاج. 
وضمان أمن الوظيفة في المفهوم الأنجلوساكسوني إنما يعني الانتقاص من 
الدافع. فالأفراد يعملون بكد واجتهاد لأنهم يخشون البطالة-أي فقد 
الامتيازات الاستهلاكية. وإذا ما تراجع هذا الخوفء فإن كل فرد سيعمل 
بكد أقل. 

من هذا المنظور من الصعب أن نرى حكمة فيما تفعله المؤسسات اليابانية 
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التي تعطي ضمانات صريحة بعمالة مدى الحياة باعتبارها جزءا من سعيها 
لخلق أيد عاملة أكثر إنتاجية. ولكن إذا أخذنا الأمور من زاوية بناة اجتماعيين. 
فإن الآمن يعد ميزة مهمة للمؤسسة. فالإمبراطوريات والآمم تربط مواطنيها 
بهاعن طريق توفير الأمن الخارجي (الحماية من الغزو) والأمن الداخلي 
(القانون والنظام) . 

وعلى الرغم مما يقوله البشر كثيرا عن أنفسهم-«نحن نحب التغيير»!- 
فإنهم يحبون الاستقرار والنظام؛ ويكرهون أن يرغمواعلى التغيير.وأمن 
الإنسان شيء أكثرمن مجرد ضمان دخل ثابت. إنه الاستقرار ومعرفة كيف 
يعمل عللمه المباشر الخاص. وحتى إذا كان تغيير الوظائف لا يؤدي إلى 
إنقاص دخل مدى الحياة؛ وحتى إذا كان المستخدم مَوؤْمّنا جيدا خلال الانتقال 
من وظيفة إلى أخرىء فإن استقراره الشخصي يكون قد اختفى.كما يختفي 
الأصدقاء وزملاء العمل القدامىء؛ ويتعين عليه إيجاد أصدقاء وزملاء عمل 
جدد. وبالتحديد فإن ما يفعله المرء في العمل؛ ومن يتعين عليه أن يعرفهم 
كي تتاح له الترقية. كل هذا يتغير فجأة عندما تتغير وظيفته. وعندما 
يفصل من وظيفته أو يسرح منها مؤقتاء فإنه لابد أن يطرد من قطيعه. 
فلماذا إذن يكون ذلك أقل إيذاء لشعور المرء بالانتماء من أن ينفى من قريته 
في الأيام الماضية؟ 

إن المؤسسات التي تعمل بفعالية على توفير الأمن لتعزيز تضامن الفريق 
تحصل على مستخدمين أكثر توجها نحو مركز نشاطهم, وأكثر استعدادا 
لتأهب ومضاعفة الجهد لخدمة أهداف المؤسسة:؛ وأكثر استعدادا للتضحية 
بالمصالح الذاتية المباشرة؛ وأكثر حرصا على تحقيق أهداف المؤسسة . وتشعر 
مؤسسات الأعمال اليابانية أنها بصدد بناء إمبراطورية وجيشء حتى إذا 
كانت مجرد مؤسسات صغيرة للغاية. والمشكلة المحورية التي تواجه أية 
مؤسسة هي توليد المجموعات الاجتماعية التي ستصبح مجموعات إنتاجية 
فعالة تستطيع أن تكسبء تستطيع أن تظفر بحصة في السوقء: تستطيع أن 
تصبح رقم واحد. 

وبينما يوجد لدى المؤسسة الأنجلوساكسونية بعض الإيمان بقيمة الفريق؛ 
فإن وجهة نظرها بشأن تعظيم ثروة المساهمين تنكر صراحة شرعية 
المجموعة. فهنا لا يعتد إلا بالرأسماليين الأفراد أما جميع البشر الآخرين 
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فهم مجرد عوامل إنتاج مستأجرة. وبقدر مايقر مسؤول تنفيذي رئيسي 
بنظرة كهذه إلى العالم» فإنه يعلن أن مستخدميه ليسوا ضمن فريقه. فهؤلاء 
يجب أن يسعوا إلى مصالحهم الخاصة:؛ تماما كما استخدم هو لرعاية 
المصالح الخاصة للمساهمين. فهل يمكن تصور جنرالا في طريقه إلى 
المعركة يصدر إعلانات مماثلة إلى أفراد جيشه5 أي يقول هلم إنهم: جنودا 
وضباطاء مجرد مرتزقة؛ وليسوا أعضاء في الفريق. وأي قائد يمكن أن 
يعلن أنه يحتفظ بالحق في الاستسلام: إذا ما كانت هناك مجموعة ليست 
موجودة في أرض المعركة (المساهمون) بامتيازات استهلاكية أكثر نتيجة 
استسلامه؟ إن قائدا كهذا لا يمكن أن ينجح. وقد يقول عنه المؤرخون إنه لا 
يفهم طبيعة المعارك العسكرية. 

ومنذ وقت طويل تعلمت الأمم أن الجنود الذين يؤمنون بما يحاربون من 
أجله يهزمون دائما الجنود الذين يؤجرون للقتال. ولماذا ينبغي أن تكون 
دوافع المعركة الاقتصادية مختلفة عن ذلك؟ إن الناس يضحون لأنهم يرغبون 
في الانضمام. وإذا لم يكن هناك ما ينضمون إليه. فلن يكون هناك سبب 
للطاعة؛ أو شيء جدير بالتضحية. 


أهداف مختلفة 

تعظيم الربح مقابل الغز و الاستراتيجي: 

للأرباح أهميتها للمؤسسات في أي شكل من أشكال الرأسمالية. 
فالمؤسسة التي تبني إمبراطورية تحتاج إلى الأرباح لتمويل توسيع 
إمبراطوريتهاء ومن الناحية الأخرىء ريما تكون هناك مؤسسات قليلة ليس 
لها من هدف غير تحقيق أقصى ربح ولا يكون فيها للرغبة في البناء 
والغزو أي دور. فالغرائز الاجتماعية لا يمكن كبتها تماما بحسابات الدخل 
وتعظيم الربح. 

ولئن كانت المؤسسات في اقتصاد المنتجين: وفي اقتصاد المستهلكين 
كلتاهما تريد الأرباح؛ فإن الدور الذي تلعبه الأرباح مختلف للغاية20). خفي 
مؤسسة تعظيم الأرباح تكون الأرباح هي الهدف-الوظيفة الموضوعية. وضي 
مؤسسة بناء الإمبراطورية تكون الأرباح هي الوسيلة إلى غاية. هي 
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السوق. وستخصص مؤسسة تعظيم الأرباح أرباحها الأعلى للاستهلاك 
الفرديء أما مؤّسسة بناء الإمبراطورية فستكرس أرباحها الأعلى للاستثمار 
في توسيع إمبراطوريتها . 

وإذا فكر المرء فى سلسئلة مقضلة متماسكة توجد عدن أحد :طرقيها 
مأسكات فعظيم الأ ناس رصقن ظر كينا الآتكو مه سكديا )لكر اظور يات 
فإن الوضع الدقيق لمؤسسات الأعمال في دولة ما على المدى الكامل سيكون 
مثار خلاف: ولكن ترتيب المواقع على السلسلة المتصلة لن يكون كذلك. 
وستكون المؤسسات الأمريكية أقرب إلى طرف تعظيم الربح؛ على حين 
ستكون المؤسسات اليابانية أقرب إلى طرف بناء الإمبراطوريات. وفي أوروبا 
فإن المؤسسات القارية؛ مثل تلك الموجودة في ألمانياء توجد عند طرف بناء 
الإمبراطوريات (وإن لم تصل إلى المدى الذي وصلت إليه المؤسسات الموجودة 
في اليابان). على حين توجد المؤّسسات البريطانية عند طرف تعظيم الربح 
(ربما حتى أبعد من المؤسسات الأمريكية في هذا الاتجاه). 

دفع الاستهلاك إلى أسفل من أجل دفع الاستثمار إلى أعلى: 

يريد قادة الجيوش دائما كميات غير محدودة من أحدث الأسلحة. 
وهتاك ذاكما كتولويعيا أفضيل :ونيم هذا الحرضن من آن المرء لا يريف أبدا 
أن يضارب على الخسارة: والقادة لا يجرون حسابات تكاليف ومنافع حدية, 
وإنما يريدون الهيمنة-لا الكفاية. ومن أجل إنجاز هذا الهدف في وقت 
الحربء؛ فإن كل مجتمع ينظم نفسه ليدفع الاستهلاك إلى أسفل من أجل 
أن يستطيع دفع الإنفاق العسكري إلى أعلى. 

والأمركذلك في اقتصاد معني باقتصاديات المنتجين. فهو سينظم نفسه 
لتخفيض الاستهلاك ورفع الاستثمار بما يتجاوز كثيرا ما يمكن أن يحدث 
في اقتصاد معني بتعظيم الربح ووقت الفراغ. ويوجد في اليابان مجتمع تم 
بناؤه بانتظام لرفع الاستثمار (المصانع والمعدات؛ البحث والتطوير؛ المهارات 
البشرية) على حساب امتيازات الاستهلاك الفردي. 

ويبداً النظام باتحادات الشركات؛ وبنظام للمنح والمكافآت: وبيهجوم الأجور 
السنوي في الربيع لتخفيض حصة الأيدي العاملة في الدخل القومي. فقوة 
العمل اليابانية تحصل على أدنى حصة في الدخل القومي في البلدان 
الصناعية الخمسة الكبرىء كما أن هذه الحصة آخذة في التناقص. ولم 
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تكن الأجور ترتفع في الخمس عشرة سنة الماضي إلا بمقدار نصف الزيادة 
في الإنتاجية0"". وفي الوقت نفسه فإن العامل الياباني المتوسط يتمتع 
ماب لقا يعد قدي النسكاء ذا سا قورى بالعمال الأفريكيين: ويعرى 
تشجيع الأنشطة الاستهلاكية التي تسهم في بناء الفريق في العمل؛ على 
حين تثبط الأنشطة الاستهلاكية في المنزل. 

ومع انخفاض الأجور يبقى لدى الشركة دخل أكثرء ولكن قليلا من ذلك 
الدخل هو الذي يعطى للمساهمين. وكثيرا ما تدرج الاستثمارات المقبلة 

ضمن المصروفات حتى تنخفض الأرباح المعلنة. ومن تلك الأرباح الأقل (بعد 

سداد الضرائب) لا يدفع إلا 30 في المائة فقط في صورة ابيا و6 , 
وعلى نقيض ذلك دفعت في الولايات المتحدة 82 في المائة من الأرباح بعد 
سداد الضرائب للسماهمين كأرباح موزعة في عام 2©1990). وضي عام 1989 
كان باستطاعة المساهم المتوسط أن يتوقع عائدا من الأرباح الموزعة على 
استثماراته في الشركات اليابانية مقداره 0,43 في المائة فقط-أي مايقرب 

من الصف 9©. .أما العائد الذي يحصل عليه المساهمون الخارجيون فيقتصر 
على الكسب الرأسمالي الذي يتحقق من ارتفاع أسعار الأسهم. وبعد دفع 
الأجور يعاد من الناحية الجوهرية استثمار كل شيء تقريبا في النمو المقبل. 

ومن أجل تعظيم الدخل الذي يذهب إلى دوائر الأعمال تحدد الأسعار 
عند مستوى أعلى كثيرا مما يمكن أن يسود في سوق «حرة». ومقارنة 
بنيويورك ينفق المستهلك في طوكيو ثلاثة أمثال على الأرز ولحم البقر 
والبطاطس: والضعف على الساعات وأجهزة الفيديو والكاسيت وأجهزة 
التسجيلء وزيادة مقادرها الثلثان على مشاهدة السينماء وزيادة مقدارها 
الربع على السفر بالطائرات*). وفي المتوسط تعد المنتجات في اليابان 
أغلى بمقدار 40 في المائة من مثيلتها في الولايات المتحدة27. كما أن 
المساكن الصغيرة (مساحتها 40 في المائة فقط من مساحة مثيلاتها في 
الولايات المتحدة) تحد أيضا من القدرة على شراء كثير من السلع الاستهلاكية 
المعمرة كبيرة الحجمء على الرغم من أن اليابانيين جعلوا من صنع أحجام 
مصغرة ذات شكل فني من السلع الاستهلاكية المعمرة كبيرة الحجم تقليديا 
نوها هين اعت 800 

وبعد ذلك تستخلص أموال استثمارية أخرى من العامل-المستهلك الياباني 
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المتوسط بإرغامه على أن يدخر نسبة كبيرة من دخله. وفوق ذلك يدفع له 
قليل على ما يدخره بالفعل. وبالنسبة لصاحب دقتر توفير البريد الياباني 
كانت أسعار الفائدة الحقيقية سلبية فحسبلمعظم فترة ما بعد السرت 
العالمية الثانية('”. وفي الوقت نفسه فإن مجموعة منوعة من العوامل الأخرى 
(رصيد المستهلكين المصرفي المحدود جداء العربون الكبير على الإسكان؛ 
المعاشات التقاعدية الشهرية الابتدائية العامة والخاصة؛ سياسات الأراضي 
التي تؤدي إلى أسعار شديدة الارتفاع للمساكن؛ وترغم على زيادة المدخرات 
حتى يمكن توفير الدفعات المقدمة اللازمة) كانت تحث الأسرة اليابانية 
المتوسطة على أن تدخر جزءا كبيرا من دخلها-على الرغم من المعدل السلبي 
للعائد-على استعدادها للامساك عن الاستهلاك الجاري. وقد يكون سعر 
الوقت التفضيلي (السعر الذي يكون الأفراد عنده على استعداد للتخلي عن 
الاستهلاك اليوم للحصول على استهلاك أكبر في الغد) أدنى في اليابان 
منه في الولايات المتحدة (على الرغم من عدم وجود دليل على صحة ذلك)؛ 
ولكن ليس هناك شك في أن اليابانيين سيد خرون أقل كثيرا إذا عاشوا في 
ظل النظام الأمريكي. وأن الأمريكيين سيدخرون أكثر كثيرا إذا عاشوا في 
ظل النظام الياباني. وجانب كبير من الفرق الملحوظ هو نتيجة للادخار 
الإجباري. لقد عمل النظام كما خطط له ليخلق مجتمعا عالي الادخار؛ 
غالى الاستثمار. ففى السنوات الأخيرة من الثمانينيات استثمرتث اليابان 
35.6 ض الاكة من تاضديا القومي الإجماليء. على حين استثمرت الولايات 
المتحدة 17 فى المائكة2*". وإذا أسقطت استثمارات الإسكان (هى استثمارات 
من الماحية السدية ولغنيا استياذك من النالحية اللقعاية يمحي الها لا 
تجعل بلدا ما أقوى اقتصاديا فى المستقبل): فإن الفجوة الاستثمارية التى 
لبينها :115 تددس ديه اطق رم قيفي 31م ا 

ويمكن أن نرى النتائج في عدد أجهزة الإنسان الآلي (الروبوت) التي 
تعمل في اليابان. ويزعم اليابانيون أن لديهم 275 ألف جهاز منهاء وتقول 
الرابطة الأمريكية لصناعة أجهزة الروبوت إنه يوجد ١75‏ ألف جهاز فقط» 
بيد أن كلا الرقمين أعلى كثيرا من عدد أجهزة الروبوت لدى الولايات 
المتحدة (37 ألف جهاز). وهي بلد لديه ضعف عدد عمال اليابان. 

وهذا النظام لم يقم مصادفة؛ فهو من الناحية التاريخية خطط له 
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عمدا لتحويل الموارد مباشرة من الاستهلاك إلى الاستثمار لتمكين اليابان 
من الإبلال من الدمار الذي لحق بها في الحرب العا مية الثانية. وتبين 
دراسات تكلفة رأس المال (مقياس يشمل تأثير نظام الضرائب والإهلاك, 
وكذلك أسعار الفاتدة الخام) كيف رتبت أمورها بشكل منهجي لتخفيض 
أسعار العائد اللازمة على الاستثمار. فأسعار العائد اللازمة على مشروع 
للبحث والتطويرء بتأخير زمنى فى السداد مدته عشر سنواتء. كانت 8,7 
في المائة في اليابان. 20,3 في المائة في الولايات المتحدة: 14,8 في المائة 
في ألمانياء 23,7 في الماثة في المملكة المتحدة/*"). وبالنسبة لمصانع وآلات 
مدة عمرها عشرون سنة؛ كانت أسعار العائد المطلوية 7,2 فى المائة فى 
اليابان؛ 2, ١١‏ في المائة في الولاياك التحدة: وكانت الأسعار الكافة 0ر7 
فى المائة فى ألمانياء 9,2 فى المائة فى المملكة المتحدة. وهذه الفروق السعرية 
من يك على السيايات العامة الصريدة المتعمدة الرامية إلى تشجيع 
تركيز طويل الأجل. 

وفضلا عن ذلك فإن النظام الياباني بتشجيع قوي من قوانينه الضريبية, 
مخطط بحيث تستخدم فيه نسبة ملاءة*2 (وهي مصدر لرأس المال لا 
يعتمد على الأرباح المباشرة) أعلى كثيرا. ضفي أواخر الخمسينيات لم يكن 
من غير المألوف أن نرى مؤسسات تبلغ نسبة الدين في رأسمالها 90 في 
الماثة. ومع ارتفاع معدلات الديون إلى رأس المال (المرابعة): فإن القدر نفسه 
من الأرباح يمكن أن يدعم استثمارات رأسماليا أعلى كثيرا في اليابان مما 
يستطيع أن يدعمه في الولايات المتحدة. 

ويلاحظ نمط ممائل إذا نظر المرء إلى الملكيات المفردة في الولايات 
المتحدة-حيث يمكن في ظل الظروف الأمريكية أن تكون بانية لإمبراطورية, 
وهنا يكون تصرف الأمريكيين قرييا جدا من تضرف اليابانيين. ظا مالك 
المفرد يفرط في الاستثمار ويكسب معدل عائد أدنى من أسعار السوق على 
ما يستثمره بالفعل؛ وهو يدفع لنفسه أجرا أدنى مما يستطيع الحصول 
عليه إذا عمل لدى جهة أخرى7””. وبالنسبة لمعظمهم فإن الاستهلاك 
الشخصي ووقت الفراغ يمكن أن يزيدا كثيرا إذا هم باعوا مؤسساتهم 
(*2) أو نسبة المديونية؛ أو نسبة الدين في رأس المال السهمي. وعندما تكون هذه النسبة عالية 
تكون نسبة الديون في رأس المال أعلى من نسبة المال السهمي-المترجم. 
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وعملوا لدى جهة أخرى. غير أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم إن فعلوا فإنهم لا 
يعودون بناة. 

وبينما يخفض النظام الياباني الاستهلاك الفردي إلى مستوى أدنى 
كثيرا مما كان يستطيع لو أن اليابايين يسيرون وفقا للنظام الأمريكي. فإنه 
لم يقع في أي وقت عصيان سياسي من جانب الناخبين اليابانيين من أجل 
تغيير نظامهم, والياباني المتوسط على دراية بما يجريء واليابانيون يصفون 
أنفسهم علانية بأنهم فقراء في بلد غني. وهم يتذمرون: ولكنهم على استعداد 
لأن يضعوا أنفسهم في سجن استهلاكي اختياري. ويتحمل المتكسبون في 
المدن الأسعار الأعلى لأنهم يرون أنهم المستفيدون (تستثمر مؤسساتهم 
المكاسب الإضافية لزيادة فرصهم في العمل)؛ وهم ليسوا وحدهم الذين 
يتحملون أعباء باهظة؛ كما يمكن أن تكون الحال في الولايات المتحدة. 
وهذا الاستعداد لا يمكن أن يدوم إلا إذا كان لدى المستهلك-الناخب أهداف 
أخرى غير مجرد تعظيم استهلاكه الخاص.ء واليابان في نهاية الآمر ربيت 

وتؤكد استطلاعات الرأي هذه الأهداف البديلة. فقد أعرب ١6‏ في 
المائة فقط من اليابانيين عن اعتقادهم بأنه دمن الأفضل أن تستهلك ملقهنات 
مستوردة إذا كانت أقل تكلفة»/75. وتلك إحصاءات لا يمكن للمرء أن يجدها 
في الولايات المتحدة. 

والفائض التجاري الكبير لصالح اليابان هو فائض غير عقلاني من 
منظور التحليل الاقتصادي التقليدي. فهو يفقر الحاضر (يستهلكون أقل 
مما ينتجون).؛ ويّثري المستقبل (حين يحصلون على الدخل على استثمارات 
اليوم في الخارج)؛ على الرغم من أن أولئك الذين يعيشون في المستقبل 
سيكونون أشد ثراء ممن يعيشون في الحاضر. ولكنه يكون عقلانيا للغاية 
إذا كانت بناء إمبراطورية هو الهدف. 

وعلى النقيض من ذلك فإن المعدل المنخفض للمدخرات الأمريكية, 
والآفاق الزمنية الأمريكية الأقصرء تتفق وضرورات تعظيم الاستهلاك 
الفردي. وبسبب الفتوحات في التكنولوجيا والإنتاجية؛ فإن من يعيشون في 
المستقبل سيكونون أكثر ثراء ممن يعيشون في الحاضرء ونتيجة لذلك لا 
ينبغي التضحية بالحاضر من أجل رفع مستويات المعيشة في المستقبل؛ لآن 
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مؤدى ذلك أن الفقراء (هذا الجيل) سيقدمون إعانات للأغنياء (الجيل 
القادم)؛ ومن الناحية التقنية فإن من يعيشون في الحاضر ينبغي ألا يخدروا 
لضمان ألا يقدم فقراء الحاضر إعانات لأغنياء المستقبل. والأمريكيون 
يمارسون ما يبشرون به؛ فالادخار المحلي أشد انخفاضا مما كان في أي 
وقت مضى.ء والعجز التجاري أعلى مما كان في أي وقت مضىء وعن طريق 
الادخار بمعدلات شديدة الانخفاضء وتصفية الأصول الأمريكية القائمة 
لتمويل العجز التجاري الذي يسمح لهم بأن يستهلكوا أكثر مما ينتجون, 
فإن أمريكيي اليوم يكسبون امتيازات استهلاكية على حساب أمريكيي الغد. 
وهم بدلا من أن يستثمروا في المستقبلء: فإن أمريكيي الحاضر يقترضون 
من المستقبلء. وذلك سلوك عقلاني للغاية إذا كان الهدف هو تعظيم 
الاستهلاك. 


قبول معدل أدنى للعائد على الاستثمار 

تستثمر الإمبراطوريات أكثر مما تستثمر مؤسسات تعظيم الأرباح, لأنها 
تخطط لتدوم إلى الأبد. وهدفها هو التوسع في المستقبل وليس تعظيم 
الاستهلاك الجاري. وما كان لمؤّمن بالاقتصاد الاستهلاكي أن يشيّد 
الكاتدرائيات ذات الدور المهم في «مملكة الرب». أو مباني روما وطرقهاء أو 
آثار مصر القديمة. فجميع هذه المشروعات استغرق استكمالها وقتا طويلاء 
واحتاجت إلى رأسمال كبير يدفع في البداية ومع ذلك فإن البشر شيدوها 
جميعهاء وفي اليابان كان الجنرالات: الرأسماليون: على استعداد لأن 
يستثمروا بافرطء ولكنهم إذ يفعلون ذلك يكونون آدميين للغاية؛ وإن لم 
يكونوا من الأنجلوساكسون. 

وإذا استثمرت الإمبراطوريات أكثرء فإنها لابد أن تقبل معدلات للعائد 
على استثماراتها أقل من تلك التي يقبلها من يستثمرون أقل . وتبين الدراسات 
أن العائد على الاستثمار اللازم للمؤسسات الأمريكية كي تستثمر في صناعة 
أجهزة الروبوت يزيد بمقدار 50 في المائة على العائد اللازم للمؤسسات 
اليابانية2). وإذا كانت هذه الأخيرة قد استخدمت في حساباتها معدلات 
العاتد اللازمة للأمريكيين. لاشترت أجهزة روبوت تقل عما اشترته فعلا 
بمقدار 50 في الماكة. 
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والواقع أن مؤسسات كثيرة ناجحة جدا في اليابان حققت على امتداد 
العقدين الماضيين معدلات للعائد أدنى مما كانت تستطيع أن تحققه بمجرد 
الاستثمار فى السندات الحكومية: وهوندا مثال على ذلك: خفى الخمس 
عشرة سنة: 7 عام 1965 إلى 1980: عندما كانت تدخل كال صناعة 
السيارات: انخفض معدل عائدها من 9 في ال مائة-المعدل الذي وصلت إليه 
عندما كانت هوندا مؤسسة لصناعة الدراجات البخارية-إلى 3 في المائة!”©, 
وهو معدل عائد أدنى كثيرا مما كان في وسعها أن تكسبه لو استثمرت 
الأموال نفسها في سندات حكومية (أمريكية أو يابانية). وكانت هوندا تعلم 
أن هذه الفرص البديلة موجودة؛ ولكنها لم تحول استثماراتها إلى هذه 
الاستثمارات الأعلى عائدا والأقل مخاطرة. 

وقد أعلنت «نيسان» أنها لا تتوقع أية أرباح على سياراتها الجديدة- 
إنفينيتي-ضي خمس السنوات الأولى#". وفي المقابل فإن 47 في المائة من 
جميع المؤسسات الأمريكية لا تقدم على الاستثمار ما لم تبدأ الأرباح في 
التدفق فى غضون ثلاث السنوات الأولى؛ على حين أن ١0‏ فى المائة فقط 
هق الرنسات البابائية هين الث تع عاضا ساكة ل 7 

ويرجع قدر كبير من نجاح اليابانيين في التغلب على ارتفاع قيمة الين 
إلى استعدادهم لقبول أرباح أقل. وبينما كانت شركات: مثل ماتسوشيتا 
وهيتاشي؛ تعمل على زيادة كفاءتها فإنها كانت على استعداد لتخفيض 
أرباحها إلى النصف في محاولة لأن تظل قادرة على المنافسة. وقد انخفضت 
أرباح ماتسوشيتاء كنسبة مئوية من المبيعات. من أكثر من 12 في المائة في 
بداية السبعينيات إلى نحو 7 أو 8 فى المائة عند نهاية الثمانينيات. وهبطت 
أرباح هيتاشي من !! أو 2ا في المائة إلى 6 أو 7 في المائة/). 

وقد تضمنت دراسة حديثة أعدتها مدرسة لندن لإدارة الأعمال ومجلة 
ذي إيكونومست تصنيفا للشركات حسب قدرتها على كسب أرباح صافية 
(الدخل الذي يزد على مايلزم لسداد ثمن الموادء والأجورء والتكاليف 
الرأسمالية لصنع الناتج). وكان من بين الشركات الثلاثين الكبيرة (التي 
تزيد مبيعاتها على مليار «إيكو 8017»-وحدة العملة الأوروبية)؛ التي تحقق 
أعلى مستوى من الأرباح الصافية بالنسبة للمبيعات: ثلاث وعشرون شركة 
أمريكية؛ وأربع شركات بريطانية؛ ولم يكن بينها شركة يابانية واحدة. وكذلك 
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لم تكن هناك أية شركات يابانية بين الشركات الثلاثين الأصغر حجما ذات 
الربحية الأعلى!" , 

وبمرور الوقت زاد عدد المؤسسات اليابانية التي تضع الأرباح الأعلى 
كأولوية للشركة؛ على حين انخفض عدد الشركات التي تجعل من أهدافها 
رقم الأعمال الأعلى أو السعي وراء حصة في السوق. ولكن المدى الزمني لما 
يعنيه اليابانيون بتعظيم الربح طويل للغاية بحيث لا يكون هو ما يعنيه 
الأنجلوساكسون بتعظيم الربح/). ومع سعر فائدة سوقي يبلغ 10 في المائثة, 
فإن الأرباح التي تكتسب في خمس عشرة سنة من الآن تساوي أربعة 
وعشرين سنتا فقط على الدولار؛ ومن المستبعد جدا أن تغطي التكاليف 
التي دفعت خلال الخمس عشرة سنة السابقة. ا 

ومن الطريف أن اليابانيين يعتبرون الرغبة الأمريكية في الربح من 
الأسباب الرئيسية لضعف أمريكا في المنافسة الدولية/. وما يرونه ضعفا 
في أمريكا ينبئنا بشيء عما يرونه قوة في أنفسهم. 

فحملة الأسهم الذين ينشدون زيادة دخلهم يرغبون في أن يزيد عدد من 
يتقدمون لشراء أسهمهم حتى يستطيعوا أن يبيعوا بأعلى سعر ممكن عندما 
يريدون. فعندما يتحقق الثمن الملاثم يكون كل شيء معداً للبيع. غير أن من 
يمارسون اقتصاد المنتجين. يكونون على استعداد لإضافة فرص البيع المربحة 
حفاظا على استقلالهم. فبعد الحرب العالمية الثانية فرضت الحكومة 
اليابانية قيودا شديدة على الاستثمارات الأجنبية في اليابان لحماية 
الاستقلال الاقتصادي الوطني. ولم يكن مسموحا للأجانب بأن تكون لهم 
حصة الأغلبية في الملكية؛ فيما عدا حيث يوجد شيء آخر غير النقود 
(التكنولوجيا عادة) يعتبر عالي القيمة بحيث يمكن اكتسابه مقابل الحق ضي 
إقشاء مر يناك يمالك الأنجان قبيا بخضنة لايل وقد بداك او :اه 
اليابان (50م183412) برغبتها في تبادل الترخيص بالتنكولوجيا مع ما تعتبر 
الآن المؤوسسات الأجنبية الرئيسية المنافسة ل آي. بي. إم. 

والنتيجة هي وجود تفاوت هائل بين الاستثمار الأجنبي المباشر في 
اليابان. واستثمار اليابان المباشر في بقية بلدان العالم. ففيما بين عامي 
0 و1989 استثمر الأجانب 15,7 مليار دولار فى مرافق يابانية؛: ولكن 
اليابانيين اشتروا مراظق قيمتها 253,9 ملياز دولار من بقية العاله 9 . ومتذ 
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عام 1985 حتى عام 1990 اشترى الأجانب مؤّسسات تمثل 9 في المائة 
مجموع ار رأس المال المطروحة في السوق في الولايات المتحدة؛ ولكن 
الآجانب لم يشتروا خلال الفترة نفسها إلا نصف الواحد في المائة من 
مجموع أسهم رأس المال المطروحة في السوق اليابانية. كذلك كان اليابانيون 
يشترون الاستثمارات الأجنبية للوجودة في بلدهم من ملاكهم الأجانب 
بمعدل أسرع من ذلك الذي يشتر: ى به الأجانب في اليابان. ونتيجة لذلك 
انخفضت الملكية الأجنبية المباشرة من 2 إلى واحد في المائة من المجموع. 
إن اليابانيين يشترون كثيراء ولكنهم يبيعون نادرا0. 

إن شركات كثيرة تبدو شبيهة بالشركات الآجنبية الشهيرة. مثل شركة 
ماكدونالد اليابانية» ليس للأجانب أغلبية في ملكيتها. وفي عام 1990 لم 
تكن توجد في اليابان إلا ١132‏ مؤسسة تتجاوز مبيعات كل منها خمسة 
ملايين دولار في السنة؛ ويمتلك الأجان أغلبية أسهمها9©. وكان مجموع 
مبيعات هذه الشركات يبلغ 616 مليار ين: أي مبلغ لا يتجاوز 0,2 في المائة 
من الناتج القومي الإجمالي الياباني. فالأجانب يملكون القليل ويبيعون 
حتى أقل. كما أن الاتجاهات تتخذ جميعا مسارا خاطئًا. وعلى الرغم من 
ازدهار الاقتصاد الياباني في عام 1990: كانت 52 مؤسسة من المؤسسات 
المملوكة لالأجانب في اليابان» وعددها ١32‏ مؤسسة:؛ تواجه انخفاضا في 
مبيعاتها. وكانت هناك 20 مؤّسسة أخرى عاجزة عن النمو بسرعة تواكب 
سرعة نمو الاقتصاد الياباني. وبذلك فإن أكثر من نصف تلك المؤسسات 
كانت من الناحية الفعلية تفقد حصتها في السوق. 

وإذا فرضنا أن مضاعفات معامل رسملة الأرباح29" كانت تتراوح بين 
ستين وثمانين في سوق طوكيو للأوراق المالية في منتصف الثمانينيات 
وأواخرهاء فإن مؤسسات تعظيم الربح لابد أن تكون قد أصدرت وباعت 
أسهما إلى أن أصبحت مضاعفاتها لمعامل رسملة الأرباح في سوق الأوراق 
المالية متماشية مع مضاعفات معامل رسملة أرباحها على الأوراق المالية 
الحكومية77). فهي ببيع أسهمهاء وشراء أوراق مالية حكومية؛ إلى أن تعود 
السوقان إلى حالة التوازن: كان باستطاعتها أن تحقق مكاسب كبيرة دون 
(:3) وعامنلسد (0/8) وومنسمع-عوط: العلاقة بين سعر السهم في بورصة الأوراق المالية والكسب 
الحالي لسهم الشركة المعنية: وهو يعتبر أفضل معيار يحكم به على قيمة السهم-المترجم. 
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مجازفة ما. ولكنها لم تفعل ذلك. فقد أوقفها أمر ماء وكان ذلك الأمر 
بطبيعة الحال هو الاستقلال. فلو أنها أصدرت تلك الأسهم. لكانت قد 
خففت من ملكيتها وسيطرتهاء ولكانت هي نفسها عرضة لعمليات استيلاء. 
كما أن أغلبية أسهمها لابد أن يكون قد امتلكها أعضاء آخرون من الفئّات 
نفسها التي تمارس نشاطها . 

ومضاعفات معامل رسملة الأرباح شديدة الارتفاع تعني أن المؤسسات 
اليابانية تستطيع بسهولة شراء المؤسسات الأجنبية؛ ولكن تلك المؤسسات 
الأجنبية لا تستطيع أن تشتري المؤسسات اليابانية إلا بصعوبة كبيرة؛ وبينما 
انخفضت المضاعفات اليابانية لهذا المعامل (كانت في أواخر عام ١99١‏ أكثر 
من الأرباح بمقدار 46 مرة)؛ فإنها لا تزال أعلى كثيرا من مثيلاتها في 
أوروبا والولايات المتحدة. إن المضاعفات المرتفعة للمعامل هي المكافىء 
المالى الحديث للخندق الماكى والسور اللذين يحولان دون دخول الغزاة 

وعلى سبيل المقارنة فإن المرء إذا درس تاريخ الصناعة الأمريكية للأجهزة 
الإلكترونية الاستهلاكية. يجده تاريخا للتراجع الاستراتيجي من جانب 
مؤسسات تعظيم الربح واختفاتها في غياهب النسيان/2. وعندما بدأ 
الهجوم الياباني على أجهزة التليفزيون الأسود والأبيض رفض الأمريكيون 
بيساطة السماح بهبوط المعدلات التي يريدونها لعائدهم إلى المستويات 
اليابانية وخرجوا من السوق. ولكنهم استمروا في أنشطتهم الأخرى يكسبون 
معدل العائد الذي يطلبونه؛ وهو ١5‏ في المائثة. ونظرا لأن الهجوم والاستعداد 
لقبول معدلات عائد أدنى جاءا في شريحة من السوق بعد أخرى (أجهزة 
الراديو والاستريو والتليفزيون الملون)؛ فد كانت المؤسسات الأمريكية تتراجع 
بانتظام حتى أصبحت كلية خارج مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكي 
بيد أنهم عند كل نقطة زمنية كانوا يكسبون معدل العائد الذي يطلبونه. 
ولأنهم آثروا الحكمة فقد خرجوا من مجال الأعمال قبل أن يقبلوا معدلا 
آدثئ من العدل الساكن فى السوق. 

فالقتال من أجل حصة أكبر في السوق يعد عملا غير رشيد لرجل 
الأعمال الرشيد الذي ينشد تعظيم الربح. فهو يؤثر الاستسلام على القتال 
لأن القتال يقلل الاستهلاك. ونظرا لأن نظرياته تقول له إنه يستطيع دائما 
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أن يذهب إلى العمل لدى المنتصرء فإن الخروج من مجال الأعمال يكون هو 
التصرف الرشيد الذي يفعله. إنه لن يفقد شيئًا بالاستسلام: لأن المنتصرين 
لن يحفظوا أعلى الوظائف أجرا لمعاونيهم فقطء فأجور الأفراد تتحدد في 
المقام الأول طبقا لإنتاجيتهم الحدية الفردية. أما لمن يعملون فليس بالأمر 
المهم. وليس من يعمل لتعظيم الاستهلاك إلا مرتزقا يؤثر تغيير وظيفته 
على القتال» وعلى النقيض فإن الإمبراطوريات تصد الغزاة. 

وتشير دراسات القدرة التنافسية إلى أن استعداد المؤسسات اليابانية 
لقبول أرباح أقل يعد جزءا كبيرا من ميزتها التنافسية بالمقارنة بالمؤسسات 
الأمريكية. قففى صناعة بعد أخرىء ومن بينها صناعة أشباه الموصلات, 
كانت سات اليابانية مستعدة لقبول معدلات عائد أدنى كثيرا””. وإذا 
ما فشل كل شيء آخرء فهذه هي قنبلتها الذرية» وستلقي بها عندما تتعرض 
للضغطء ومن أجل إبقاء مؤسسة آي. بي. إم بعيدة عن حلبتها ظفرت 
مؤسسة فوجيتو بعقد للحاسبات الآلية لشبكة توزيع المياه في مدينة 
هيروشيما بعطاء يقل ينا واحد! فقطل0".وتعد أمثال هذه العظاءات يمنزلة 
تحذير للمؤسسات الخارجية بألا تضيع وقتها وجهودها في التقدم بعطاءات 
تنافسية. فهي ستتحمل تكاليف. وستخسر في النهاية» مهما كانت عطاءاتها 


الدعم المتبادل : مجموعات الأعمال 

من أجل إطالة الآفاق الزمنية وقبول معدل عائد أدنى؛ فإن المساهمين 
ذوي التوجه نحو الاستهلاك النافدي الصبر يجب إبقاؤهم تحت السيطرة, 
وقد نظمت مجموعات الأعمال اليابانية والألمانية بحيث تفعل ذلك على 
وجه التحديد . فثمانية وسبعون في الماثةمن الأسهم المقيدة في بورصة 
طوكيو للأوراق المالية مملوكة لأعضاء الكايريتسو(!*) و2". ونظرا لأن أغلبية 
حصص كل عضو في المجموعة مملوكة لأعضاء المجموعة الآخرين, فإنه لا 
يمكن للجهات الخارجية أن تشتري حصة أي عضو في المجموعة. فكل 
عضو يقوم جزثئيا بدور شركة التشغيل. وجزئيا بدور الشركة القابضة: 
وجزتيا بدور الترست الاستثماري!©. 

ومع تشابك الملكية يمكن استبعاد تأثير المساهمين ذوي التوجه 
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الاستهلاكي نافدي الصبر. وقد تبين ذلك في محاولة ت. بون بيكنز لشراء 
حصة عضو في مجموعة تويوتا. فقد أصبح أكبر مساهم منفردء ولكن 
ذلك لم يعطه مقعدا في مجلس الإدارة". إن جوانب الشبهة في القضية 
(كانت هناك ريبة في أن بيكنز يريد أن تشتري تويوتا أسهمه بسعر أعلى 
قيما بعد أكثر مما تريد إدارة الشركة): وبحقيقة أن بيكنز اشترى أسهمة من 
وسيط ياباني مشبوه؛ وأنه كان لديه عقد بإعادة بيعها بسعر ثابت. أعطت 
الؤسسات الياباقة ميرزا لإبماد ييكنق ولكن الأرجم انها كاتنع سكفعل 
الشيء نفسه؛ حتى لو لم تكن هناك شبهة. 

إن أعضاء مجموعة الأعمال يكسبون لا بأن تدفع لهم أرباح» ولكن بأن 
يحصلوا من بعضهم بعضا على معاملة تفضيلية؛ وذلك كموردين ومستهلكين 
ذوي أفضلية. وكما قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة يابانية للسيارات, 
في حديث له عن الموردين في السوق الأمريكية؛ «الخيار الأول هو إحدى 
شكات العايريسون والخيار الثاني هو سور ياباني, الشبان الثالث هو 
شركة محلية (أمريكية),”*. ولا يحدث تمييز مباشر ضد الموردين 
الخارجيين. وتأتي المعاملة التفضيلية في شكل مشترين وبائعين لديهم 
استعداد لأن يعملوا معا لضمان أن يكون المورد الياباني من داخل مجموعة 
الكايريتسو أفضل مورد في الحقيقة. وعندما لا يعامل اليابانيون المؤسسات 
الأمريكية على قدم المساواة في شراء الأجزاء (في مصنع هوندا بولاية 
أوهايو الأمريكية كانت 16 في المائة فقط من الأجزاء تأتي من موردين 
أمريكيين في عام 1989).: أو في بيع الأجزاء التي يوجد نقص في عرضها 
(وجهت شركات الإلكترونيات الأمريكية اتهاما بأن الأجزاء كانت تحجب 
عنهاء وأيد اتهامها المكتب العام للمحاسبات التابع لحكومة الولايات المتحدة), 
فإنه لا يمكن القول إنها غير منصفة. فهي ببساطة تفعل ما يفعله كل فرد- 
يقذف الكرة إلى من هم في فريقه. 

وأعضاد الكايريتسو. كمجموعة: لديهم ميزتان (الحجم والتنسيق) 
ناتجتان من كونهم كتلة مختلطة مترابطة من غير مساوىء التكتلات (المركزية 
المفرطة)©*"). فالشركات الأعضاء في الكايريتسو تضغط كل منها على 
الأخرى كي تنموء وكي يكون باستطاعتها أن تنسق تخطيطها. 

وتكون مجموعات الأعمال غير منطقية إذا كان الهدف هو تعظيم أسعار 
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الأسهم. فالمشترون المحتملون يثنون عن الشراءء والملاك الخارجيون لن 
يعاملوا بالطريقة نفسها التي يعامل بها الملاك الداخليون من حيث إمكان 
الحصول على المعلومات غير المعلنة. وكلما كثر عدد البائعين وكان من 
الأيسر أن يتم الشراء؛ زادت فرصة حصول البائع (المساهم) على سعر 
أعلى. ولكن المجموعات يكون لها ما يبررها إذا كان الهدف هو إطالة الآفاق 
الزمنية وتعظيم الاستثمار. 

وتتجه البلدان التي تؤمن باقتصاد المنتجين إلى تيسير تكوين مجموعات 
الأعمال. فليس بها مساهمون نافذو الصبر يضغطون على مؤسسات الأعمال 
للحد من النمو من أجل تعظيم الأرباح الموزعة وغير الموزعة. أما البلدان 
التي تؤمن بتعظيم الأرباح فهي تناهض مجموعات الأعمال (لا تعامل الطبقات 
المختلفة من المساهمين على قدم المساواة). كما أنها تجعل من الصعب 
تكوينها . وفي الولايات المتحدة تعتبر مجموعات الأعمال ذات النمط الياباني 
غير شرعية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار, وفي دوائر الأعمال المصرفية 
العالمية في ألمانيا تعتبر هذه المجموعات غير مشروعة في نظر القوانين 
العرفية الأمريكية ْ 

وتاريخيا كانت توجد لدى الولايات المتحدة مجموعات أعمال مركزة 
حول البنوك شديدة الشبه بتلك؛ التي توجد الآن في ألمانياء وكان بيت 
مورجان مجموعة تشمل يونيتد ستيتس ستيلء وإنترناشونال هارفسترء 
وجنرال إلكتريك؛ وسبعا وثلاثين مؤسسة أمريكية أخرى. ويبين التحليل 
التاريخي أن المؤسسات التي كانت جزءا من مجموعة مورجان كانت تحقق 
معدل عائد أعلى من تلك التي لم تكن جزءا من مجموعة أعمال ما”". بل 
إن جيمس ج. هلء باني خط السكك الحديد الكبير في الشمال؛ كان يسمي 
أسرع قطار لديه «باني الإمبراطورية». 

وقد أصبحت أمثال هذه المجموعات غير شرعية في الثلاثينيات. فقد 
كان الرأي العام يبحث عن شيطان يلقي عليه تبعة الكساد الكبير؛ بقدر ما 
كان يبحث عن جهة ما يلومها على كارثة سفينة الفضاءء وكما يبحث الآن 
عن جهة ما يلومها على أزمة مؤسسات الادخار والاقتراضء وفي الثلاثينيات 
وجد الرأي العام ذلك الشيطان في شخص المصرقي التاجر ج. ب. مورجان 
الضغيرء.واستصدر تشريعا يهدف إلى معاقيتة على حرائمه الملفتخرضة: 
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ويدرك الجميع الآن أن الكساد الكبير تسبب عن عوامل أساسية تتجاوز 
بكثير مضاربات ج. ب. مورجان الصغيرء ولكن القواعد التي وضعت في 
ذلك الوقت مازالت قائمة. 

بل الأهم أنه صدرت في الثلاثينيات قوانين تحدد ملكية صناديق 
المعاشات التقاعدية وصناديق المدخرات بشريحة صغيرة فقط من رأسمال 
أية شركة (10 في الماتة). ومن الناحية القانونية لا يسمح لهذه الصناديق 
بأن تحتل مواقع ملكية حقيقية: أو بأن تمارس السيطرة: ولا يمكنها أن 
تجلس في مقاعد مجلس الإدارة: أو أن تحصل على معلومات داخلية؛ وهي 
من الناحية الجوهرية تلتزم بأن تكون جهات مضاربة تستطيع الكسب عن 
طريق بيع الأسهم وشرائها فقط. إنها لا تستطيع أن تكون بناة ولا غزاة, 
وعندما صدرت هذه القوانين لم تكن صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق 
المدخرات تملك إلا شريحة صغيرة من المجموع الكلي للأسهم المتداولة, 
ولكنها تملك اليوم مابين 60 و70 في الماثة من أسهم غالبية الشركات المدرجة 
في البورصة!8©. 

ونتيجة لذلك فإن النظام الذي أقامته الولايات المتحدة يعد النقيض 
تماما للنظام الموجود في ألمانيا واليابان. فقد أقام هذا البلدان نظاما 
(مجموعات الأعمال) لتقليص نفوذ وسلطة المساهمين نافدي الصبر إلى 
أدنى حدء على حين أقامت الولايات المتحدة نظام (هيمنة الصناديق) لتعظيم 
نفوذ المساهمين نافدي الصبر. 

وعندما تتحدث دوائر الأعمال الأمريكية عن العمل مع المستهلكين 
والموردين المتعاملين معها من أجل صنع منتجات أفضلء فإنها إنما تتحدث 
بطريق غير مباشر عن استراتيجيات مجموعات الأعمال. ذلك أن المجموعة 
تتكون للعمل معاء ومن سوء الطالع أنه ليس من المستطاع في معظم الظروف 
العمل مع الموردين والمستهلكين المتعاملين مع مؤسسة ما دون إنشاء مجموعة 
أعمال رسمية. فالمستهلكون والموردون في مجال ما من مجالات الأعمال 
كثيرا ما يكونون منافسين في مجال آخرء أو أن المؤسسات الموردة تقوم 
أيضا بالتوريد لجهات منافسة. وليست هناك شركة ترغب في أن يأخذ 
مستهلكوها وموردوها ما تعلموه منهاء وأن ينقلوه إلى إحدى المؤسسات 
المنافسة لهاء وبغية بناء الثقة: وللحيلولة دون أن تتحقق هذه المخاوف:؛ يكون 
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على المؤسسات أن تمتلك عددا ذا شأآن من أسهم كل منها بحيث يمكن لكل 
متها أن تجلس في مجالس إدارات المؤسسات الأخرى كأعضاء داخليين 


لضمان ألا تفشي إحداها أسرار الأخرى. 
من الذين تخد مهم المؤسسات 


إذا طلب إلى المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات تعظيم الربح الأمريكية 
تحديدا لترتيب الذي يخدمون عملاءهم المختلفين وفقنا له يجيء المساهمون 
في المقدمة, ثم يليهم بعد مسافة كبيرة المستهلكون والمستخدمون ضي المركزين 
الثاني والثالث. وسيقول معظم المدراء إن الغرض الوحيد للشركة هو تعظيم 
ثروة المساهمين. أما المستهلكون والمستخدمون فليسوا مهمين إلا بقدر 
مايسهمون في تحقيق هذا الهدف. 

وكما جاء في تصريح أدلى به أخيرا جون أكرزء المسؤول التنفيذي 
الرئيسي الحالي لشركة آي. ب بي. إم «إن الموظف العادي في آي. ب بي. إم قد 
غابت عنه أسباب وجود شركتة .إن آي١٠‏ بي. إم إئما تمض لتحلاق شاكدا 
للتساهميس على راسن اكال المستكمن 8 

وإذا وجه إلى المؤسسات اليابانية السؤال نفسه. فإن ترتيب الأولويات 
ينعكس-المستخدمون أولا: يليهم المستهلكون ثانياء ثم المساهمون ثالفا(»). 
«وستكون أهداف الشركة النمو وطول العمرء ثم تجىء الربحية باعتبارها 
الثالثة عن بعد في ترتيب الأولويات. وسيجىء ترتيب المساهمين المستقلين 
منخفضا بعض الشيء على قائمة عملائها الذين تمثل إدارتها مصالحهم. 
فالمدراء اليابانيون يعتبرون وكلاء للائتتلاف الكامل لأصحاب المصلحة وليس 
لأية مجموعة أخرى مفردة!!6). وإذا كانت الأجور جزءا من الهدفء يكون 
المطلوب من المؤسسات أن تحقق أكبر قيمة مضافة وليس أكبر ربح. وكما 
في حالة مؤسسات القانون الأمريكية؛ فإن أفضلها ليست المؤسسة التي 
تدفع أدنى الأجورء وإنما المؤوسسة التي تدفع أعلى الأجور. ولكن لكي تدفع 
تلك الأجور يتعين أن تكون لديها الإنتاجية التي تبررها. 


طريقة معاملة الأيد ى العامة 
تظهر الفروق في الطريقة التي ينظر بها إلى العمال من خلال موجة 


١‏ ا 
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الاستيلاء والشراء الكامل في الولايات المتحدة. فأقسام الشركة؛ بما في 
ذلك هيئة المستخدمين يعتبرون في أوروبا في العصر الوسيط. وكما كانت 
الحال في ذلك العصر فإن المستخدمين يعتبرون أقنانا تنتقل ملكيتهم: ولا 
يؤخن لهم رأي فيما إذا كانوا يريدون أسيادا مختلفينء ولا يرجى انتماء 
كبير للشركة من مستخدم يتوقع أن يعامل كرقيق أو يباع لأعلى صاحب 
عطاءء وقد انتهى شراء المقاطعات وبيعها في أوروبا مع نشأة الدول القومية 
التي أصبح لها الولاء القومي. وفي هذه الدول كان الناس مرتبطين بالدولة, 
وكان في وسع الدول التي نشأ فيها هذا الرباط أن تهزم الجيوش وأن تغزو 
الأراضي التي لم ينشأ فيها. وقد لا يكون افتقاد رباط من هذا القبيل أقل 
إضرارا بقدرة مؤّسسات الآعمال على البقاء. 

وعلى النقيض من ذلك فإن المؤسسة التي تبني إمبراطورية تعتبر الأيدي 
العاملة أصلا استراتيجيا ينبغى تغذزيته2. فالقائد يريد أعلى الجنود 


نوعية وأفضلهم تغذية؛ وفي اليابان ينبغي بناء جماعة(©), أما في الولايات 
المتحدة فينبغي تكوين نقود. 

إن الهدف في أمريكا هو النقود» ولنبدأ بمرتبات الإدارة العليا فتماشيا 
مع ممارسة تعظيم الاستهلاك يتوقع أن يحصل المسؤولون التنفيذيون 
الرئيسيون على مرتبات أعلى من تلك التي يحصل عليها من يديرون شركات 
مماثلة في عالم اقتصاد المنتجين. وهم كذلك بالفعل7”'. ضفي عام 990 
كان المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون في الولايات المتحدة يحصلون على 
أجور أعلى بمقدار ١19‏ مرة مما يحصل عليه العامل المتوسطء وكان لدى 
المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في اليابان سجل أفضل في الثمانينيات 
(كانت الإنتاجية تنمو بمعدل أعلى ثلاث مرات)؛ ومع ذلك لم تكن أجورهم 
تزيد بأكثر من 18 مرة على أجور عمالهم المتوسطين!”*. فعندما يدفع 
ستيف روس المسؤول التنفيذي الرئيسي لشركة تايم وارنر لنفسه ثمانية 
وسبعين مليون دولارء ثم يقوم بتسريح ستمائة موظف بسبب انخفاض 
إيرادات الإعلان فهو إنما يفعل ما يبشر به الأمريكيون. فجنرالات تعظيم 
الدخل يدفعون لأنفسهم أعلى دخل يستطيعون الحصول عليه أما جنرالات 
بناء الإمبراطوريات فلا يفعلون ذلك 64 . 

وضي المؤسسات الأمريكية يكون المسؤول المالي الرئيسي تاليا في المرتبة 
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للمسؤول التنفيذي الركيسي7). أي أن المسؤول عن العناية برأس المال 
يكون الشخص الثاني في الشركة؛ وفي المقابل فإن نائب الرئيس المسؤول 
عن تنمية الموارد البشرية-أي الموظف المسؤول عن الأيدي العاملة يعتبر 
عديم الأهمية نسبياء وراتبه يقل 40 عن راتب المسؤول المالي الرئيسي. أما 
في اليابان فينعكس هذا الترتيب. فترتيب الضابط المسؤول عن القوات 
يسبق ترتيب الضابط المسؤول عن الأموال. 

وكما رأينا في الفصل الثاني: فقد طالب المدراء الأمريكيون في العقدين 
الماضيين باقتطاعات حقيقية من أجور عمالهم. حتى عندما كانت المبيعات 
والأرباح تتصاعدء وتحقق لهم ما طلبواء ومن أجل دفع الأجور الأمريكية 
إلى الهبوط من جانبء والوصول إلى الأجور الأدنى كثيرا الموجودة في 
الخارج مد عاتب الح سار عكه التسساف الأمريفية إلى إضاسة قواضه 
إنتاجية في الخارج؛ وحل العمال الأدنى أجرا الذين يعملون لبعض الوقت 
محل العمال الأعلى أجرا الذين يعملون كل الوقت. أما المؤسسات اليابانية 
غلم تنقل الإنتاج إلى الخارج: ولم تلجاً إلى العمالة لبعض الوقت إلا لمدى 
محدودء وعندما سكلت عينة من الشركات اليابانية عما فعلته لتخفيض 
تكاليف الأيدي العاملة؛ أجابت 2,6 في المائة منها فقط أنها استغنت عن 
العمال الفاكضين: أو استخدمت عمالا لبعض الوقت9؟. 

وتبين الدراسات التي أجريت على الأوتوماتية أنه كلما توسع استخدام 
الأوتوماتية في أمريكا انخفضت الأجورء وعلى النقيض فإنه عندما يحدث 
توسع في الأوتوماتية في اليابان ترتفع الأجور”؟". وفي اليابان تستخدم 
هذه الاستثمارات لتعزيز إنتاجية الآيدي العاملة بدلا من إحلال الآيدي 
العاملة الماهرة محل الأيدي العاملة غير الماهرة. كما يحدث في الولايات 
الصرة, شالتسة للمؤسسات الأمروكية: تمس الألهون الأدتن أريانها أعلن: 

وقشي الولاياف الحوة تيجا إحصاكيا وحره صرهما يشان الأمر يفسيل 
دوران (تجدد) الأيدي العاملة/9. فمعدل دوران مقداره 4 في المائة كل شهر 
يقسم بالتساوي تقريبا بين ترك الخدمة والفصل منها. ومن منطلق تعظيم 
الربح يعد ذلك علامة على الكفاءة. فالعمال يفصلون عندما لا تكون هناك 
حاجة إليهم: والعمال يقبلون عروض توظف جديدة حيثما تكون الأجور 
أعلىء ومن ثم الإنتاجية بالتالي أعلى؛ وفي اليابان تعرض العمالة مدى 
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الحياة على العمال الأساسيين في المؤسسات اليابانية. ولا يتجاوز معدل 
دوران العمل في اليابان 3,5 في المائة سنويا-أي أن تغيير الوظائف في 
السنة يعد أقل من مثيله في الولايات المتحدة شهريا!'7. 

والجيوش الناجحة تعرف قيمة وجود كادر محوري من قوات متمرسة, 
وتحتاج الجيوش باستمرار إلى دم جديد وعناصر جديدة: ولكنها تحتاج 
إلى نواة داخلية من قوات مدربة ملتزمة؛ وضمانات الوظيفة التي توفرها 
العاف الياباقة لحموعة امناسية من الفمال ارد ككيرا لك الك 
تعطى للعمال المؤقتين على حافة المؤسسة؛ وتتماشى مع الممارسة 
العسكريج!”". ويقتصر دوران العمل على تعظيم التدريب والخبرة؛ وعلى 
زيادة الترابط؛ وزيادة الاستعداد للتضحية من أجل صالح المجموعة. 

وقد قرر الجيش الأمريكى أن الإغراط فى تبديل الأعمال كان أحد 
أخطائه الرئيسية في يتدام كول مو فيسل السونوهات (اتتضساكل 
والسرايا) المتعاقبة داخل القوات وخارجها عند انتهاء فترات التطوع؛ كان 
الجنود الأفراد يتعاقبون دخولا وخروجا ولم يحدث قط أي تطوير للترابط 
اللازم لجعل الجنود مستعدين من أجل بعضهم بعضاء ومع افتقاد هذا 
الترابط أخفق الجيش الأمريكي في ميدان المعركة. وتؤرق الجيوش 
الاقتصادية مشكلات مماثلة؛ أما من يعظمون الاستهلاك فهي لا تؤرقهم. 

وفي الجيوش يكون هناك تأكيدا دائما على عمل الفريق باعتباره أكثر 
افعرة مز الألمعية الفردية. فالميداليات تمنح لقاء البطولة الفردية عقب 
انتهاء المعركة. ولكن قبل المعركة يكون الاهتمام منصبا على عمل الفريق. 
وبعد حرب الخليج كان من رأي بعض الجنرالات أنه لم يكن من الواجب 
منح ميداليات فردية للشجاعة؛ لآنها تنزع عن النصر ما له من طبيعة 
الفريق: 

وفي اليابان يكون الاحتفال الذي يشترك فيه مستخدمون جدد عند 
التحاقهم بالشركة في وظيفة مدى الحياة شبيها للغاية باحتفال المعمودية 
(الانضمام إلى مملكة الرب)»؛ أو بتقديم الولاء للسيد في العصور الوسطى. 
وينظر إلى ترك «مملكة الرب» أو شركة يابانية باعتباره «خيانة72. 
فالمستخدم يجب أن يعطي الإخلاص في مقابل الأمن الذي تمنحه المؤسسة 
إياه. وكما جاء في نشرة لشركة يابانية أن معظم المستخدمين الجدد يبدو 


1 4 


اليابان: تحديات اقتصاد المنتجين 


أنهم يقرون بالمئل الساكر القديغ+ ابحث عن شجرة كبيرة إذا كنت تنشد 
الظل»7””. فالمرء يصبح جزءا من مجموعة لها هدف أكبر من مجرد زيادة 
دخله الخاص. ويعتبر معدل الانضمام إلى النقابات في اليابان أعلى كثيرا 
من مثيله فى الولايات المتحدة (26 فى المائة من العمال مقابل ١7‏ فى الماكة 
في عام 9). ونقابات العمال في البانان تغابات حفيقية :وسيم في 
النزاعات العمالية في اليابان أيام أكثر مما يضيع في ألمانيا أو فرنسا. 
ولكن نقابات العمال اليابانية منظمة على أساس شركة حيث تعتبر النقابات 
جزءا من الفريق وليس خصما من الخارج7. 

وانتهاجا لممارسة الجيوش فإن عملية التلقين في السنة الأولى من 
العمل في الشركة تستغرق وقتا طويلا. وتعتقد الإدارة أن المؤسسة التي 
تحقق أفضل نجاح في ربط مستخدميها بها سيكون لديها احتياطيات أكبر 
من الرضا والارتياح تخلق بدورها قوة عمل أكثر استعدادا لتقديم تضحيات 
قصيرة الأجل. وعلى ننيض ذلك فإن المؤسسات الأمريكية لا تبذل إلا أقل 
جهد لاكتساب ولاء مستخدميها. 

وفيما يتعلق بالتدريب يوجد في المؤسسات اليابانية نمط نفقات شديد 
الاختلاف9. فالأمريكيون يستثمرون أقل بالنسبة للعامل: ويركزون 
استثماراتهم بكثافة شديدة على تنمية مهارات المدراء. وإذا نظرنا إلى 
استثمارات التدريب: فإن الأمريكيين يستثمرون أقل في المهارات الأساسية 
العامة. ويركزون استثماراتهم بدرجة أكبر على المهارات الوظيفية الضيقة 
اللازمة للوظيفة التالية. وعلى نقيض ذلك يريد جنرالات الجيش أيادي 
عاملة فائقة التدريب؛ وتقوم القوات المسلحة الأمريكية بتدريب أكبر كثيرا 
مما تقوم به المؤسسات الأمريكية. وقد ظهرت ثمار ذلك التدريب في حرب 
الخليج. وفي اقتصاد المنتجين يكون الهدف هو قوة العمل الأكثر إنتاجية 
(الأفضل تعليماء الأعلى مهارة). وتكون الأجور العالية عاملا طيبا مادامت 
الإنتاجية أعلى. 

كما أن نظام المنح والمكافآت مختلف بدوره. فالنظام الأمريكي مصمم 
للمكافأة على الأداء الفردي. على حين أن النظام الياباني مصمم لحفز 
عمل الفريق. وتستخدم مراكز الأرباح الضيقة شكلا لتنظيم الشركات في 
الولايات المتحدة على نطاق أوسع كثيرا من استخدامه سواء في اليابان أو 
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أوروبا. فالأرباح ربع السنوية في مراكز أرباح ضيقة هي الطريقة الأمريكية, 
وفي اليابان لا تربط المنح والمكافآت عادة لتحقيق الربحية؛ وإنما ترتبط 
بنمو الشركة بأسرها وبإنتاجيتها وحصتها في الأسواق. فالنظام الأمريكي 
يتوافق مع نموذج للعالم يتم فيه حفز الأفراد عن طريق دخلهم فقطء. 
وليست فيه أهمية لجهود المجموعات؛ غير أنه لا يتوافق مع عالم يعتقد فيه 
أن ها تقدمه المجموعة: وليس ما يقدمه الفرد: هو العامل المهيمن فى 
مجموع الإنتاج. ْ 

وفي النظام الأمريكي كثيرا ما تؤدي مراكز الأرباح الضيقة إلى عدم 
التعاون بين مختلف أجزاء المؤسنسة الواحدة: مادام لا يوجد جزء مثها على 
استعداد للتضحية بناتجه الخاص (ومن ثم بمنحه ومكافآته) لمساعدة جزء 
آخر في المؤسسة على زيادة ناتجه. حتى لو كانت تلك التضحية ستؤدي إلى 
زيادة ناتج المؤسسة في مجموعها. وضي شهادة أمام لجنة الإنتاجية بمعهد 
مساشوستس للتكنولوجيا. قال الرئيس السابق للبحوث في إحدى شركات 
الصلب الأمريكية الرئيسية إنه لم يكن باستطاعته إجراء مشروعات البحث 
التي يرى ضرورة إجرائها لآن مدراء المصنع لم يكونوا يريدون استخدام 
مرافقهم في البحوث لآن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إنقاص مدخلاتهم السنوية, 
ومن ثم منحهم ومكافآتهم السنوية. 

وهكذا ففي أحد النظامين يعتقد أن النجاح ينبع من فريق ماهرء وفي 
النظام الآخر يعتقد أنه ينبع من الالمعية الفردية. 


دورات الاستثمار. والبحث والتطوير: ونفقات التدر يب 

في الولايات المتحدة ينخفض إنفاق القطاع الخاص على البحوث 
والتطوير في فترات الكساد. ويرتفع في فترات الرخاء”””. وفي أوروبا 
واليابان لا يحدث ذلك. فبالنسبة للمؤسسة الأمريكية يعد الاقتطاع من 
البحث والتطوير وسيلة تقنية للمحافظة على الأرباح في فترة انخفاض 
المبيعات. وفي أوروبا واليابان لا يقتطع من البحث والتطويرء إي يعتبر أن 
مصدر القدرة التنافسية في الأجل الطويل؛ ويمكن أن نرى أنماط الإنفاق 
نفسها في الاستثمار ونفقات التدريب. فالدورات أكثر حدة. وتقتطع 
المؤسسات الأمريكية من الاستثمارات طويلة الأجل خلال فترات الكسب 
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أكثر كثيرا مما تقتطع المؤسسات اليابانية. 

ويؤدي كل من نظامي المحاسبة إلى تغيير السلوك ويعكسان المواقف من 
الأمور المهمة؛ وضي قواعد المحاسبة الأمريكية. مادام البحث والتطوير يتم 
تحميلهما على حساب:المصروظات: فإن الاقتظاع من الإتفاق على البحث 
والتطويو يرد ورشلى القوو إلى ارياج على أساهي الباباح بتحيية الهم رسنلة 
البحث والتطوير؛ فلا يحدث ذلك. كما أن نظام المحاسبة الياباني قد 
أنغيء للاظاء خن هذا السلوك في الأجل القصير: على حين ينشا المقابل 

وتترامى الفروق في الدوافع إلى السمع في لغة الحديث نفسها. إذ 
يحلو للعامل البايات المتوسظ أن يحدكك عن العيفية القن يعمل بها تن 
كانت لها ثالث أكبر حصة في السوق-وبأنه يكون جنديا تحت قيادة ثالث 
أقوى قائد في الصناعة. إن أحدا في الشركة؛ بدءا من رئيسها حتى أصغر 
عامل بهاء لا يشير حتى إلى معدل عال للعائد على الاستثمار باعتبازه أحد 
الهنف: 


حروب الاستيلاء : 

تمنع مجموعات الأعمال الموجودة في اليابان وألمانيا بصورة أساسية 
حروب الاستيلاء التي انتشرت على نطاق واسع في العالم الأنجلوساكسوني. 
وفي عام 199١‏ أنقذت شركة كونتننتال تاير (للاطارات) من براثن الإيطاليين 
عندما قامت البنوك الألمانية الكبيرة بشراء أسهم كافية لمنع شركة بيريللي 
(للاطارات) من تكملة عطائها للاستيلاء. فالمؤسسات الألمانية لا تكون 
للبيع إلا إذا أراد الألمان لها أن تباع. 

وفي الرأسمالية الفردية لا يشغل أحد باله بالمحافظة على المؤسسات. 
ونظرا لأنه ليس للمجموعة أهمية؛ فإن المحافظة على المؤسسات لا تكون 
لها أهمية. ويعتبر كتاب 02165 عط)غه وصدامد:8 (البرابرة على الأبواب) رواية 
مثيرة لعملية تعظيم دخل فردي كاملة. حتى إذا كان ذلك يعني تدمير 
الإمبراطورية الصناعية (كما حدث في حالة شركة نابيسكو م5ز2126 8[1) 
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التي ينتمي إليها الأفراد”. فمن يسعى إلى تعظيم الكسب لا يعنيه تدمير 
شركته. فاسم اللعبة هو زيادة دخله الخاص. كما أن الولاء للمؤسسات 
والشركات ليست له صلة بالموضوع؛ ومما نعرفه عن توقف المؤسسة 
الاستثمارية المصرفية دريكسيل بورنهام لامبرت: فإن بعضا من الأغراد 
أنفسهم الذي قاموا بدور محوري في الاستيلاء على شركة نابيسكو كانوا 
مستعدين أيضا لتدمير مؤسستهم الخاصة لمجرد الحصول على منحهم 
ومكافآتهم السنوية. فدخل اليوم بالنسبة للساعين إلى تعظيم الكسب أكثر 
أهمية من وجود المؤسسة غدا. 

إن تدمير الشركة لا يهم من يسعون إلى تعظيم الدخل في شيء. 
فا مؤسسات تعنى بنفسهاء وإذا ما دمرت المؤسسات القديمة فستظهر 
مؤسسات جديدة لتحل محلها دون جهد. أو تكلفة. أو فرص ضائعة: وبالنسبة 
لليابانيين فإن سلوكا كهذا يفسد معنى الجماعة اللازم للنجا- 2 . 


الحجم والربحية 

يمكن القول بوجه عام إن المجتمعات التي تناصر تعظيم الحصة في 
الأسواق يجب أن تظهر فيها مؤسسات أكبر من تلك التي توجد في مجتمعات 
تقوم على تعظيم الأرباح؛ على حين أن المؤسسات الساعية إلى تعظيم 
الآرباح يجب أن تحقق أرباحا أكثر. وهي تفعل ذلك! وإذا رتبت أكبر خمسين 
شركة في العالم حسب حجم المبيعاتء. نجد بينها ٠7‏ شركة أمريكية؛ ١0‏ 
شركات يابانية. 6 شركات ألمانية و5 شركات بريطانية. وإذا أعيد الترتيب 
حسب حجم السوق الداخلية والتاريخ الأقصر كبلد ثري؛ توجد مؤسسات 
كبيرة أكثر مما يوجد من المؤسسات الأمريكية الكبيرة. وإذا رتبت أكبر 50 
شركة في العالم حسب الأرباح. نجد ١8‏ شركة أمريكية. ومجرد ثلاث 
شركات يابانية» وأربع شركات ألمانية فقط. وإحدى عشرة شركة بريطانية, 
وإذا نظرنا إلى معدل العائد على رأسمال المساهمين. فإن المؤسسات 
الأمريكية الخمسين عند القمة تكسب ١3,3‏ في المائثة؛ أي أكثر بمقدار 50 
ف الاكة تهنا مكينية | ل سات البانائية كمه ين عقن القمة؛ وهوا,9 فى 
المائة. ومن الناحية الموضوعية تعتبر المؤسسات الأمريكية أكثر توجها لحو 
الربح من المؤسسات اليابانية!1. 
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وبالمثل إذا رتبت بنوك العالم حسب حجم الأصولء فإن تسعة من أكبر 
عشرة بنوك في العالم هي بنوك يابانية؛ ولا يوجد بينها بنك أمريكي. غير 
أنه إذا رتبت البنوك حسب العائد على رأس المال؛ فإن ستة من أكثر عشرة 
بنوك ربحية في العالم بنوك أمريكية؛ ولا يوجد بينها أية بنوك يابانية. 

وأكبر تسع من شركات الخدمات المتنوعة هي جميعا شركات يابانية. 
أما الشركة العاشرة 474:1 فهى أمريكية2* . ومن بين مؤّسسات الخدمات 
العسين عد العمة فرجد 18 مؤنسة ياباقية (5] كؤسيرة وها تون 
ضمن المؤسسات الخمس والعشرين عند القمة)؛ 14 مؤسسة أمريكية (خمس 
مؤسسات متها قعل صمن الؤسسات الخمس والعشرين غتد القمة) : ولكن 
إذا نظرنا إلى الأرباح بالنسبة للدولار من الأصول نجد أن معدل العائد 
الأمريكي (3 في المائة) أعلى بمقدار أربع مرات من معدل عائد المؤوسسات 
اليابانية (0,7 في المائة)؛ على الرغم من أن اثنتين من المؤسسات الأمريكية 
كانتا تعلنان عن خسائر ضخمة بسبب أعباء المديونية التي تحملتها في 
حروب الاستيلاء. 

ويؤدي الترتيب حسب المبيعات: والترتيب حسب الأرياح» إلى استقتاجات 
شديدة الاختلاف حول أي المؤسسات أكثر نجاحا. والفروق بين الترتيبين 
ليست عفوية. إنها على وجه التحديد مايمكن للمرء أن يتوقعه على ضوء 
النظريات التي تعد أساس هاتين المجموعتين من الشركات|83. 


الاستراتيجيات الوطنية 

لنلق نظرة على تعليقات إبشيرو فوجيواراء نائب الوزير السابق لوزارة 
التجارة الدولية والصناعة في اليابان» على الاستراتيجيات الوطنية: 

تاكن كبكال حانة مركو العمليات الرقينن الكسان الألىريفه التخرب 
كان على مؤسسات العمليات اليابانية أن تبدأ من الصفرء ولكي يستمر 
المركز على قيد الحياة كان عليه أن يناضل بتكنولوجيا غتيقة ورأسمال 
هزيل لكي يصمد أمام المنافسين الأجانب المسلحين بأنظمة وإدارة للتصنيع 
المبرمج بالحاسبة الآلية. وليس هناك قادة حكوميون مسؤولون يمكن أن 
يواجهوا موقفا كهذا بالبقاء مكتوفي الأيدي وهم يرون صناعاتهم المحلية 
تسحق تحت القوة الماحقة للمنافسة الأجنبية. إن علينا أن نساعد الصناعة 
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المحلية للحاسبات الآلية كي تقف على قدميها. فقد فعل ذلك القادة 
الحكوميون في البلدان الأخرىء ومازالوا يفعلون الشيء نفسه0* . 

وقد استخدمت مجموعة منوعة واسعة من التقنيات لتطوير صناعة 
مركز العمليات الرئيسي للحاسب الآلي في اليابان. ولكي تنشىء شركة 
آي. بي. إم 1831 فرعا ممادكا لها بالكامل في عام 1960 كان عليها أن تضع 
علاماتها التجارية الأساسية تحت تصرف رجال الصناعة اليابانيين!55 . 
وتمكنت شركة ممولة حكوميا لتأجير الحاسبات الآلية من أن تجعل شراء 
الحاسبات الآلية اليابانية أرخص وأقل مخاطرة. وكانت هناك بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة استثمارات حكومية كبيرة فى إقامة صناعة ناجحة للحاسبات 
الآلية شي اليابان. ْ 

إن الحكوية اليازائيةكم تكن ككل تنضي الفاكزين والخاسرين: 
فاستراتيجياتها كانت دائما استراتيجيات قيادة الصناعة من القاع إلى 
القمة. حيث كانت الحكومة مشاركاء ولم تكن أبدا دكتاتورا . وتستطيع 
الشركات أن ترفض مبادرات الحكومة. وهي تفعل ذلك. ولم يكن رفض 
أصحاب صناعة السيارات لخطة دمج في الستينيات إلا المثال الأكثر وضوحا 
ضمن أمثلة كثيرة. 

ولدى تطوير الاستراتيجيات الوطنية يكون الهدف هو التركيز على 
الصناعات ذات مرونة الدخل العالية للطلب؛. وذات معدلات النمو العالية 
في الإنتاجية؛ والقيمة المضافة العالية للمستخدم.: وتعني القيمة المضافة 
العالية أنه من الممكن دفع أجور عالية. وعندما تحقق الإنتاجية معدل نمو 
عاليا يمكن أن ترتفع الأجور بسرعة حتى إذا كانت أسعار المنتجات تنخفض,. 
ومع انخفاض الأسعارء وارتفاع مرونة الدخل للطلبء فإن الأسواق تتوسع 
بسرعة كلما ارتفعت دخول المستهلكين. ولن تكون هناك حاجة إلى الاستغناء 
عن العمال. كما أن هؤلاء الذين يدربون ويضافون إلى قوة العمل يمكن أن 
يظلوا مستخدمين دائمين. وفي التسعينيات يعتقد أنه كانت هناك سبع 
صناعات تلبي هذه المعايير-الإلكترونيات الدقيقة؛ الصناعات الجديدة لعلم 
المواد؛ التكنولوجيا الإحيائية؛ الاتصالات؛ صناعة الطائرات المدنية: أجهزة 
الروبوت, زائدا ماكينات القطع والتشكيلء و الحاسبات الآلية زائدا البرامج. 

ويعتقد أن مؤسسات الأعمال شديدة الكراهية للمخاطرة عندما يتعلق 
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الأمر بالمشروعات التي تتطلب استثمارات كبيرة. ومن الناحية العقلاتية لا 
ترى المؤسسات الخاصة مخاطرة في مشروع يحقق مليار دولار باعتباره 
أفضل كثيرا من مشروع يتوقع أن يحقق عائدا مقداره 2,4 مليار دولار؛ لكن 
مخاطر فشله 50 في المائة. غير أن ما تعتبره مؤسسات الأعمال عقلانيا 
يكون غير عقلاني بالنسبة للدول. ذلك أن الدول تستطيع توزيع مخاطرها 
على مشروعات كثيرة من هذا القبيل. والحكومات تشجع الصناعات الخاصة 
على إجراء الخيارات السوقية-السليمة مثل تدخلها في صناعة الطائرات 
في التسعينيات. 

وبالمثل يعتقد أن الآفاق الزمنية للقطاع الخاص أقصر مما ينبغي. 
فالمعدلات التي تستخدم في حسابات استثمارات القطاع الخاص تكون 
دائما أعلى كثيرا من المعدل الذي يحدده الاقتصاد لعائد الآصول في الأجل 
الظويل وض الولايات اللتحراة ير اوت معد ل القتطاع لقان بين 15 و20 في 
المائة» على حين أن المعدل التاريخي لعائد الأصول هو 7 في المائة. وتقوم 
بنوك مثل البنك الياباني للتنمية؛ وبنك الاثتمان طويل الأجلء بتمويل 
الاستثمارات طويلة الأجل التي تتحاشاها البنوك والمؤسسات العادية. 

وتستثمر المؤسسات الخاصة أقل القليل في البحث والتطويرء ولا تريد 
أن تنتشر ثمار هذه الأنشطة بسرعة. وتبين جميع الدراسات التطبيقية أن 
المعدل الاجتماعي لعائد البحث والتطوير أعلى كثيرا من معدل عائد القطاع 
الخاص. ويحدث ذلك لآن التكنولوجيات الجديدة كثيرا ما تكون مجدية 
بشكل خاص لشركة غير تلك التي أنفقت على تطويرهاء ونتيجة لذلك فإن 
المؤسسات تستثمر قليلا جدا في البحث والتطوير. 

ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في البحث والتطوير تريد 
أيضا احتكارا لأفكارهاء بحيث يمكنها أن تحقق أكبر معدل عائد ممكن 
لاستثماراتهاء ولتشجيع الاستثمار في البحث والتطويرء فإنه تمنح حقوق 
براءات اختراع احتكارية. ومع ذلك فإن أي مجتمع يكون أفضل حالا بكثير 
لو أن الأفكار التي يتم تطويرها داخل حدوده يجري توزيعها على كل المنتجين 
بأسرع ما يمكن. وما يلزم لحفز الاستثمارات في البحث والتطوير (براءات 
الاختراع) يقلل عائدها (نشرها). وتعتبر مشروعات البحث والتطوير التعاونية 
المشتركة؛ الممولة جزئيا من الحكومة؛ مثل تلك التي توجد في المركز الياباني 
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للتكنولوجيات الأساسية. إحدى الطرق التي تحقق في آن واحد استثمارا 
أكثر وتوزيعا أكثر. وقد لاحظ الرئيس السابق لإدارة البحث والتطوير في 
شركة نيبون الكهربائية (8180 - همننهم001 عتناءء81 دموممخ21) أن «موارد البحيث 
والتطوير نادرة؛ وإذا لم نتعاون فلن يكون باستطاعتنا أن نتقدم؛ فتكاليف 
البحث والتطوير باهظة حتى بالنسبة لشركة نيبون. ووزارة التجارة الدولية 
والصناعية هي الطرف الثالث اللازم لتنسيق الصناعة»!84 . 

وينظر إلى صناعات معينة على أنها صناعات ذات روابط (آثار خارجية) 
تؤثر في صناعات أخرى. وبتعزيز هذه الصناعات تصبح الصناعات الأخرى 
أقوى. فصناعات ماكينات القطع والتشكيل والمكونات الرئيسية؛ مثل صناعات 
رقائق أشباه الموصلات. تعتبر صناعات ربط. وبفضل الصناعة الأقوى 
لماكينات القطع والتشكيل: والصناعة الأقوى لأشباه الموصلات. تتمتع اليابان 
بقدرة تنافسية أكبر في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية. ونتيجة لذلك 
فإن العائد الكلي ليذه الامكمارات كن أعلى من هاقن شبفاعة ماكيقات 
القطع والتشكيل أو صناعة أشباه الموصلات وحدها. 

وقبل كل شيء فإن للحكومة دورا مهما تقوم به في تعجيل النمو 
الاقتصادي. ويعني ذلك زيادة الاستثمارات في المصانع والمعدات, والمهارات, 
والبنية الآأساسية؛. والبحث والتطويرء إلى المستويات التي يمكن أن توجد 
في أسواق خالية من القيود . فالمعتقد أن المشاركين في السوق يتركز اهتمامهم 
على الحاضر أكثر مما ينبغي. وتمثل الحكومات أساسا ارتباط المستقبل 
بالحاضر. وفهي تعمل على الإسراع بحركة الأسواقء: وتشجيع المؤسسات 
على أن تمر بمنحنيات تطورها بأسرع مما يمكن أن تفعل لو كانت منفردة. 

وعلى سبيل المثال: فقد قدم بنك التنمية الياباني الأموال لمؤوسسات 
أشباه الموصلات اليابانية لمواصلة بناء مرافق إنتاجية خلال فترات الكساد 
عندما كانت المؤسسات الأمريكية المنافسة تتوقف عن البناء. وأعطى ذلك 
اليابانيين القدرة على خدمة الطلبات خلال فترة الرخاء الدوري التالية 
التى لا يمكن أن تلبيها المؤسسات الأمريكية. كما أن شركة ممولة من 
الحكرمة لفاجير الخيزة الروبوت لآجال قصيرة أغرت المؤسسات بأن تستخدم 
أجهزة الروبوت المستأجرة بأسرع مما لو كانت تملكها. ونتيجة لذلك فإن 
سوق أجهزة الروبوت نمت بمعدل سريع للغاية وأصبحت أكبر كثيرا في 
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اليابان منها في أي مكان آخر بالعالم الصناعي. ومع وجود أسواق أكبر 
حجما وأسرع نموا أصبح باستطاعة مؤسسات أجهزة الروبوت اليابانية أن 
تتطور بمعدل أسرعءوأن تحصل على ميزة في التكاليف على بقية العالم. 

وحيثما تكون المؤسسات اليابانية غير مستعدة بعد الآن للمنافسة؛ توضع 
العراقيل في وجه دخول المؤسسات الأجنبية إلى الميدان. ويعد تليفزيون 
الأقمار الصناعية صناعة من هذا القبيل في الوقت الحالي. ومن أجل 
إعطاء الصناعة الوطنية فسحة من الوفت لتنظيم نفسهاء حظرت وزارة 
البريد والاتصالات على المواطنين استخدام الأطباق اللازمة لاستقبال 
البرامج التي تنقلها الأقمار الصناعية من محطات الإرسال الأجنبية/”. 

وبمرور الوقت تغيرت الأدوات المستخدمة لتنفين الإستراتيجيات الوطنية. 
فالضوابط التى كانت مقررة على الصرف الأجنبى فى الخمسينيات حل 
محلها تخصيص رأس المال في عقد الستينيات التي تضاعفت فيه الدخول. 
والتركيز اليوم هو على دعم البحوث. كما في حالة المركز الياباني 
للتكنولوجيات الأساسية؛ حيث تمتزج الأموال الحكومية والخاصة لتقليل 
مخاطر القطاع الخاص 89 . 

وتدعو رؤية التجارة الدولية والصناعة للتسعينيات إلى تأمين أسس 
النمو الاقتصادي طويل الأجل. إذ ينبغي أن تقترن بنية أساسية صناعية 
مرنة ببنية أساسية عامة أفضلء وبموارد رأسمالية وبشرية محسنة. وعلى 
الرغم من التحول إلى مجال الخدماتء فإن الصناعة التحويلية مازالت 
تعتبر جوهرية للابتكار التكنولوجي والنمو. كذلك ينبغي تعزيز العلوم 
الآساسية: وأن يبذل البلد كل جهد لازم للبقاء في الصفوف الأولى لثورة 
المعلومات997 . 

وتخلق هذه الاستراتيجيات مشكلة للدول التى لا تؤمن بالاستراتيجيات 
الوطنية. إذ كيف تستطيع البلدان دون استراتيجيات وطنية أن تتنافس؟ 
وقد أعلنت اليابان أخيرا استراتيجية وطنية لانتزاع 10 في المائة من صناعة 
الطائرات المدنية بحلول العام 2000: وذلك يتطلب انتزاع 10 في الماثة من 
حصة السوق من الشركات المنافسة الثلاث-مؤسسة الإيرباص في أوروباء 
بوينج في الولايات المتحدة؛ ماكدونل دوجلاس في الولايات المتحدة. ولما 
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بحصتها قن السوق إلى اليابائيين: 
وتاريخيا لم يكن لدى الأمريكيين أبدا استراتيجيات اقتصادية كاملة في 
المجال المدني؛ ولم تحدث محاولات كهذه إلا وقت الحرب فقط. 
فالاتتسياديات الأتجاوساكبيونية لقتنت بسبحة الانكرافيجيات الوطانية, 
وهي ترى أن وطورات الحجم قد استنفدت ٠‏ وأن الوضورات السالبة تبدأ قبل 
أن يستطيع أي مورد الاستيلاء على صناعة ما بوقت طويل؛ وإذا لم تستنفد 
وطورات الحجم تظهر الاجتكارات: وهذه الاحتكارات يجب القضاء عليها 
بموجب قوانين مكافحة الاحتكار للاحتفاظ بسوق تنافسية. ولم تكن هناك 
صناعات يعتقد أن لها آثارا خارجية بحيث تكون ذات أهمية لوجود صناعات 
أخرى. وفي وسع أية جهة أن تشتري احتياجاتها على الأساس نفسه الذي 
يتحرىبه ا ىبشكر | خرعقس إذا كان الباكم اجنبيا #الباتهون الساغون إلى 
تعظيم الأرباح لا يميزون بين مشتر وآخرء لآن معنى أن يفعلوا ذلك أن 
يخفقوا في تعظيم الأرباح. ومع ذلك فإنه استنادا إلى بيانات المكتب العام 
للمحاسبة بالولايات المتحدة: يبدو أن المؤسسات الأمريكية قد تبينت أنه 
عدونا فكو الاموادانك خادزة انها لا تحصتل على مغداكيا من الموروين 
البابانييئ بالسرعة نفسها الى تحسل بها عليها المؤسساتاليابانية الن 
تنس إلى مدموعة الأعمال اصديي) 101 ْ 
و الاقتصاديات الأنجلوساكسونيةلا توجد أية صناعات ذات قيمة 
مضافة غالية يطبيعقيا, فالسفاعات غالية اللجور لأحيدو كلف إلا أن 
لديها مهارات أكثر. والأجور-أي الرشوة مقنابل التضحية بوقت الفراغ-واحدة 
فى كل صفاعة. 
وبحتن إذا امكن تجاح الامسراتيجيات الرطنية من الناحية النظرية. فزن 
أمريكيين كثيرين يقولون إنها لا يمكن أن تنجح من الناحية العملية. وضي 
يعد الأخيان يضنيق هذا العول اكش إلى القت إن سفن :إذا كانت 
الاستراتيجيات الوطنية تنجح في الخارج؛ فإنها لا يمكن أن تنجح في 
الولايات المتحدة يسبب ما لمجموعات المصالح الخاصة فيها من طراز خاص. 
فيقول الخروق إنه لسن على الأشريكيين إل أن يقيقوا 'السلع انهى كباغ 
بأقل من التكلفة (المدعومة) التي يحصلون عليها نتيجة لهذه الاستراتيجيات 
الأأحبية وان تكسيسيوا من اللأعمال اللسقيد كانيع الالكرين .فإذا رفم الأنجانب 
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أسعارهم عندما يكون المنتجون الأمريكيون قد غادروا الميدان؛ فإن الأمريكيين 
سيعودون ببساطة إلى تلك الأعمال؛ وهذ القول يتجاهل مايحدث عندما 
تُطرد صناعة أمريكية من مجال الأعمال. فليست مؤسسة الأعمال اليابانية 
هي النشاط الذي يقدم هدايا دائمة إلى الأمريكيين. وعندما تتوقف المنافسة, 
ترتفع الأسعار. ولا يعود المنافسون الأمريكيون إلى النشاط بسبب تكاليف 
الانتقال المرتفعة للدخول في النشاط والخروج منه. ولإدراكهم أنهم إذا 
كانوا على استعداد للعودة إلى النشاط فإن هوامش الربح اليابانية السمينة 
يمكن أن تختفي على الفور. 


من يكسب؟ 

ومن الناحية المجردة يبدو أن هناك ميزة لكل من المؤسسات التي تقوم 
على دافع تعظيم القيمة المضافة أو تعظيم الحصة في السوقء وتلك التي 
تقوم على دافع تعظيم الربح؛ وتكون مؤسسة الغزو الاستراتيجي على استعداد 
لآن تعمل من أجل معدل عائد أدنى» وتستطيع أن تستخدم هذه القدرة 
لإرغام مؤسسات تعظيم الربح على الانسحاب من الصناعة؛ وهي تقبل 
ببساطة معدل عائد أدنى من الحدود الدنيا التي تقبلها مؤسسة تعظيم 
الرع. 

غير أنه من منظور الاقتصاديات الأنجلوساكسونية ينبغي لموسسات 
تعظيم الربح أن تكسب. فهي في آن واحد أكثر اهتماما بتخفيض التكاليف 
وأكثر استعدادا لأن تفعل ذلك (أي لأن تفصل العمال): وهذه الميزة لابد أن 
تكون كبيرة بدرجة تكفي لتمكينها من تحقيق أهداقها المتعلقة بمعدل عائد 
الاستثمار. ومن أن تظل تبيع منتجاتها بأسعار مساوية لأسعار المؤسسات 
البانية للامبراطوريات: أو أقل منها . وهذه المؤسسات الأخيرة قد لا يكون 
لديها معدل عائد للاستثمار يشتد الطلب عليه؛ ولكن لا شك أن لديها 
اهتماما بتحقيق قدر من الأرباح: ولا يكون باستطاعتها أن تنمو إلا إذا كانت 
أرباحها إيجابية. وإذا كانت تكاليف مؤسسات تعظيم الربح منخفضة بدرجة 
كافية. فإنها تستطيع هزيمة المؤسسات البانية للإمبراطوريات بإرغامها 
على تحمل خسائر مستمرة. 

ويبدو آن الأدلة التطبيقية الحديثة تؤيد أن المؤسسات البانية 
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للإمبراطوريات تنجح في الأجل الطويل. فالمؤسسات القائمة على مبداً 
اقتصاد المنتجين هي بوضوح في موقف الهجوم في الأسواق الدولية: على 
حين تكون المؤسسات القائمة على تعظيم الربح في موقف الدفاع. وريما 
يقوؤلف هو معرد اكد واتجؤر المتشادين قن الشركة الاقتصادية: كفن 
الكسنيتياك والليففات كافك بوسجاف مطيء الريتكن الولايات المتحدة 
تلزم منافسيها موقف الدفاع. 

أما من سينتصر فسيتوقف في الأجل الطويل على مدى اختلاف 
مشكلات النمو (الدينامية الاقتصادية) عن مشكلات المنافسة في بيئة 
استاتية (الاستاتية: المقارنة). والحقيقة أن الميزات النظرية لتعظيم الريح 
كانت مشتقة حسابيا فى إطار افتراضات ما يسميه الاقتصاديون «الاستاتية 
القارنة» بوك الاسقافيه المقارنة الى البيكة الكايكة غير الوادكة للنطى فل 
اسيناف انها بان كسيد ذابه عقاية (اللعدر تومن انكل متسنى متكا نات 
الإنتاج إلى مكان على منحنى الإمكانات القصوى للإنتاج). ويكسب من 
يحقق أكبر قدر من خفض التكاليف. وبالوجود على منحنى إمكان الإنتاج 
القصوئ: فإن العمالة لمدى الحياة والأجور حسب الأقدمية في اليابان, 
على سبيل المثال؛ لابد أن تكون معوقا . فأجر العامل لا يتحدد وفقا لإنتاجيته 
الحدية الفردية. كما أنه لا يستغنى عنه عندما يتعين أن يحدث ذلك؛ ولا 
يحصل على الأجر الذي ينبغي أن يحصل عليه. 

وفي الدينامية الاقتصادية تكون المشكلة المحورية هي النمو السريع 
(جعل منحنى الإمكان الإنتاجي يتحرك إلى اليمين بأسرع ما يمكن؛ وجعل 
الإنتاجية تنمو بأسرع مايمكن). وليس يهم أن تكون على المنحنىء أو أن 
تكون الأكثر كفاءة في لحظة زمنية معينة. 

وعند الوضول إلى هدف النمو هذا فإن ميزات إنقاص التكاليف في 
الاستاتية المقارنة يمكن أن تكون خصوما . فتخفيض الأجور والاستغناء عن 
العمال يمكن أن يسمحا للمؤسسة بإنقاص التكاليف, ولكنهما يقللان استعداد 
قوة العمل لتقبل التكنولوجيات الجديدة؛ ويؤديان إلى أيد عاملة ذات تدريب 
أقل خودة: ويقطوان على الوللاالانشدداد ليؤل تطسياة قضيرة الأجل 
لصالح المؤسسة-وبالمثل فإن الاستعداد الأنجلوساكسوني لتخفيض الإنفاق 
على البحث والتطويرء والاستثمار والتدريب. في فترات الكساد يمكن أن 
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يكون ميزة استاتية قصيرة الأجل تصبح في النهاية عائقا ديناميا طويل 
الأجل. 

وعن طريق تقليل مخاطر الفرد بنظامي العمالة مدى الحياة والأجور 
حسب الأقدمية فإن المؤسسة اليابانية تخلق المعوقات لنفسها في عالم 
الاستاتية المقارنة» إذ لا تستطيع أن تنقص التكاليف بكفاءة ولكن إذا كان 
اسم اللعبة هو النمو الدينامي فإن العمالة لمدى الحياة تعني أنه لن يصبح 
أي من العمال عاطلا إذا ما خفضت التكنولوجيات الجديدة الطلب على 
العمل. فالعمال سيحتفظ بهم إذا ما أتت التكنولوجيات الجديدة وأصبحت 
مهاراتهم عتيقة؛ ومع الأجور حسب الأقدمية فإن أجور العمال لن تخفض 
مهما حدث. وترغم اقتصاديات المنتجين على الاستثمار في المهارات: وتخلق 
دوافع يمكن أن توازن جوانب الضعف الاستاني في كفاءتها. إن بها ما 
يسميه «رونالد دور». خبير الشؤون اليابانية في معهد مساشوستس 
للتكنولوجيا «الصرامة المرنة!1!© . 

إن المخاطر الاقتصادية للتغير هي نفسها في النظامين؛ ولكن في أحد 
النظامين يتجشم الفرد مخاطر التغيير الاقتصادي: أما في النظام الآخر 
فتتجشمها المجموعة. وعندما تتجشمها المجموعة فإن الأفراد يفقدون 
حافزهم العقلاني على مقاومة التغيير التقني. فما يكون في مصلحة 
المجموعة يكون بصورة آلية في مصلحة الفردء وعلى نقيض ذلك في النظام 
الأمريكي. فما يكون في مصلحة المجموعة-الإنتاجية الأعلى التي تتحقق 
بفضل تكنولوجيات جديدة-غالبا ما لا يكون في مصلحة الأفراد. 

وفي الأجل الطويل سيبين لنا التاريخ أية نظرية أصوب. وثمة محاولة 
تطبيقية جارية الآن؛ فقد أصبحت مؤسسات تعظيم الربح الأمريكية وجها 
لوجه أمام مؤسسات بناء الإمبراطوريات في اليابان. فالرأًسمالية الفردية 
تلتقي بالرأسمالية المجتمعية؛ وسوف يتبين الفائزون بعد قليل؛ وفي النهاية 
فإن الفائزين سيرغمون الخاسرين على التغيير وعلى ممارسة اللعب بموجب 
فواعد الفائزين. 
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الولابات المتحدة الأمريكية. 
السور العظيم ينهلا 


لنفترض أن شخصاً ما أبلغ مراقباً متوقد الذكاء 
من أنناء الشرن الخامس عشر أن جزءاً هنا من 
المعمورة يوشك أن يغزو بقية العالم» ثم طلب منه 
أن يخمّن من سيكون المنتصر. الإجابة الصحيحة 
ستكون بطبيعة الحال هي أوروباء ولكن إذا كان 
صاحبنا يستند في إجابته إلى معرقته بالعالم القائم 
في ذلك الوقت فالأرجح أن تكون الإجابة هي 
الصين. ذلك أن الصين هي أول من اخترع بارود 
المدافع؛ والطباعة؛ والبوصلة. كذلك كانت لديها 
حكومة وطنية موحدة. على حين كانت أوروبا لا 
تزال إمارات متعاركة. وكان هناك أسطول صينى 
على متنه أكثر من مائة ألف جنديء وقد أصبح له 
موطىء قدم على الساحل الشرقي لأفريقيا. وفي 
المقابل كانت الاستكشافات الأوروبية محدودة 
قوة الصين. وإذا كان هناك بلد يوشك أن يقوم 
بغزو فلابد أن يكون الصين. 

بطبيعة الحال؛ إن صاحبنا سيكون مخطثاء لأن 
الصين كانت موشكة على التراجع إلى ما وراء 
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سورها العظيم: وكانت تغرق بطيئًا في متاهات الفقر والضعف والوهن. 
ورغم أن سكانها كانوا يزيدون على سكان أوروبا بكثيرء فإنها خضعت هي 
نفسهاء بحلول القرن التاسع عشرء للسيطرة الأوروبية مع ادعاءات بلدان 
مختلفة بمجالات نفوذ فيها. 

ومن الناحية التاريخية؛ كانت الولايات المتحدة فى سنوات ما بعد الحرب 
الغثلية الثانية»على غوان الصين قل ذلك مكمه كل حاف قيش بالقعل 
خلف سورها العظيم. لقد كانت «المملكة الوسطى»*'. ولكن سورهاء لم يكن 
مبنياً بالحجارة بل كان مؤلفاً من خمس ميزات اقتصادية ساحقة. 

أولاهاء أن السوق الأمريكية كانت في عام 950! أكبر بمقدار تسع مرات 
من أكبر سوق تالية لهاء وهي المملكة المتحدة.!') ونتيجة لذلك كانت الصناعة 
الأمريكية تتمتع بوفورات حجم وآفاق لم يكن باستطاعة أي اقتصاد قومي 
آخر أن يأمل فى تحقيقها .2 وكانت الصناعة الكبيرة احتكارا أمريكياً من 
التاحية القماية: حيق كان تكاليف الوحدة في صناعات مثل السيارات أو 
الصلب تتجاوز أحلام أكبر المنتجين الأجانب. وكان بوسع المؤسسات المتميزة 
أن تزدهر وهي تخدم سوقاً داخلية بهذا الحجم. 

ثانيتها. كان التفوق في التكنولوجيات من نصيب الأمريكيين. فقد كانت 
الحرب اتنالية الثاتية كد وعرت المقومات العلمية في معظم أنحاء بقية 
العالم؛ وأعطت أوروبا الولايات المتحدة بعضا من ألمع عقولها- ألبرت اينشتاين 
وإنريكوفيرميء وفي ذكرهما الكفاية. 

لم تكن المؤسسات الأمريكية تتنافس مع مؤسسات أجثبية: بل كانت 
تصنع منتجات لم يكن باستطاعة الأجانب صنعها . وحلقت الطائرة «بوينج 
7. وعانت الطائرة البريطانية «الكوميت» من كلال معدني؛ ولم يكن 
باستطاعها الطيران في كثير من الأحوال. وكانت الصناعات التي لا تستقر 
قيادتها التكنولوجيا في أمريكا قليلة ومتباعدة. 

ثالثتهاء أن العمال الأمريكيين كانوا أكثر مهارة من نظرائهم في الخارج. 
وكان الأمريكيون قد ابتدعوا التعليم الإلزامي العام الأساسي والثانوي. 
وعندما أضيف توحيد المناهج؛ المسمى قانون 61: إلى نظام لاند جرانت 
(*) كان هذا هو الوصف الذي تطلقه الامبراطورية الصينية على نفسهاء باعتبار أن موقعها 
يجعلها مركز الكرة الأرضية-المترجم. 
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للكليات والجامعات7"' كانت أمريكا أيضا أول دولة بها تعليم عال يضم 
أعداداً كبيرة. وأصبح لدى نسب أكبر كثيراً من سكانها تعليم عال. وكان 
هؤلاء بسبب هذا التعليم قادرين على اكتساب مهارات تتجاوز كثيراً قدرات 
جانب كبير من بقية العالم. وأدت المهارات الأعلى إلى استخدام تكنولوجيا 
تجاوزت بوضوح الموهبة البشرية في أي بلد آخر. ونتيجة لذلك كانت 
التكاليف أقل. ولم يكن باستطاعة أية ديمقراطية صناعية أخرى مجرد أن 
تفكر في إنزال إنسان على سطح القمر في الستينيات: والبلد الوحيد الذي 
حاول ذلك-الاتحاد السوفييي-لم يوفق في محاولته. 

رابعتهاء أن أمريكا كانت غنية؛ على حين كانت البلدان الأخرى فقرة. 
ففي عام 1950 كان ناتجها القومي الإجمالي أعلى بمقدار 50 في الماكة من 
مثيله في كنداء وثلاثة أمثال نظيره في بريطانيا العظمىء وأربعة أمثال 
نظيره في ألمانيا الغربية. وبمقدار خمس عشرة مرة مثيله في اليابان./0) 
وكان باستطاعة الأمريكيين أن يفعلوا أشياء لم يكن باستطاعة الآخرين أن 
يفعلوها .9 ولما كان لدى الأمريكيين دخل قابل للتصرف أكثر من غيرهم., 
فإن أول سوق كبيرة لكل شيء تقريباً كانت تبدأ في الولايات المتحدة. 
وأعطى ذلك للمؤسسات الأمريكية فرصة لأن تقطع شوطأً في تحسين 
أدائتها حتى قبل أن يكون باستطاعة غيرها أن يبدأ الطريق. ولم تكن أمريكا 
بعد الحرب العالمية الثانية دولة عالية الادخار/ عالية الاستثمارء ولكنها 
كانت على درجة من الثراء بحيث إن النسبة الضئيلة من ناتجها القومي 
الإجمالي التي تخصصها للاستثمار كانت تعطيها مع ذلك قدرا من رأس 
المال لكل عامل أكبر بكثير من الدول الأخرى حتى إذا كانت تدخر وتستثمر 
نسبة من مجموع دخلها أعلى كثيرا. وإذا كان دخل الفرد في أمريكا أعلى 
بمقدار خمس عشرة مرة من مثيله في اليابان» وكان باستطاعة الأسرة 
اليابانية أن تدخر من دخلها تساوي ثلاثة أشكال النسبة التي تدخرها 
الأأسرة الأمريكية ها مجموع الانستكيار ككل غافل ميدذلك عن هى الولايات 
(*1) دعنائدتاندنا لصة وعوهء0011 أسددق لصمة: كانت تمنح في الولايات المتحدة. بموجب قانوني 
موريل الأول (عام 1862) والثاني (عام 1890): قطعة من الأرض للولايات لتبيعها ولكي تنشيء من 
حصيلة بيعها صناديق تستخدم فائدتها في إنشاء مؤسسات تعلمية؛ وأصبحت 36 من هذه المؤسسات 
تحمل لقب جامعة؛ وأصبح في كل ولاية تقريباً مؤسسة منها . وهي تمارس التعليم في مختلف 
فروع العلم-المترجم. 
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المتحدة بمقدار خمس مرات. 

الميزة الأخيرة أن المدراء الأمريكيين كانوا أفضل المدرين في العالم. إذ 
كان لدى أمريكا كادر ماهر منهم من المستويين المتوسط والعاليء لأن أكثر 
الأمريكيين موهبة قبل الحرب العالمية الثانية كانوا يتجهون إلى الإدارة 
باعتبارها الطريق إلى القمة. وقبل الحرب العالمية الثانية كانت العسكرية 
هي الطريق إلى القمة بالنسبة لأصحاب المواهب في ألمانيا واليابان. وكان 
لدى إنجلترا وفرنسا امبراطوريتاهما الاستعماريتان: لذا كان أصحاب 
يحلم بأن يحكم بلدا بأكمله (الهند) بدلا من أن يكون مجرد مدير في 
شركة. وبعد الحرب لم تكن لدى أغضل وألمع أفراد الجيل الأكبر سنا خبرة 
بإدارة الأعمال. ولم تكن لديهم رغبة في اكتسابها . ولبعض الوقت كان 
الأصغر سنا متأثرين يمواقف الأكبر سنا. وحتى بداية الستينيات كان الطلبة 
في أكسفورد يزدرون من يحلمون بالأشتغال في مجال الإدارة. 

وإذا ما اجتمعت سوق ضخمة مع تكنولوجيا متفوفقة: ومع رأسمال أكثر, 
وأيد عاملة أفضل تعليماً. ومدراء متفوقين, ثم تم تدمير الجزء الأكبر من 
بقية العالم في حرب كبرى: فستكون النتجية «مملكة وسطى» افتصادية 
تحميها تكنولوجيا متفوقة» وتتمتع بتفوق اقتصادي لم يبذل فيه جهد. 
سلوكهم. ولما كانت بقية العالم قد بدأت تلحق بمستويات الدخول في الولايات 
المتحدة؛ فإن الحجم النسبي للسوق الأمريكية أخذ يتضاءل بالتدريج؛ وضي 
عام 1990 لم تكن السوق الأميركية أكبر من السوق الداخلية اليابانية إلا 
بمقدار 40 فى الماكة.(6) 

وكان خوف الأوروبيين من العجز عن توليد وفورات الحجم الكبير بدرجة 
تتكافأ مع مثيلاتها في أمريكاء من الأسباب التي دعتهم إلى إنشاء السوق 
المشتركة في الخمسينيات. وفي ذلك الوقت وعدوا بأنهم سيحققون وحدة 
كاملة بين أسواقهم في عام ١1992‏ . ونتيجة لذلك فإنه في أول يناير/كانون 
الثاني 1993 ستصبح الولايات المتحدة, لأول مرة خلال أكثر من مائة عام. 
ثاني أكبر سوق موحدة في العالم. وستكون التحالفات الاقتصادية الرئيسية 
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في أوروياءسوق موحدة تضم 337 مليون نسمة ومتوسط دخل الفرد فيها 
أدنى د بعض الشيء منهك في الولايات المتحدة. ولكن مجموع ناتجها القومي 
الإجمالى أكبر بكثير من مثيله بالولايات المتحدة. وإذا ماالتحقت بهده 
السوق بقية أوروبا الغربية» فإنها يمكن أن تنمو لتصل إلى 400 مليون 
نسمة. وإذا أضيف كل وسط أوروبا وشرقيها. فإنه يمكن أن تنشاً سوق 
تضم 850 مليون نسمة . ويعتقد الأوروبيون أنهم بداية من عام 1993 سيكونون 
هم الذين لديهم الميزة فيما يتعلق بوفورات الحجم والنطاق. 

وفضلاً عن ذلك فإن الاتصالات الحديثة. والحاسبات الآلية 
وتكنولوجيات النقلء خلقت عالما أصبح فيه حجم السوق الداخلية لبلد ما 
أقل أهمية مما كان من قبل. فاليابانيون يستطيعون أن ينتجوا وأن يبيعوا 
من أجهزة الفيديو ستة أمثال ما يشترونه هم أنفسهم. فوفورات الحجم 
والنطاق للسوق الكونية متاحة للجميع-حتى إذا كانو يعيشون في بلدان 

وهناك أيضا بعض البيّة على أن الوفورات المرتبطة بالإنتاج الكبير 
ربما تكون أقل أهمية مما كانت في الماضي. فمع تزايد الثراء يكون الناس 
مستعدين لدفع زيادة في السعر مقابل التنوع. كما أن السلعة الأعلى تكلفة 
التي تصنع بدقة طبقاً لاحتياجاتهم تكون أفضل من السلعة الأرخص سعرا 
التي تصنع طبقا لاحتياجات المستهلك المتوسط. فالإنتاج بكميات أقل؛ 
ودورات الحياة الأقصر للسلعة. هى موجة كل من الحاضر والمستقبل. 

وباستطاعة المرء أن يجد صناعات مازال الأمريكيون يحتفظون فيها 
بسبق تكنولوجي (صناعة الطائرات): ولكن المرء يستطيع أن يجد أيضا 
صناعات (الألكترونيات الاستهلاكية) يتخلف فيها الأمريكيون بوضوح.(4) 
والشركات اليابانية تدرك أنه إذا كان لليابان أن تكسبء فإنها ينبغي أن 
تكون لها القيادة التكنولوجية في توليد ميزة مقارنة من صنع الإنسان. وضي 
عام 1990 كان 32 في المائة من - جم الإسات اليابانية تعتة لامي أكثر 
3 شي المائة منها تعتقد بالتعادل و5 في الماكة فقط تسلم بأنها أدنى مر: 18 
وتعتبر أمريكا متوسطة تكنولوجيا إذا أدرجت معا تكنولوجيا المنتجات (حيث 
مازال التفوق في المتوسطء للولايات المتحدة) وتكنولوجيا العمليات حيث 
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هيء في المتوسطء تأتي بعد غيرها). وبينما كان من المعتاد أن توجد فقط 
منتجات لا يستطيع الأجانب تكنولوجيا أن ينتجوهاء فإنه توجد الآن منتجات 
لا يستطيع الأمريكيون من الناحية التكنولوجية أن يصنعوا منتجا منها 
يكون منافسا سواء من حيث الجودة أو السعر. (فشركة آبل للحاسبات 
الآلية «”عانامدرهك عاممخ» لم يكن باستطاعتها صنع حاسبة آلية متنقلة «لابتوب 
ممممآ» وخفيفة الوزن بدرجة تكفي لأن تكون ذات قدرة تنافسية؛ واضطرت 
لعقد اتفاق لإنتاج مشترك مع نشركة سوق) !ةا 

وقد كان الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير هو الأول في العالم: 
ولكن ذلك لم يعد صحيحا . فاليوم بات الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير 
في غير أغراض الدقفاع أقل مما كان عليه منذ عشرين عاماء على حين 
صعد الألمان واليابانيون كثافة جهودهم .ويضاهي الانفاق الكلي على البحث 
والتطوير (الدفاع زائدا الأغراض غير الدفاعية) مثيله في ألمانيا واليابان, 
ولكن الانفاق على غير أغراض الدفاع كان ثابتا عند نسبة 8, ١‏ في المائة 
من الناتج القومي الإجمالي لحوالي عشر سنوات؛ على حين يرتفع نظيره 
الألماني والياباني. حيث بلغ الآن 2.6 و2,8 في المائة على التوالي من الناتج 
القومي الإجمالي.!" وإذا نظرنا إلى مجموع الإنفاق على البحث والتطوير, 
كنسبة من الناتج القومي الإجمالي. فإن أمريكا تحتل المركز الخامس؛ 
واليابان تحتل المركز الثالث. وألمانيا المركز الرابع: والمركز الأول تحتله السويد. 
وإذا طرح الانفاق العسكري جانباء وجرى تقييم الإنفاق المدني فقط؛ فإن 
أمريكا تنزلق إلى المركز العاشر في الإنفاق على البحث والتطوير. وإذا 
طارج الاثفاق سجمفوع الالفاق الجكرمن: ونرلتى حفظ إثفاق القطاع اللخاصن 
على البحث والتطويرء فإن أمريكا تكاد أن تكون في القاع؛ فهي في المركز 
العشرين بين ثلاثة وعشرين بلدا صناعيا."" ولما لم يكن المرء مؤمنا بأن 
لأمريكيين أكثر ذكاء من الألمان واليابانيين» فإن مستويات الإنفاق الحالية 
ستؤدى في نهاية الأمر إلى أن يصبح العلم والهندسة الأمريكيين في مركز 
ثانوي وأن تغدو معدلات النمو في الإنتاجية أدنى منها في البلدان 
الأخرى (1) 

وتؤكد براءات الاختراع هذا التصور. غفي عام 1980 كان سبعة من أعلى 
الفائزين العشرة ببراءات الاختراع في الولايات المتحدة مؤسسات أمريكية, 
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وكانت هناك مؤسسة أجنبية واحدة بين أعلى ستة فائزين ببراءة الاختراع. 
ويعد ذلك بعشر سنوات كانت هناك ثلاثة مؤسسات أمريكية فقط بين 
مؤسسات القمة العشرء ولم تحتل أفقضل مؤسسة من بيثها مركزا أعلى من 
المركز الخامس.!*') وضي مسح لبراءات الاختراع ذات الجودة العالية والتي 
يرد ذكرها كثيراء نجد أن شركة فوجي اليابانية قد سبقت كوداك؛ وأن 
شركة سكاشى سيقت اعد بى: إى ل" ودضه الكنانينات كانت المجرة فى 
براءات الاختراع عالية الجودة بين اليابان والولايات المتحدة نصف الفجوة 
عند بداية العقد؛ وعلى أساس حصة الفرد كانت اليابان في المقدمة. وعندما 
أجرى المجلس الأمريكي المعني بالقدرة التنافسية* دراسة للمركز التكنولوجي 
للولايات اللفصدة قط أغريكا ركية مناء صضعيف د قاء إذ كان الأداء القوى 
في بعض المجالات يوازنه أداء ضعيف في مجالات أخرى (أنظر الجدول 5- 
|). إن الأمريكيين ليسوا أكثر ذكاء. وعندما تعمل بقية العالم بجد أكثر 
فإنها تحقق نتائج أفضل ”.إن ررو, 


بطاقة حالة التكنولوجيا الأمريكية 
ألف (4ى) الأنظمة القائمة على البيانات؛ التكنولوجيا الاحيائية؛ الدفع النفاث, 


التخزين المغنطيسي للمعلومات, تخفيض التلوث؛ برامج الحاسبات الآلية, 
تمييز الأصوات والرؤية فى الحاسبات الآلية: أجهزة الحاسبات الآلية. 
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وقد لاحظت بقية العالم العائد الناتج من النظام الأمريكي للتعليم الواسع 
النطاق؛ وأخذت في محاكاته وزيادة كثافة التعليم. وتكشف الاختبارات 
الدولية المقارنة أن الأمريكيين في جميع مستويات العمر يعرفون أقل من 
المواطنين في الخارج في البلدان الصناعية المتقدمة الأخرى. من ذلك أن 
درجات اختبارات الرياضيات التى يحصل عليها الواحد فى المائة الأوائل 
من طلبة الصف الأكيوف لوازي الثاخرية الأريكية يمك أن اتسيعوم في 
المثين الخمسين في اليابان.20') وكلما زاد عمر الطالب زادت فجوة الإنجاز 
التعليمي. وفي موضوعات العلوم يحتل الأمريكيون المركز الثامن في ترتيب 
التلامين فى سخ الفاشرة'فق بخمسة :ضغ لد اوعس سخ القالكة عشوة 
كراجعون إلن المركز الثالث.9' وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة إذا 
علمنا أن أمريكا لديها أقصر سنة مدرسية وأقصر يوم دراسي في العالم 
الصناعي-180 يوما في الولايات المتحدة؛ مقابل 220 يوما في ألمانيا. 240 
يوما في اليابان؛ 250 يوما في كوريا.7') وعندما يقترن أقصر يوم دراسي 
وأقصر سنة مدرسية بساعات أقل من الواجبات المنزلية؛ يكون ما يتم 
تعلمه أقل كثيرا .2" ويختتم ذلك بمعدل تخرج من المدارس الثانوية أدنى 
كثيرا (71 في المائة في الولايات المتحدة؛ مقابل 94 في الماتة في اليابان وا9 
في الماتة في ألمانيا). مما يجعل قوة العمل في الولايات المتحدة أقل تعلما 
من غيرها بدرجة كبيرة:؟") 

أما أولئك الذين يتخرجون في الكليات فيلتحقون بنظرائهم الأجانب. إذ 
أن غالبية بقية العالم الصناعي لم تنفق الاستثمارات البشرية والمادية اللازمة 
للانتقال من تعليم الصفوة إلى التعليم الجماهيريء كما أن الكليات الجامعية 
الأمريكية ليس لها نظيرء ولكن الاقتصادات الناجحة لا تقوم فقط على 
قوى عمل ذات تعليم جامعي. 

ولدى التعليم العالي الأمريكي نقطة ضعف فيما يتعلق بتدريس العلوم. 
فبالنسبة لبقية العالم لا يتخرج إلا قليلون جدا من المهندسين والعلماء. 
ضفي أمريكا الآن يتخرج من المهندسين والعلماء حاملي درجة الدكتوراة لكل 
فرد من السكان أقل من نصف نسبتهم في بداية السبعينيات. ويمكن أن 
يرجع جانب كبير من ذلك إلى انخفاض مستوى تدريس العلوم والرياضيات 
في المدارس الثانوية, وعند سن الثامنة عشرة يكون كثيرون من الأمريكيين 
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قد أغلقوا الباب دون التقدم إلى مهنة عملية. ولكن ذلك ليس مبررا لعدم 
التمسك بأن يكون كل خريج جامعي قادرا على التعامل مع الأرقام؛ أي أن 
يعتبر مثقفا من الناحية الرياضية. فالتكنولوجيات الجديدة التي تدخل 
المكاقب والخضائع تتطلب أن تكون لدى كل فرد مسكويات من المعرفة 
بالرياضيات تتجاوز كثيرا المستويات التي كانت لازمة في الماضي. والجامعات 
بعدم تمسكها بضرورة حصول كل خريج جامعي على قدر من الرياضيات 
يكفي لأن يكون قادرا على التعامل مع الأرقام؛ فهي لا تعطي خريجيها 
المهارات التي سيحتاج إليها الأمريكيون في القرن الحادي والعشرين. 

أما الذين لا يلتحقون بالكليات؛ فإن انخفاض المستوى العلمي عند 
البداية يتفاقم بسبب ضآلة الاستثمارات في المهارات في مكان العفك: 
ومهما يكن السبب (سواء كان المعدلات المرتفعة لدوران قوة العملء أو عجزا 
ثقافيا عن النظر إلى قوة العمل باعتبارها من الأصول الاستراتيجية)؛ فإن 
المسؤسسات الأمريكية تستثمر بانتظام في مهارة عمالها أقل مما يستثمره 
منافسوها الأجانب, وما تستثمره بالفعل يوجه أكثره إلى موظفيها المهنيين. 
أما العمال العاديون فلا يحصلون على أكثر من التدريب التفصيلي اللازم 
لأداء المهمة التالية. وهم لا يكادون يحصولون أبدا على التدريب الأساسي 
العام اللازم لاستيعاب تكنولوجيات الجديدة المعقدة عند ظهورها. 

وفي الوقت نفسه سارت تكنولوجيا في اتجاهات تتطلب قوة عمل ذات 
مستويات من التعليم والمهارة أعلى كثيرا . ولكي تصنع شركة ما رقائق أشباه 
الموصلات المعقدة الحالية لابد أن تستخدم الرقابة الإحصاتية على الجودة, 
وهي لكي تستخدم هذه الرقابة لابد أن يكون كل عامل إنتاج متمكنا منها. 
ولكي يتحقق ذلك فإنه يلزم تعلم بعض بحوث العمليات البسيطة:؛ ولكي 
يتعلم العمال ما ينبغي تعلمه فإنهم يجب أن يكونوا ملمين بعلم الجبر. 
والأمريكيون ليسوا معتادين أن يكون لدى عمال الإنتاج العاديين مهارات في 
الرياضيات. 

ومن الناحية الإحصائية لم تعد أمريكا منذ بعض الوقت أغنى بلد في 
العالم (تمتعت إحدى مشيخات النفط بهذا الامتياز لعدة عقود). ولكنها 
تعيش الآن في عالم توجد به بلدان صناعية أخرى تكاد أن تكون على قدم 
المساواة معها إذا نظر المرء سواء إلى القوة الشرائية الخارجية أو الداخلية. 
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وفي هذا السياق فإن معدلات المدخرات الأمريكية الأدنى تؤدي الآن إلى 
أسعار فائدة حقيقية أعلى ومعدلات استثمار أقل-حوالي نصف معدلات 
الاستثمار الموجودة في اليابان وثلثي تلك الموجودة في أوروبا. ومن بين 
واحد وعشرين بلدا صناعياء لم يكن يوجد لدى أي بلد منها في نهاية 
الثمانينيات معدلات ادخار أدنى من معدلات الولايات المتحدة. ويينما كانت 
الأسرة الأمريكية تدخر 4,6 في المائة من دخلها المتاح في عام 1989: كانت 
الأسرة اليابانية تدخر 15,7 في المائة./") وعندما يتم تجميع كل أشكال 
المدخرات, فإن الألمان كانوا يدخرون أكثر من الأمريكيين بمقدار 6 في 
المائة. واليابانيين يدخرون أكثر منهم بمقدار 100 في المائة. وخلال الثمانينيات 
انخفضت معدلات الادخار في جميع البلدان الصناعية الرئيسية: ولكن 
عند نهاية العقد ارتفعت معدلات الادخار بشدة في كل مكان عدا الولايات 
المتحدة 017 

وتؤدى معدلات الادخار الأعلى إلى مزيد من البحث والتطوير ومزيد 
من المصانع والمعدات؛ ولكنها تؤدى أيضا إلى بنية أساسية عامة أكثر 

وأفضل.2* فاليابانيون لديهم القطار الرصاصة©2. بل إن الفرنسيين لديهم 

حتى قطارهم الأسرع 77077 (سرعة سيره العادية 186 ميلا في الساعة, 
وتم اختباره على سرعة تتجاوز 300 ميل في الساعة)./22 ويزعم الألمان أن 
لديهم شيئا حتى أفضل من ذلك سيدخل الخدمة قريبا.”) ويجري الآن 
بناء نفق تحت المانش بين بريطانيا وفرنسا . وتربط شبكة التليفونات الفرنسية 
جميع الأسر في شبكة تعمل بالحاسبات الآلية. كذلك تجري إقامة البنية 
الأساسية للأنظمة الالكترونية لتحويل الأموال. 

وفى الولايات المتحدة تسير استثمارات البنية الأساسية بنصف معدلات 
البكب حرا وكزينا طيبع هركا ادرسمله نو الحداعة كلى كازيها 
من الانهيار. ولا يوجد في أمريكا أي من مشروعات البنية الآساسية المثيرة 
في العالم؛ وذلك مع أن البنية الأساسية الأفضل ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو 
الانتاجية. ومن الناحية التاريخية فإن زيادة في الاستثمار في البنية الأساسية 
العامة مقدارها واحد في المائة من الناتج القومي الاجمالي كانت تقترن 
(*2) هنهة اءااناظ: قطار ياباني سرعته 220 كيلومتراء بدأ تشغيله في عام ١964‏ -المترجم. 
(*3) وووعازلا لصمين مند1: قطار السرعة الكبيرة. 
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بارتقاع مقداره نصف نقطة مئوية في إنتاجية القطاع الخاص .20 كما أن 
0 في المائة من التباطؤ في نمو الانتاجية كان يرجع إلى انخفاض مستويات 
رأس المال العام لكل عامل.7”) وبفضل النقل الأسرع والأرخص الذي سمحت 
به شبكة الطرق العامة فيما بين الولايات المتحدة في أمريكا تحقق جانب 
جوهري من مكاسب الإنتاجية العالية التي سجلت في الستينيات. فالبلد 
الذي يتصدر تشييد الطرق العامة الإلكترونية, وهو جهد سيتطلب كلا من 
الاستثمار العام والخاصء يمكن أن يحقق قفزة مماثلة في الإنتاجية في 
التسعينيات (28) 

ومع مزيد من الدخل القابل للتصرفء فان منتجات جديدة يجري الآن 
بدرجة متزايدة استخدامها في الخارج أولا (كانت أجهزة التسجيل الرقمية 
معروضة للبيع في اليابان قبل وصولها إلى الولايات المتحدة ببضع سنوات, 
ومن الواضح أن أجهزة التليفزيون الاستريو الرقمية شديدة الوضوح ستظهر 
في اليابان وأوروبا قبل أن تظهر في الولايات المتحدة) . وبسبب بطء إجراءات 
الموافقة فإن الأدوية الجديدة تكاد د عالميا في أوروبا أولا. فالمؤوسسات 
الأجنبية تقفز بسرعة على منحنى المعرفة, أما الأمريكيون فيحاولون بصورة 
متزايدة اللحاق على الطريق النزولي. 

ومن الناحية الإدارية فإن إغراء الفرص البديلة هو الآن تماما عكس ما 
كان عليه. فإذا أراد شخص طريقا إلى القمة؛ فإن الإدارة هي الآن السبيل 
الوحيد في اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا . فقد اختفت جيوش هذه الدول 
وامبراطورياتها. وأصبح شيوخها وشبابها مستعدين نفسيا لهذا الواقع. 

وأمريكا هي الآن الدولة الوحيدة التي لديها مجمع عسكري-صناعي 
ضخم. وفيه جميع فرص التقدم والكسب المرتفع-إذ يعمل 30 في المائة من 
مهندسيها مباشرة أو بطريق غير مباشر في خدمة القوات المسلحة !0 
فهي توضر إثارة مغامرات التقنية الرفيعة التي لا تستطيع المنتجات المدنية 
أن تباريها. وتستطيع العناصر الممتازة أن تحلم بوظائف السياسة الخارجية 
للدول العظمى. وقد أصبح جنرالات حرب الخليج أبطالا للعصر. وقد 
اخترعت أمريكا أيضا الأنشطة ذات النتيجة الصفرية”**. مثل المهنة القانونية 
(4) 5هاثلاناء دساو-وع2: هي الأوضاع التي يكون فيها كسب أحد الأطراف مساويا لخسارة 
الطرف الآخر. وهي جزء من نظرية المباريات التي وضعها فون نيومان-المترجم. 
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(فليقاض كل منا الآخر) التي استوعبت كثيرين من أصحاب المواهب فيها. 
إن موهبة الإدارة وخبرتها في أمريكا لم تعودا أفضل من مثيلتيهما في بقية 
العالم. وإذا ما قيستا بالنتيجة-بالعجز أو النمو البطىء في الإنتاجية-فانهما 
تكونان أسواً. 

كل عام ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي. وهو منظمة ذات إدارة 
سويسرية: تقرير القدرة التنافسية العالمية7** الذي يحاول فيه ترتيب القدرة 
التنافسية لمؤسسات الأعمال في بلدان مختلفة وفق أبعاد مختلفة. وقد 
أجرى المنتدى تقنييما للادارة فى 23 بلدا صناعياء حصل فيه المدراء الذين 
كانوا الأمضل فى تا طرها على المرفية له عالى شق بفضيل :نورام الذين 
كانوا الأسوأ على المرتبة 23 000 

وفى ما يتعلق بجودة المنتجات كانت المؤسسات الأمريكية فى المرتبة 2! 
وكانت اليابان في المرتبةاء وألمانيا في المرتبة 3. ْ 

وفيما يتعلق بالتسليم في الوقت المحدد كانت المؤسسات الأمريكية رقم 
0 واليابان مرة أخرى رقم ء وألمانيا رقم 2. 

ووجدت النتائج نفسها بالنسبة لخدمة ما بعد البيع: كانت اليابان رقم 
اء ألمانيا رقم 2. أمريكا رقم .١‏ 

وحصلت كمية ونوعية التدريب أثناء العمل اللتان تقدمهما المؤسسات 
الأمريكية على مرتبة ١١‏ وكانت اليابان رقم ٠‏ وألمانيا رقم 2. 

وَقيَما يلق بالترجف الستعيني للمؤسيباك زاف هل عاخن الؤسبيات 
النظرة الطويلة؟) في 23 بلدا صناعياء كانت المؤسسات الأمريكية في المرتبة 
2أي في القاع تقريبا. وكانت هنغاريا فقط هي أسوأ الجميع: وكانت 
اليابان رقم ٠.ء‏ وألمانيا رقم 3. 

وهذه التقييمات الأوروبية تجد صداها في الشرق. ففي مسح أجرته 
دوائر الأعمال الكورية؛ بعد تصحيح بالنسبة للسعر. فصل 80 في المائة 
المنتجات اليابانية؛ وكان 6 في المائة فقط يعتقدون أن المنتجات الأمريكية 
تور أية ميزة غير سعرية "٠.‏ وعندما طلب إلى اليابانيين تعداد السيارات 
المستوردة التي يريدون شراءهاء لم ترد في القائمة أية سيارات أمريكية .(02) 
كانت السيارات جميعا من أوروبا. ومنذ وقت ليس بطويل قال لي أحد 


(*5) امومع ددعم ناعم سه 13/0110 
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المعارف اليابانيين «إننا سنساعدكم على إدارة انحداركم». 

وإلى حد ما يتفق الأمريكيون مع هذه التقييمات الخارجية. من ذلك أن 
8 في المائة من الأمريكيين يعتبرون المدراء اليابانيين أفضل من نظرائهم 
الأمريكيين: وأن ١١‏ في المائة فقط هم الذين يعتقدون بعكس ذلك (03) 

ومعنى جميع هذه التغيرات واضح., وهو أن أمريكا لم تعد تعيش وراء 
سورها العظيم. فقد انهار السور العظيم! وعلى أمريكا أن تتكيف مع الواقع 
القاسيء واقع المنافسة الحقيقية. لقد ولى تفوقها التكنولوجي والاقتصادي 
الذي حصلت عليه دون عناء.©" ومن الناحية الاقتصادية لقد وصل 
جنكيرخان. 


في الوقت نفسه. داخل الأسوار... 

في الوقت الذي كان نجاح بقية العالم يعمل فيه على تفكيك سور أمريكا 
العظيم: كان شيء ما يحدث داخل أسوار أمريكاء شيء شبيه للغاية بما 
عانته الصين خلف أسوارها المادية. ففى داخل الأسوار كان الاقتصاد 
الأفريا يدعت شيف عفينا: ْ 

وكان نقاد أمريكا اللاذعونء من أمثال شينتار وإيشيهاراء يرون الانحدار. 
إن «تنبؤات أوزالد شبنجلز في بداية هذا القرن في كتابه اضمحلال الغرب 
(اوعء”171 عط 4ه عصنتاءء) قد أستسيمنة حقيقة وافعة. فالولايات المتحدة التى 
استقطبت تداعيات الحضارة الأوروبية هي في طريقها إلى الاضمحلال 
الآن».20* ولئن كان من الواضح أن أمريكا لا تنحدر بأي معنى مطلق. 
فهناك بغير شك بعض قضايا «التخلف عن غيرها». ففي عام 1990 كانت 
الأجور ضي أحد عشر بلدا تزيد على الأجور في الولايات المتحدة.4" وكانت 
أجور الصناعات التحويلية أعلى فى أربعة عشر بلدا-فى ألمانيا كانت الأجور 
أعلى بمقدار تسعة دولارات في السناعة 877 نيما و المزايا الإضافية 
تكون الفجوة أعلى حتى من ذلك .!38) 

في الأعوام العشرة من 1978 إلى 1988 وفر الاقتصاد الأمريكي 7.5 
ملايين فرصة عمل جديدة للذكورء ولكن بعد التصحيح بالنسبة للتضخم:؛ 
كانت مكاسب 18,4 مليونا من الذكور في عام 1988 أقل مما كانوا يكسبونه 
في عام 77,1978 وعلى أساس صاف كانت كل تلك الملايين من الوظائف 
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الجديدة وظائف أدنى من المتوسطء كما أرغم ١0.9‏ ملايين آخرون من 
الذكور على قبول تخفيضات في الأجور الحقيقية. وعلى امتداد العقد 
الخفضت معابب الكو التشيطة ميشدا رهف الماكة من الؤادية السقيفية 
وكان أكثر الخاسرين خريجي المدارس الثانوية من الذكور البيض. فقد 
فقدوا فرصهم التقليدية في الحصول على الوظائف الأعلى أجرا في 
صناعات السيارات والصلب ومكنات القطع والتشكيل. 

وبدءا من متوسط مكاسب أدنى كثيرا في عام 1978 (43 في المائة من 
مكاسب الذكور السنوية» إن شئنا الدقة): ومع الوقت المتاح لزيادة متوسط 
ساعات عملهم السنوية. تحسنت أحوال العمال الذكور بعض الشيء. وفي 
الأعوام العشرة. من 1978 إلى ١1988‏ خلقت ١2,5‏ مليون وظيفة جديدة 
للاناث؛ وعلى أساس صاف كانت 2,7 مليون فقط من هذه الوظائف الجديدة 
تدفع لها أجور أدنى من مستويات عام 1978. وارتفعت المكاسب الوسيطة 
الحقيقية بمقدار 17 في المائة, مما أدى إلى ارتفاع المكاسب السنوية للاناث 
من 43 إلى 54 فى المائكة من مكاسب الذكور السنوية. 

ومع ازدياد عد النساء العاملات في السبعينيات والثمانينيات. كانت 
الدخول الأسرية الوسيطة ترتفع ببطء, على الرغم من انخفاض في معد لات 
أجور الذكور. فغالبية الإناث يعملن بالفعل لكل الوقت. ولم يعد يوجد في 
الأسرة المتوسطة متسع غير مستخدم من ساعات عمل الإناث.0 وفي 
العقد القادم ستشعر الأسرة الأمريكية بوطأة انخفاض الأجور الحقيقية. 

وإذا كان الناتج القومي الاجمالي يرتفع. وكانت الأجور الحقيقية تتخفض 
بالنسبة لثلثي قوة العمل؛ فإن الأجور-كضرورة حسابية-يجب أن تكون أعلى 
بدرجة جوهرية بالنسبة للثلث المتبقي. ويتكون ذلك الجزء من الأمريكيين 
الذين مازالت لديهم ميزة في المهارات على العمال في بقية العالم-لاسيما 
أولئك الذين لديهم تعليم جامعي. وفي الثمانينيات كان هناك ترابط وثيق 
بين المستويات التعليمية» والزيادات أو الانخفاضات في المكاسب. وينقسم 
المجتمع الأمريكي الآن إلى مجموعة ماهرة ذات أجور حقيقية متزايدة, 
ومجموعة غير ماهرة ذات أجور حقيقية متناقصة. وكلما انخفض مستوى 
التعليم؛ زاد الانخفاض في الأجور. وكلما ارتفع مستوى التعلي. زادت 
الأجور (41) 
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وقد أحدثت اتجاهات الأجور هذه زيادة حادة في التفاوت. ففي عقد 
الثمانينيات ارتفع الدخل الحقيقي للفئة المؤلفة من الخمسة في المائة الأكثر 
ثراء من ١20253‏ دولارا إلى ١48438‏ دولارا؛: على حين انخفض دخل العشرين 
في الماكة عند القاع من 9990 دولارا إلى 9431 دولارا .0 وبينما كانت 
العشرون في الماكة عند القمة تكسبء كان كل من الأخمسة7”**) الأربعة عند 
القاع يفقد حصة في الدخلء وكلما انخفض الخميس. زاد الانحدار. وعند 
نهاية العقد كان لدى العشرين في المائة عند القمة من السكان الأمريكيين 
أعلى حصة سجلت في مجموع الدخل في أي وقت,؛ ولدى الستين في المائة 
عند القاع أدنى حصة سجلت في مجموع الدخل. 

وفي الأجل الطويل تكون الإنتاجية أو الناتج لكل ساعة من العمل. هي 
العامل المحوري الذي يحدد قدرة أي مجتمع على تحقيق مستوى معيشة 
من طراز عالمي. فليس من الممكن تقسيم مالا يتم إنتاجه. وفي الأجل 
القصير يمكن أن تكون لمتغيرات أخرى أهميتهاء ومنها أن السكان ذوي 
النشاط الاقتصاديء الأيدي العاملة؛ يمكن أن تنمو نسبتهم إلى مجموع 
السكان. وكلما انخفضت البطالة وارتفعت معدلات استخدام رأس المال؛ 
يستطيع المجتمع أن ينتج منتجات أكثر دون أن يصبح أكثر إنتاجية للوحدة 
من المدخلات. وفي الثمانينيات كان المجتمع الأمريكي يفعل كليهماء فهو من 
الناحية الجوهرية زاد في مجال العمل؛ وحافظ على النمو في ناتجه القومي 
الإجمالي. على الرغم من أداء سسيء في مجال الإنتاجية. ولكل في نهاية 
الأمر يتم الوصول إلى الاستخدام التام لكل من الرجال والآلات. 

ولفترات زمنية طويلة تستطيع الدول أيضا أن تستورد أكثر مما تصدرء 
أي أنها من الناحية الجوهرية تقترض موارد من بقية العالم. وقد استخدمت 
الولايات المتحدة تلك الحيلة في الثمانينيات لكي يظل النمو في استهلاكها 
أسرع من إنتاجيتهاء وذلك باقتراضها ما يقرب من ألف مليار دولار من 
بقية العالم لتمويل الاستهلاك الأعلى للأمريكيين. ولكن أية دولة تصل 
آجلا أو عاجلا إلى نهاية قدرتها على الاقتراضء وتقوم بتصفية الأصول 
التي يرغب الأجانب في شرائتها . وعندما تستنفد اقتراضها الدولي؛ يتلاشى 
(*6) أخمسة جميع خميس 016ه©؛ والخميس هو أية قيمة من القيم الأربع التي تقسم مفردات 
توزيع تكراري إلى خمس فتئات- المترجم. 
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هذا المصدر من مصادر الاستهلاك. وتصبح الانتاجية الأعلى هي الطريق 
الوحيد إلى الدخول الأعلى. 

وفي السنوات الماكة والخمسين منن بداية الثورة الصناعية. كان نمو 
الإنتاجية الأمريكية في المتوسط أقل قليلا من 3 في الماكة سنويا. وضي 
السنوات العشرين من 1947 إلى 1967,. كان تو الأنتاجحية أفضل قليلا- 33 
في الماكة سنويا.(' ومع معدل نمو مقدار 3,3 في المائة تتضاعف مستويات 
المعيشة كل واحد وعشرين سنة وفيما بين عامي 1980 و1990 كانت الإنتاجية 
الأمريكية تنمو بسرعة 2, ١‏ في المائة. ومع معدل نمو انتاجية مقداره 2, ١‏ 
في الماكة. تتضاعف مستويات المعيشة كل ثمان وخمسين سنة. ومع إنتاجية 
تنخفض من الناحية الفعلية في عامي 1989 و1990؛ لم تكن تبدو احتمالات 
للتحول؛ ولم يكن بصيص ضوء في نهاية نفق الإنتاجية.) وتتفاقم هذه 
الأحجية عندما تجري مقارنات مع بقية العالم. فعلى امتداد العقد نفسه 
كانت الإنتاجية تنمو بمعدل 3.١‏ في المائة سنويا في اليابان؛ وبمعدل 9, | 
فى المائة فى فرنساء وبمعدل 4. ١!‏ فى المائة فى ألمانيا الغربية و2,8 فى 
الماكة فى المملكة المتحدة (45) ا ا ا 

ويطبر مسجل إتكاجية المبدا قات التموراية افطل من تيه كن يقية 
جراتب الاقتساد, كني القمائينياض غات هذه الإنانجية قلغ هن الترسط 4 
في الماكة سنويا. ولكن معدل النمو هذا كان أدنى كثيرا من المعدل الذي 
حققته الصناعات التحويلية اليابانية ومقداره 7, 5 في المائة./*) وهذا الفرق 
لم يعد ممكنا أن يعزى إلى اهتمام اليابانيين بلعبة اللحاق. في الوقت الذي 
كان الأمريكيون فيه يخترعون منتجات وعمليات جديدة. فقد كانت مستويات 
إنتاجية الصناعات التحويلية فى اليابان أعلى بمقدار 30 فى الماثئة من 
المستويات الموجودة في الولايات المتحدة في عام جوول, 9" خإذا كان متاك 
يلد يجب أن يمارمن لعبة اللحاق السهلة ههو أشريكا ::وبيكما يعد آداد 
الصناعات التحويلية أفضل من أداء بقية جوانب الاقتصاد فإن هذا الأداء 
بدوره ليس في المستوى العلل ذا وها 

وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن القياسات الخاطئة يمكن أن تبالغ 
في جودة أداء الصناعات التحويلية الأمريكية؛ وتسلم وزارة التجارة بأنها 
قد بخست تقدير مدى استخدام أصحاب هذه الصناعات لمكونات أجنبية 
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في منتجاتهاء ومن ثم بالغت في ناتجها وإنتاجيتها.9. 

وفي ضوء أداء الانتاجية هذاء فإن أمريكا كانت لابد أن تواجه مشكلة 
اقتصادية حتى إذا لم يكن يوجد أي بلد آخر على وجه المعمورة. ويريد 
الأمريكيون أن يعرفوا لماذا كان الأمر يستغرق أكثر من مثلي الوقت لمضاعفة 
مستوى معيشتهم. فقضايا القدرة التنافسية الخارجية هي مجرد أعراض 
ظاهرة لمشكلة فى الإنتاجية الداخلية. 

وإذا كانت الإنتاجية تنمو بسرعة أكبر في المجتمعات الصناعية الأخرى. 
عندئن يكون هناك شيء خاطىء في الطريقة التي تنظم بها أمريكا أمورها. 
وتبين الدراسات أن اليابان تجدد وتبتكر أسرع وأرخص مما تفعل أمريكا!'", 
وبينما قد لا يكون الأمريكيون متفوقين على بقية العالم في الذكاء والدافع 
والنشاطء فإنهم في الوقت نفسه ليسوا أدنى أيضا أو أقل شأنا. وأي 
تحسين ممكن في اليابان هو أيضا ممكن في أمريكا . 

ومن اليسير فهم جانب من الانخفاض في نمو الإنتاجية. فالأمريكيون 
بوضوح لم يكونوا يستثمرون بما يكفي للحصول على الأدوات الجديدة 
اللازمة لأن يصبحوا أكثر إنتاجية.2* ففي السبعينيات والثمانينيات أخفقت 
الاستثمارات في المصانع والمعدات في ملاحقة معدل النمو في الأيدي 
العاملة. ولم يرتفع رأس المال بالنسبة لكل عامل بقدر ما كان يرتفع في 
الخمسينيات والستينيات. فضلا عن ذلك لم يكن القطاع العام يسهم في 
نمو الانتاجية باستثمارات جديدة في البنية الأساسية مثلما كان يفعل في 
الماضي. كما لم يكن هناك جديد من شأنه الإسراع باشغال الإقتصاد 
الخاص مثل شبكة الطرق العامة فيما بين الولايات في الستينيات. 

وقد كفت المهارات التعليمية عن النمو أو هى انخفضت قليلا من الناحية 
الفغلية, إذا أبخذكا رمخاكع ذر]سة وماكو. كانت عدف كنها وى دراي دمن 
جانب أصحاب الأعمال بأن عمالهم لا يستطيعون أن يتعلموا التكنولوجيات 
الجديدة ما لم يعطوا إجازة من العمل ليتعلموا المعارف التي تنقصهم: ولكن 
وقت التدريب الأطول يظهر في صورة ناتج أقل وإنتاجية أدنى. 

ومع وصول المعدات العسكرية إلى الفضاء تضاءل يوما بعد آخر التدفق 
الزائد لنتائج البحث والتطوير في المجال العسكري إلى المنتجات المدنية 
الجديدة. ولا يمكن أن يعزى إلى البحوث العسكرية أي من المنتجات 
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الاستهلاكية التي ظهرت في السبعينيات والثمانينيات. إن مجموع الانفاق 
على البحث والتطور لم ينخفضء ولكن كان يبدو أن ندرة الإنفاق المدني لها 
تأثير أكبر مما كان لها في الماضي. كما أن زيادة الجهود في المجال العسكري 
لم تعد تعوض نقص الجهود في المجال المدني. 

ويظهر جانب كبير من مشكلة الإنتاجية في قطاع الخدمات. لقد ازدهرت 
العمالة في مجال الخدمات-أضيفت واحد وعشرون مليون وظيفة جديدة 
فيما بين عامن 0 و990١‏ -ولكن لأن المستوى المتوسط للانتاجية أدنى في 
الخدمات؛ فإن هذه الزيادة السريعة في الوظائف تؤدي إلى خفض 
التونيظات الزمانية الانتانحية, وض واندل خطاع الشزفات حيو الإلقايدية 
في بعض الصناعات: ولكنها تنخفض في صناعات أخرى.!*" وبالمعايير 
العالمية يعتبر قطاع الخدمات الأمريكي علاية الكفاءة. وفي ألمانيا الغربية 
كان النمو في إنتاجية قطاع الخدمات موازيا للنمو في إنتاجية الصناعات 
التحويلية. ولو كانت إنتاجية قطاع الخدمات قد نمت في أمريكا بنفس 
معدل نموها في ألمانيا الغربية في الثمانينيات: لكان قد أضيف أربعة 
ملايين مستخدم جديد فقط إلى جداول المرتبات في قطاع الخدمات. 

ويمكن أن نجد في الأجور جزءا كبيرا من تفسير الانخفاض في نمو 
الانتاجية. فمع انخفاض معدلات الأجور الحقيقية: والانخفاض الشديد 
في الحد الأدنى للأجر بالنسبة لمتوسط الأجور (الذي لا يفرض على كل 
أصحاب الأعمال وإنما على كبارهم فقط-يعمل حوالي عشرة ملايين شخص 
بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجر): لم تكن تعود على أصحاب الأعمال 
منفعة من الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأيدي العاملة في 
قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. فالبشر كانوا أرخص من الآلات. 
وفي الخارج كان الحد الأدنى للأجور أعلى كثيرا بالنسبة لمتوسط الأجور 
(وكان يفرض أيضا). وكانت الأجور الحقيقية تواصل الارتفاع. فالآلات 
كانث أرخص من البشد .52 

إن جانبا من دور قطاع الخدمات في تعطيل نمو الإنتاجية الأمريكية من 
المتوقع أن ينتهي في التسعينيات. ويرجح أن يكون عصر ما بعد الصناعة 
مشرفا على الإنتهاء بالفعل.!””) وفي التسعينيات لن يكون نمو الخدمات 
بأسرع من بقية جوانب الاقتصاد . ويمكن أن يعزى أكثر من 90 في المائة من 
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نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى الخدمات التي تقدم للمنتجين 
لأساما التمويل وتوغين الفنراخات اللككبية.وتجارة التجركة والرعاية 
الصحية. وقد تباطأ النمو بالفعل في اثنين من هذه القطاعات الثلاثة. أما 
القطاع الثالث فيكاد توقف نموه أن يكون حتمية وطنية. 

إن فترات ازدهار التمويل وبناء المكاتب انقضت في الولايات المتحدة. 
فالمؤسسات المالية تسرّح عمالهاء وتوجد لدى غالبية المدن فراغات مكتبية 
تكفي عقدا كاملا. 

وف تخارة التجرقة اسكمل الانتعاق إلى التسويع على دار أرب وعشتريق 
ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع السبعة. ولم تعد هناك حاجة إلى عمال 
جدد لإطالة ساعات البيع: كما أن تناول الطعام خارج البيوت يقترب من 
ديجة التشيي ولق يلوس كما لصوو لتقديم هريد من المجيات قارع البيونة. 
وفي البيع بالتجزئة نمت العمالة أيضا مع الاستعاضة عن العمال لكل 
الوقت الذين يجب أن تدفع لهم قانونا مزايا إضافية بعمال لبعض الوقت 
ليست لهم مزايا إضافية مضمونة. ومع اكتمال كل هذه التحولات الآن من 
الناحية الأساسية يكون نمو العمالة في تجارة التجزئة قد وصل إلى نقطة 
توقف طبيعية. ْ 

ومازالت العمالة في الرعاية الصحية تنمو بسرعة؛ ولكن عند نقطة ما 
في القرن القادم سيكون على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتحكم فيما 
تتحمله من تكاليف للرعاية الصحية. فالانفاق على الرعاية الصحية (الآن 
2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) لا يمكن أن يواصل الارتفاع 
كشريحة من الناتج القومي الإجمالي. وعندما يتم احتواء التكاليف ستكف 
العمالة في الرعاية الصحية عن النمو. 


إنتاجية موظفي المكاتب 

في داخل كل صناعة يمكن أن يعزى جانب كبير من مشكلة الإنتاجية 
إلى البيروقراطيات التي يتزايد حجمها بسرعة:؛ والتي لم تروّضها 
الاستثمارات في ميكنة أعمال المكاتب. وبينما كان الناتج الحقيقي ينمو 
بمقدار 30 في المائة فيما بين عامي 1980 و1990» زاد ذوو الياقات الزرقاء 
(العمال)بمقدار 2 في الماتة» وذوو الياقات البيضاء (موظفو المكاتب) بمقدار 
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3 في المائة. ونتيجة لذلك ارتفعت إنتاجية العمال بمقدار 28 في المائة, 
على حين انخفضت إنتاجية موظفي المكاتب بمقدار 3 في الماثة.2") وفيما 
يتعلق بتمو إتكاجية العمال: كان لدى أمريكا معدل ثمو يقرب من اتجافة 
التاريخي طويل الأجلء وليس أدنى كثيرا من بقية العالم. ولكن نظرا لأن 
أعداد موظفي المكاتب الموجودين على جداول المرتبات الأمريكية أكثر من 
ضعف أعداد العمال؛ فإن الإنخفاض في إنتاجية موظفي المكاتب كان يمحو 
جانيا كنيزامن الزيادة حى (نفاجية العمال. ا 

ولو كانت المشكلة هي انتقال تكنولوجي من العمال إلى موظفي المكاتب 
(أي حلول الموظف الذي يستخدم الروبوت محل الموظف الذي يقوم مثلا 
باللحام بمعداته اليدوية)؛ لكان من الضروري أن تحدث نفس الزيادات 
الضخمة في موظفي المكاتب أيضا في الدول الصناعية المتقدمة الأخرى. 
غير أن هذا النمط نفسه ليس موجودا في أوروبا أو اليابان. 

وتبين دراسات أجريت على إنتاج السيارة «فورد إيسكورت» في بلدان 
مختلفة أن 40 في المائة من الميزة المقارنة اليابانية ترجع إلى التكاليف 
الثابتة لموظفي المكاتب التي هي أدنى في اليابان منها في الولايات المتحدة./”5) 
وعندما يتولى مدراء يابانيون مسؤولية مؤسسات أمريكية قائمة بعد شرائها. 
فانهم غالبا ما يجرون تخفيضا شديدا في عدد موظفي المكاتب.2" وإذا 
كان المدراء الأجانب يجدون أنهم يستطيعون إدارة المصانع الأمريكية بأعداد 
من موظفي المكاتب تقل عما يحتاج إليه المدراء الأمريكيون؛ فإن المشكلات 
لا يمكن أن تعزى إلى البيروقراطية التي يتطلبها النظام القانوني أو الحكومي 
الأمريكي. 

وهذه الزيادة في موظفي المكاتب تدعو إلى مزيد من الحيرة إذا تذكر 
المرء بأن الولايات المتحدة يفترض أنها في غمرة ثورة مكتبية؛ وأن 
الاستثمارات في ميكنة الأشغال المكتبية الكتاكر كه وش بينة كرو تون عمو 
الاستثمارات في مجال الأعمال في السنوات الأخيرة. فالتكنولوجيات 
الجديدة: والمكونات المادية الجديدة للحاسبات الآلية؛ والبرامج الجاهزة 
(المكونات غير المادية للحاسبات الآلية) الجديدة, والمهارات الجديدة. هذه 
جميعا وجدت طريقها إلى المكتب الأمريكيء ولكن الإنتاجية كانت في الوقت 
نفسه سلبية. وفي الثمانينيات كانت اللؤسسات الأمريكية الستدير قي 
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تكنولوجيات الحاسبات الآلية لميكنة الأشغال المكتبية أكثر مما يستثمرمر 
في بقية العالم. فذلك هو المجال الوحيد الذي لم تكن المشكلة فيه هي 
قصور الاستثمار. 

وقد دارت مؤخرا أحاديث كثيرة فى الصناعة الأمريكية حول تخفيض 
التكاليف الثابتة لموظفي المكاتب. وتنشر بصورة دورية في الصحافة الرائجة 
روايات مثيرة حول الأعداد الكبيرة من موظفي المكاتب الذين يجرى 
تسريحهم. ولكن على وجه الإجمال مازال عدد موظفي المكاتب ينمو بأسرع 
من الناتج. ويوجد داخل الصناعة الأمريكية إقرار واسع النطاق بمشكلة 
موظفي المكاتب. ولكن لا يتخذ إجراء للتصدي لها. 

وإذا ما تساءل المرء بجدية لماذا تنخفض الإنتاجية المكتبية. على حين 
تزداد الاستثمارات فى المعدات المكتبية؛ فانه سيواجه بالضرورة بالهياكل 
الإدارية الأتجاو كدو عق فقد أسهمت في العجز عن الاستفادة من ميكنة 
الأشغال المكتبية فكرة السلطة (الرؤساء الأمريكيون يوجدون ليترأسوا), 
والأسلوب (الرئيس الجيد ينبغي أن يعرف كل شيء؛ وهو من حيث المبداً 
لديه المعرفة | للازمة لصنع القرارات): والمؤسسات (تتحدد مرتبات معظم 
مدراء المستوى الوسيط طبقا لعدد الأفراد الذين يرفعون إليهم التقارير). 
وضغط النظراء (فصل من يعملون مباشرة معك أصعب من فصل من 
يعملون على بعد منك)»؛ والمعتقدات (إذا كان النظام يقوم فقط على جهد 
فرديء فلن تكون هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام لدوافع المجموعة, أو التعاون 
التطوعيء أو عمل الفريق). 

ولنتأمل القاعدة التقليدية التي مؤداها أنه «لن يضر» عند اتخاذ القرار 
بشأن متى ينبغي أن يوقف العلاج الطبي. فإذا ما استمر كل علاج طبي إلى 
النقطة التي تصبح فيها آثاره الجانبية السلبية أسوأ من الآثار الأصلية 
للمرضء لوصف الأطباء علاجات تتجاوز كثيرا قاعدة التوقف الاقتصادي 
الرشيد (ينبغي أن تكون التكاليف الحدية مساوية للمنافع الحدية)؛ وأضافوا 
تكاليف ضخمة في الحالات التي تتوقع فيها مزايا قليلة-أكثر من ثلث جميع 
التكاليف الطبية في الولايات المتحدة يجري تحملها في العام الأخير من 
الحياة. 

وفي الماضي كان استخدام كل إجراء متاح إلى النقطة التي يبدأها 
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عندها في إلحاق ضرر بالمريض لا يكلف الكثير, لأنه لم تكن هناك 
تكنولوجيات كثيرة باهظة التكلفة يمكن استخدامها في معظم الأمراض. 
ولكن عندما توجد تكنولوجيات من هذا القبيل وتتيح للأطباء ومرضاهم 
خيارات تكنولوجية كثيرة باهظة التكلفة ذات مردودات دون الحدية؛ فإن 
قاعدة التوقف القديمة يمكن أن تصبح قاعدة لاتخاذ قرارات باهظة التكلفة 
لم يعد ممكنا تحملها. ممع ذلك فإن الأمريكيين لم يكن باستطاعتهم تغيير 
إجراءاتهم النمطية السارية في مجال الطب. 

وما هو صحيح في الطب صحيح أيضا في مجال الأعمال؛ ففيها يكون 
المعادل لقاعدة «لم يضر» هو افتراض أن الرئيس ينبفي أن «يعرف كل 
شيء». وهو من حيث المبدأ يجب أن يكون على درجة من حسن الاطلاع 
تكفي لصنع جميع القرارات. وفي الوقت الذي لم تكن قد وجدت فيه 
التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ تلك القاعدة في صنع القرار» فانها لم تكن 
بالغة الضرر. ولكن عندما تظهر تكنولوجيا ما (حاسبة آلية) تجعل من 
الممكن محاولة معرفة كل شيء: يصبح تطبيق تلك القاعدة باهظ التكلفة 
قبل التوقف عن صنع القرارات. 

كما أن للنماذج التي يجب أن تحتذى بشأن ما «ينبغي للمرء أن يقوم به 
«أهميتها في تحديد السلوك في كل مسعى من مساعي الحياة. ولنتأمل 
القول بأن أفضل رئيس هو ذلك الذي لديه أكبر قدر من المعرفة. ويستطيع 
بذكاء أن يصنع أغلب القرارات كل يوم. ضفي الستينيات والسبعينيات كانت 
صحافة الأعمال تقدم رؤساء من أمثال هارولد جينين. رئيس شركة 
آي.تي .تي '111: كنموذج يحتذيه الآخرون: فقد كان هارولد جينين. بنص 
عبارات صحافة الأعمال: «أعظم مدراء الأعمال في العالم».”” «لديه 
نظام إداري للرقابة المحكمة,.0) «به عناصر نظام للتجسس..!!6) وكان 
«يعمل ساعات طويلة بصورة استثتائية» ويشتوعب آلاف التتفاضيل حول 
أعمال شركته»./©) «تروى من جديد اليوم؛ وكأنها قصائد ملحمية. قصص 
عن قدرة جينين على الصبر والاحتمال في شؤون هذه الشركة الضخمة 
(التي أثبت فيها أنه يعرف الأرقام على كثرتها أكثر مما يعرف المدراء من 
المستوى الوسيط عن مجالات اختصاصهم)؛ وعن قسوته مع أي مدير جرؤ 
على النفاق والخداع أمامه».!©) «إن كل شيء تفعله الشركة موجه كلية نحو 
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الأرقام».9؟ «إن أسلوبه الفريد في الإدارة يسمح له بأن يحكم الرقابة على 
امبراطوريته الضخمة».2©) هل كان «غولا في سترة رجل أعمال؟ أم كان 
أعظم مدراء الشركات في عصره؟ أم كان جامع أعداد وضيعا عديم الخيال؟ 
أم كان قائدا عظيما للرجالة,.©6) 

إن جينين؛ والمدراء من أمثاله. كان يفترض أنهم يعرفون عن أعمال 
الإدارة على المستوى الوسيط أكثر مما يعرف مدراء هذا المستوى أنفسهم. 
وقد عرفت عنه قدرته على صنع آلاف القرارات السريعة. لقد كان رئيسا 
من النمط الأصلي عرف كيف يكون رتيساء كما كان مديرا عدوانيا حاول 
مديرون أقل شأنا مباراته. وفي قائمة أكثر رؤساء الشركات الأمريكية كان 
جينين يوضع دائما على رأس القائمة. كان يعرف الأرقام. وقد أصبحت 
تكون. 

إن أمثال هذه المعتقدات عن الرئيس المثالي ريما تكون قد وجدت منذ 
وقت طويلء ولكن معظم المدراء لم يكونوا ليستطيعوا تحقيقها من غير 
الثورة التكنولوجية المكتبية في السبعينيات والثمانينيات. ففيما سبق كان 
علخ المؤسسات أن تجعل إدارتها لامركزية: وعلى الرؤساء أن يعهدوا يسلظة 
صنع القرارات إلى أولئك الموجودين في مسرح الأحداث نظرا لعدم وجود 
طريقة عملية لديهم لمعرفة ما يجب أن يعرفوه لاتخاذ قرارات سليمة. ولكن 
مع مجيء تكنولوجيات المعلومات الجديدة: كان باستطاعة الرؤساء العاديين 
تحقنيق ما كان الرؤساء غير العاديين يبشرون به داكما. كان باستطاعة 
الرؤساء القيام بقدر أكبر كثيرا في شؤون الرئاسة؛ بقدر ما كان باستطاعة 
الآطباء ممارسة قدر أكبر كثيرا في أمور مهنتهم. 

غير أنه لكي يتحقق ذلك ينبغي بناء بيروقراطيات هائلة للمعلومات. إن 
المعلومات يمكن الحصول عليهاء ولكن فقط بتكلفة إضافة أعداد كبيرة من 
موظفي المكاتب إلى النظام. 

وتتضح المشكلة بيانيا في المحاسبة. ففي خلال الفترة التي كان تجرى 
فهيا ميكنة العمليات المحاسبية؛ فيما بين عامي ١978‏ و1985: ارتفع عدد 
المحاسبين الموجودين على جداول المرتبات الأمريكية بمقدار 30 في الماثة, 
من مليون واحد إلى 3. | مليون» على حين ارتفع الناتج بمقدار ١6‏ في المائة 
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فقط.7”؟ أي أن إنتاجية العمليات المحاسبية انخفضت بمقدار 14 في المائة, 
على الرغم من ميكنتها . 

إن الحاسبات الآلية تجعل العمليات المحاسبية أسرع: ولكن السرعة لم 
تستخدم لتخفيض أعداد المحاسبينء بل زيادة تكرار العمليات المحاسبية 
وأنماطها. فالحسابات القديمة التي كانت تجري في الماضي كل ثلاثة 
أشهر يطلب إجراؤها الآن كل يوم. كما أن أنظمة كاملة لحسابات جديدة 
(أنظمة معلومات الإدارة. محاسبة التكاليف؛ رقابة المخزون: المحاسبة المالية, 
الخ) كان يستحيل إجراؤها من قبل أصبحت الآن تتم مباشرة بالحاسبات 
الآلية. ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن كل هذه الحسابات الجديدة قد 
حسنت صنع القرارا بدرجة تكفي لتبرير تكلفتهاء والحقيقة أنه في ضوء 
الزيادة الضخمة في أعداد موظفي المكاتب اللازمين لتوليد كل هذه المعلومات 
الجديدة. كان هناك دليل على نقيض ذلك. ولكن السلطة والمظهر كانا 
يدعوان إلى طلب كل هذه الحسابات؛ ومن ثم شرع في إجرائها. 

وبالنسبة لرئيس العمل قان المعلومات الأكثر تبدو كأنها سلعة مجانية. 
فهو يطلبها من مرؤوسيهء وتكلفة الحصول عليها تظهر في ميزانيات هؤلاء 
المرؤوسين؛ وهم بدورهم ليس بوسعهم رفض تقديم المعلومات المطلوبة أو 
معرفة ما إذا كانت المعلومات ذات قيمة تكفي لتبرير تكلفة الحصول عليها . 
وبالنسبة للمرؤوس لا تكون للتكاليف أهمية, بل إنها لا تحسب. فهو يفعل 
ما يأمر به رئيسه. ومن الناحية الجوهرية فإن كلا من الرئيس والمرؤوسين 
أسرى إجراءات تشغيل نمطية تخلق مجموعة مؤسسية من الأدوات التي 
تعوق الرؤية. وعلى الرغم من أن المؤسسات ذات الكفاءة التي لا تعمل بهذه 
الطريقة ستتمكن آخر الأمر من إزاحة المؤسسات عديمة الكفاءة من مجال 
الأعمال: فليس هناك ما يضمن ألا تكون المؤسسات ذات الكفاءة جميعها 
يابانية. على حين تكون المؤسسات عديمة الكفاءة جميعها أمريكية. 

إن المعتقدات حول الأساليب السليمة للإدارة تتغير ببطء شديد: وفقط 
تحت ضغوط شديدة. كما أن التخلص من موظفي المكاتب هؤلاء ونظام 
المعلومات الذي يدعمونه إنما يعني أن يعهد بسلطة صنع القرار إلى أولئك 
الموجودين في موقع العمل الذين لديهم المعلومات اللازمة لصنع القرارات 
دون حاجة إلى نظام للمعلومات. وتحقيق ذلك إنما يعني الانتقاص من 
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سلطة الرئيس. ولكن ذلك يناقض مفهوم الرئيس عن دوره. ليس هناك 
أمريكي يصبح رئيسا يقبل أن ينتقص من سلطات الرئاسة. 

والإدارة بالمشاركة مثال على ذلك. فقد يكون هذا الأسلوب وسيلة فعالة 
لتخفيض النفقات الثابتة لموظفي المكاتب ورفع الإنتاجية؛ ولكن ذلك يتطلب 
الحد من سلطة المدير. 

وفي تجربة بعد أخرى في الإدارة بالمشاركة تبين أن المشاكل لا تنش من 
ناحية العمال ولكن من ناحية مدراء المستوى المتوسط الذين يستشعرون 
الخطر على سلطتهم.!* إنهم يقفون ضد أشكال إنتاج جديدة أكثر كفاءة 
لأنهم يخشون فقّد وظيفتهم أو سلطتهم. والأخطار التي يتعرض لها الأغراد 
في النظام الأمريكي ليست من وحي الخيال. إنها أخطار حقيقية. وعقلانية 
الأشخاص تتدخل لنع عقلانية النظام من أن تتجسد. 

وكما جاء في مقال نشر في مجلة فورشنء تحت عنوان «العصيان ضد 
العمال بطريقة أكثر ذكاء» معاتقدصد عصكتده”71 أدصدعخ 1167014 عط1؛ فإن... عملية 
المشاركة لا تنسجم دائما بسهولة مع الأساليب والمقاييس التقليدية للإدارة... 
وخوفا من فقد السلطة كان كثيرون من مدراء المستوى المتوسط ينسفون 
البرامج المبكرة للإدارة بالمشاركة... وإنه لمما يغري بعض مدراتنا أن يقولواء 
«إنه دورنا الآنء لقد أمسكنا بالعصا»... وكلما علا المرء في سلم الوظائف 
في الشركات... بدا الانتقال إلى أسلوب الإدارة بالمشاركة-أكثر صعوية... 
إن المعلومات قوة؛ ومازالت علامة واضحة على رتبة المدير... وتعتبر المهارات 
اللازمة للمدراء الذين سيعملون بأسلوب المشاركة-كفاءة الاتصال. وخلق 
الدوافع؛ وأفكار البطولة-بمثابة رمال تتسرب إلى صندوق تروس كثيرين 
من التنفيذيين التقليديين».(*6) 

ولنتناول أنظمة رقابة المخزون في الوقت المحددة عند مستوى وحدة 
الإنتاج. إن السماح لعمال خط التجميع بأداء رقابة المخزون يمكن أن يزيد 
من تنوع المهام التي يؤدونهاء كما يمكن نتيجة لذلك أن يزيد من دافعهم إلى 
أداء عمل جيدء ولكن الزيادة الرئيسية في الكفاءة لن تتحقق بتعزيز الدافع 
بين العمال؛ وإنما عن طريق التخلص من موظفي رقابة المخزون ومن أنظمة 
المعلومات اللازمة لدعمهم. ولكن أن تفعل المؤسسة ذلك يعني أن تصبح 
رهينة لعمال خط التجميع هؤلاء. فباستطاعتهم: إذا أرادواء أن يخربوا 
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النظاة. 
ويتحقق عائد مماثل إذا سمح للمستخدمين في وحدة الإنتاج بأن يشتروا 
5 العذانة العاددة الف يستصيناوقينا بدلا من الس إن نولقي 
المشتريات أو المهندسين الصناعيين. فالدافع يمكن أن يزداد عندما يريد 
العمال أن يكيتوا أن كرازاتهم يشان الشراع كانت كرارات سليمة: ولكن 
مكاسب الكفاءة الحقيقية تنتج من تخفيض عدد موظفي الشكريات أو 
اللهندسين الصناعيين (والموظفين اللساعدين لهم) الذين تستد إليهم عادة 
مسو لية مكل هذه القراراك الابارية. 
وتقليديا كانت المصانع الأمريكية تمتخدم مكنات القظع والتشكيل 
للك ضها رقبيا بطريقة وكلمة على جين امد نف االصائع الأوروبية 
واليابانية المتحكم فيها رقميا بطريقة «مفتوحة». وهذان التعبيران يشيرا 
إلى ما إذا كان يسمح للعمال بتغيير البرمجة «الفتح». أو ما إذا كان موظفو 
المكاتب هم فقط الذين يسمح لهم بتغييرها (الاغلاق). ففي الحالة الأخيرة 
وضلق اقفان» العدلك ثنم السال من بير التظاء» وييدو أن العنابة علي 
الى اقب لكناهيراللفدوج وريه لا يدون الالحدم ا كل مكايرون مين بتوخافي 
المكاتب الذين يقومون بالبرمجة؛ ولا يتعين تطوير نظام للمعلومات يستطيع 
العمل عق طريقه إيلاغ مولام البرمسيع بوجرى خظاء او تعليل فثرات 
التوقف. مادام يمكن إجراء تصحيحات في البرمجة دون انتظار وصول 
المبرمجين: ولكن غالبية المؤسسات الأمريكية فضلت استخدام الآلات 
«المغلقة». 
إن القضية هي السلطة والرقابة. فمع وجود آلة «مغلقة» يكون لدى 
الإدارة رقابة أكثر. ويكون باستطاعتها تحديد سرعة العمل. والحقيقة أن 
مكنات القطع والتشكيل المتحكم فيها رقميا كانت تباع في أمريكا كوسيلة 
لاسترداد المبادرة في سرعة العمل من عمال خط التجميع. تقول مجلة 
لمكنات القطع والتشكيل ععث 05:آ: إن «العمال ونقاباتهم لهم صوت أقوى من 
اللاو ف عضي ركان المدامة ريشم كرون من نووكي السديكييرة 
في الصناعات المعدنية بأن «أنظمة التصنيع المرنة» الكبيرة والمعقدة يمكن 
أن تساعد على انتزاع تلك السيطرة من أيدي العمال وإعادتها إلى مكانها 
الصحيح في يد الإدارة.9 وإذا كانت السيطرة هي القضية فإن الآلات 
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«المغلقة» تكون أفضل من الآلات «المفتوحة». وإذا كان تعزيز الإنتاجية هو 
القضية فإن الآلات «المفتوحة» تكون أفضل من الآلات «المغلقة». 

ويواجه المدراء الأمريكيون أيضا تخفيضا مباشرا في مرتباتهم إذا أثبتوا 
كفاءة في تخفيض التكاليف الثابتة لموظفي المكاتب. فمن الناحية التقليدية 
تتحدد مرتباتهم على أساس عدد مرؤوسيهم. ومن شأن اتخاذ إجراءات 
لجعل المؤسسة أكثر كفاءة تخفيض مرتباتهم وفرص التوظف أمامهم, إذ أن 
التخفيض في موظفي المكاتب سيخفض عدد مرؤوسيهم. كما سيقلل من 
الحاجة إلى رؤساء. وهم إذ يواجهون بانخفاض في الحال وفي المستقبل 
في طموحاتهم فلن تكون لدى مسؤولين تنفيذيين كثيرين حماسة لتأييد أي 
تخفيض فى النفقات الثابتة لموظفى المكاتب. 

ولنتأمل آلات الكتاية الميوي ةا (55015عع20م 7177010): وإخفاق ميكنة 
الأعمال المكتبية فى تحقيق المكاتب المتوقعة فى الإنتاجية. يوجد مصدر 
الإخفاق في تفاعل عدد من الحقائق المؤسسية: فالاستعمال الكفء للتشغيل 
الأوتوماتيكي للمكاتب يتطلب تغييرات كبرى في سوسيولوجيا المكاتب. 
والطريقة الأكفاً مياه آلأت الكقابة الخصويرية فى الككلمن من 
السكرتيرين والموظفين الكتابين» وأن يقوم المدير بنفسه بكتابة مذكراته 
على الآلة الكاتبة واستدعاء ما يحتاج إليه من ملفات. ولكن السكرتير 
الشخصي هو علامة مكتب ما على المكانة والسلطة. وليس هناك من يريد 
التخلي عن تلك العلامة. كما أن الانتقال إلى هذه التكنولوجيا الجديدة 
يتطلب أيضا من المدراء الذين لا يجيدون استخدام الآلة الكاتبة أن يمروا 
بفترة انتقال يبدون فيها مفتقدي البراعة؛ ويؤدون فيها عملهم بصورة أبطأً 
أثناء تعلمهم استخدام الآلة الكاتبة. وباستطاعة قليلين من الرؤساء 
الأمريكيين أن يحتفظوا بمكانتهم وسلطتهم واحترامهم لذواتهم؛ على حين 
يبدون في العلن أمام مرؤوسيهم أنهم تعوزهم البراعة. ونتيجة لذلك فانهم 
لذلك سيأمرون عامل خط التجميع بالانتقال من اللحام باليد إلى اللحام 
بوساطة جهاز الروبوت. ولكنهم لن يأمروا أنفسهم بالانتقال من الطباعة 
وحفظ الملفات يدويا إلى الطباعة وحفظ الملفات بالحاسبة الآلية. أما 
هؤلاء الذين قد يفكرون في أن يقوموا بأنفسهم بالطباعة وحفظ الملفات 
فإنهم يواجهون ضغوطا من أقرانهم لكيلا يقبلوا أوضاع الأجراءات المكتبية 
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النمطية؛ ولن يتحمسوا لتطبيق تكنولوجيا جديدة تتطلب منهم أن يفصلوا 
من الخدمة موظفين يشغلون مكاتبهم. وإذا كان باستطاعتك فصل من 
يعملون تحت إمرتك؛ فان من تعمل تحت إمرتهم يكون باستطاعتهم فصلك . 

وليس هناك من يود تذكيره بتلك الحقيقة؛ ونتيجة لذلك فان الصناعة 
الأمريكية تكون فيما يتعلق بالتخلص من العمال أشد قسوة منها في حالة 
موظفي المكاتب. فكل مؤسسة أمريكية تقريبا لديها نائب رئيس لإنتاجية 
المصانع؛ في حين لا يكاد يوجد بأية مؤسسة أمريكية نائب رئيس لإنتاجية 
المكاتب. ففي فترة الكساد 1982-1981 لم تقم 90 في الماكة من المؤسسات 
التي سرحت بعض عمالها بتسريح موظف مكتبي واحد .!(!”) وفي عام 991 
أعلنت مدينة نيويورك عن خطط لتسريح اثنى عشر آلف مستخده-وتسعة 
وآربعين مديرا فقط. 

أما في أوروبا واليابان. حيث مرتبات الموظفين الإداريين أكثر اعتمادا 
على الأقدمية (أي أقل اعتمادا على الجدارة أو على عدد من يعملون تحت 
إمرتهم)؛ فإن الإبقاء على التكاليف الثابتة لموظفي المكاتب منخفضة لا 
ينظر إليه على أنه تهديد شخصي لمرتباتهم أو طموحاتهم كما هي الحال 
في الولايات المتحدة. ومع التعيين في وظائف مدى الحياة في اليابان, 
والقبوى القاتوفية السارمة طلى صل العمال في وروي يكون من الصعبة 
للغاية فصل العمال شن الوق الذى ستاجر فيه موظفو المكانت, وليست 
معرفة كل شيء: وإصدار قدر كبير من الأوامر من أساليب الإدارة الأوروبية 
أو اليابانية. ومن المفارقات أن التهديد الحقيقي بفصل المدراء إذا ارتفعت 
الكفاءة. حتى وإن كان ذلك يندر حدوثه؛ إنما ينتهي بإيجاد نظام أمريكي 
لديه من المدراء أكثر مما لدى النظامين الأوروبي أو الياباني. حيث لا يوجد 
خطويكر لقصل اخل المدوريق يتيب التعسينات في الكفاءة الإدارية: 

وللحراءات الفشغيل التمظية كاين قوق على قل الأتشان» فيئة وك 
قريب أطلعني مسؤول تنفيذي بمؤسسة أمريكية للالكترونيات على واقعة 
اضرم ني لاد ارو يها مكنا موسنبة كأيانبة تتهديد 11ذا كان كانليك 
الانتاج فيها أدنى من مؤسسة أمريكية مماثلة. حتى بعد تصحيح الأرقام 
لمراعاة فروق الآجور. وقد وجدت فروق التكاليف في عدد من إجراءات 
التشغيل النمطية الصغيرة؛ مثل تزويد كل موظف مكتبي بجهاز تليفون. 
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فمعظم موظفي المكاتب يجرون مكالمات تليفونية قليلة للغاية تتعلق بعملهم. 
جهاز تليفوني واحد بالتكلفة الباهظة؛ ولكن عندما تجمع تكاليف الآلاف 
من أجهزة التليفون لدى موظفي المكاتب. فان التكلفة تصبح لها أهميتها. 
والعمال لا يعطون أجهزة تليفون خاصة؛ ولكن حرمان موظفي المكاتب من 
أجهزة التيفونات سيكون إجراء جارحا لهم وإيماءة إلى أنه لا أهمية لهم. 
ولكن إذا تكررت عوامل كهذه عدة مرات أصبح الأمر يتعلق بوفورات هامة 
في التكاليف. ومع ذلك فإن الوفورات لا تتحقق, لأن تحقيقها يتطلب تغييرات 
في إجراءات التشغيل النمطية. فهناك فرق ينتج عما يؤمن به المرء . فالوسائل 
التعتيم الإيديولوجي يمكن أن تجعل أي شخص حبيس أشكال السلوك 
المرتبطة. 


دارسة للعبة 

إن المدرب الرياضي الذكيء عندما يعرف أن لديه فريقا من لاعبي كرة 
القدم الأمريكيين الذين ينبغي تحويلهم إلى لاعبي كرة قدم عالمين؛ يشاهد 
عددا كبيرا من الأفلام للعبة ليرى كيف يمارس المحترفون في بقية العالم 
لعبة كرة القدم. وهو يسعى إلى فهم الفرق الأخرى؛ وما تفعله قد لا يكون 
من الممكن دائما محاكاته. ولكن ينيغى دائما فهمه. 

والأقلام الكبانية العالية للعية التصنامية زفن ألشيناة الومتلات 
والحاسبات الآلية: المواد الكيميائية. الطائرات التجارية؛ الإلكترونيات 
الإستهلاكية: المواد. المنسوجات. السيارات مكنات القطع والتشكيل) مستمدة 
من مشاركتي في دراسة أجراها معهد مساشوستس للتكنولوجيا تحت عنوان 
«صنع في أمريكا». وتتوافر تفاصيل أكثر عن هذه الصناعات ا في 
الكتاب الذي صدر بهذا العنوان والمؤلف من ثلاثة مجلدات.72 ود 
أحد أغلام اللعبة الثمانية صناعة فائزة في الولايات المتحدة 5-0 
التجارية). ويصف فيلم آخرء صناعة فاشلة (الإلكترونيات الاستهلاكية). 
وفيلمان آخران عن صناعتين داعمتين (المواد ومكنات القطع والتشكيل)؛ 
على حين أن اثنين آخرين عن صناعتين رئيسيتين تتحكمان في دخلنا 
القومي (السيارات والمنسوجات). وفيلم عن صناعة عمليات (المواد 
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الكيمياتية)؛ والتجميع والأخير يمثل صناعات منتجات (أشباه الموصلات: 
الحاسابات الآلية. آلات تصوير المستندات) . 

وبينما ينبغي أن يقال إنه توجد في مكان ما من أمريكا مؤسسات 
وأغراد على دراية بكل نواحي الضعف التي توضحها هذه الأفلام (هناك 
حكايات عن تحويل الفشل إلى نجاح تتبعتها دراسة معهد مساشوستس 
للتكنولوجيا), فان هذه الجهود الفردية لم تتحول بعد إلى جهد وطني شامل 
ممائل للجهد الذي أعقب صدمة السبوتنك في الخمسينيات, ثم إنزال أول 
إنسان على سطح القمر في الستينيات: وقصة هذه الصناعات الثماني 
تدور في مجموعها حول اتخاذ الأمريكيين لموقف الدفاع للمرة الأولى خلال 
نصف قرنء وكيف كان من الصعب أن يفعلوا ذلك. 


صناعة المعلومات: متألقة ولكنها غير مستقرة 

بدأت الالكترونيات الدقيقة كصناعة أمريكية. فجميع الفتوحات العلمية 
الكبيرة اللازمة للسماح بتطوير هذه الصناعة-الحاسبات الآلية الكبيرة 
والصغيرة: الترانزستور: رقائق أشباه الموصلات كانت فتوحات أمريكية. 
وتحققت ثروات هائلة في القفزات الأولى في هذه الصناعة؛ وأعطت كلمة 
«منظم» حيوية ومعنى جديدا . كما أن مؤسساتها-آي بي إم؛ ديجيتال: إنتل. 
آبل؛ زيروكس”*7 تعد من الأضواء البارزة للصناعة الأمريكية. 

ومع ذلك فان عالم الالكترونيات الدقيقة هو عالم تتضاءل فيه بسرعة 
حصة أمريكا في السوق العالمية. فقد انخفض إنتاج أشباه الموصلات 
من 60 إلى 40 في الماكة من السوق العالمية في أقل من عشرة أعوام. 
والشركات التجارية الرئيسية الثلاث لأشباه الموصلات (تعني كلمة التجارية 
هنا أنها تبيع إلى الآخرين) هي الآن جميعا شركات يابانية-إن إي سي 
8580: توشيباء هيتاشي. وقد كان عنوان تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية 
شاه الوصلات إلى الركس الأمريكى والكر تحترين فو اصفافة استراقيسية 
عرضة للخطلب 2 

إن نمط السلوك الذي يؤدي إلى هذا الضعف على نطاق صناعة كاملة 
يبدأ بمؤسسة رائدة ذات تقنية رفيعة تغزو السوق ببعض المنتجات الممتازة 


(*7) ممع ,عاممك باعام] ,لمخنون»طآ ,18141 
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في البداية.. غير أن المؤسسة لا تستطيع تكرار نجاحاتهاء فهي لا تنمو 
بحيث تصبح «آي بي إم» الغد. فالمنتجات المبكرة تصبح عتيقة الطراز. ومع 
ازدياد القدرة التنافسية للأسواق القديمة وانخفاض المبيعات. تجف الأموال 
الداخلية اللازمة لتمويل نمو جديد, ويبدأ المستخدمون راسخو القدم في 
التخلي عن مؤسساتهم والانضمام إلى مؤسسات أخرى أكثر جدة لتحقيق 
حظهم في الحياة كمنظمين رواد» وتباع حقوق المعرقة (غالبا إلى مؤسسات 
أجنبية) لجمع الأموال؛ ويستخدم المنافسون الأجانب هذه المعرفة لتخفيض 
الأسعار والأرباح. وعندما تعجز المؤسسة الأمريكية عن تحقيق المعدلات 
الضرورية لعائد الاستثمار فانها تنسحب من الميدان. 

وإذا نظر المرء إلى المؤسسات التي هيمنت في الخارج على صناعة 
أشباه الموصلات؛ أو إلى المؤسسات التي حافظت على نجاحها في الولايات 
التسد3 181/1 واتعاتل, وهما متجان زقاكق اللوصلات لاستيلاقيما الدانكلي 
الخاص).؛ فإنه يرى نفس التكامل الرأسي للمؤسسات. الفرق الوحيد هو أن 
المؤسسات اليابانية تنتج كميات من رقائق أشباه الموصلات تزيد على ما 
تستطيع أن تستخدمه داخلياء وتبيع الإنتاج الفائض في السوق المفتوحة. 
أما المؤوسسات الأمريكية فتنتج عادة أقل من حاجتهاء وتستخدم المصادر 
الخارجية كمنتج احتياطي تعتمد عليه في مواجهة الارتفاعات والانخفاضات 
الحتمية في السوق. 

إن نمط الانحدار واضح. ذلك أن اتفاقات الترخيص مقابل الوصول 
إلى الأسواق والمشروعات التعاونية الممولة من الحكومة للبحث والتطويرء 
مكنت المؤسسات اليابانية من الإسراع بالتقدم تكنولوجيا. وعندما انخفض 
الطلب العالمي زادت الطاقة الإنتاجية الفائضة وتوقفت المؤسسات الأمريكية 
عن الاستثمار للاحتفاظ بهوامش أرياحها. على حين واصلت المؤؤسسات 
اليابانية تعزيز طاقتهاء وعند الانتعاش الدوري التالي كان لديها الطاقة 
اللازمة لتأمين التوريد الفوري. وكانت حصة اليابانيين في السوق تقفز فضي 
المراحل المبكرة من الانتعاش الدوريء. وتظل عند مستواها الجديد,ء إذ أن 
عملاءها الجدد يظلون أوفياء لضمان التوريد الفوري عند النهوض الدوري 
التالي. ويشرع المنتجون الأمريكيون في بناء طاقة جديدة خلال الصعودء 
ولكن عندما يصلون إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بعد ذلك بعام أو عامين, 
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غالبا ما يكون الوقت قد فات. فالمصانع الجديدة أخفقت في كسب الأرباح 
المطلوبة التي تسمح بتمويل الجيل الجديد من المصائع. 

ونظرا لأن المستخدمين لأشباه الموصلات كانوا أيضا منتجيها الرئيسيين 
في اليابان (لاسيما إذا اتسع تعريف المؤسسة لتشمل مجموعات صناعية 
كبيرة؛ مثل ميتسوي أو سوميتومو)؛ فقد أغلق جانب كبير من السوق اليابانية 
إغلاقا فعليا أمام المنافسة الأمريكية. وبسبب هذه السوق المحلية المضمونة 
كان باستطاعة المؤسسات اليابانية تحمل فترات الانكماش الدورية ومواصلة 
الاستثمار في كل من البحث والتطوير والوحدات الانتاجية الجديدة. وخلال 
بضع دورات من دورات الأعمال يجد المنتجون الأمريكيون أنفسهم وقد 
انزلقوا من كونهم المنتجين الرئيسيين إلى كونهم منتجين هامشيين. 

وعندما تقلصت الصناعة الأمريكية اختفى رجال الصناعة المحليون 
الذين ينتجون مواد أشباه الموصلات ومعداتها. وهنا مرة أخرى لم يكن 
منتجو المعدات في اليابان مؤسسات تقف بمفردها. قفي بعض الأحيان 
كانوا فروعا مباشرة للمؤّسسات الكبيرة التي تصنع أيضا أشباه الموصلات. 
ولكنهم كانوا دائما مؤّؤسسات ذات روابط مباشرة بمنتجي أشباه الموصلات 
ومجموعاتهم الصناعية. وفي ضوء هذه العلاقات فان المؤسسات الأمريكية 
لم تكن لتُعطى أولوية الشحنات الأولى من أية معدات جديدة أو مواد 
جديدة عرضها محدود . ولا غرابة في أن الشركات تورد احتياجاتها الخاصة 
قبل أن تورد الاحتياجات الخارحية. وإذا كان على الموّؤسسات الأمريكية أن 
تعتمد على منتجي المعدات اليابانيين (وقد كانت تفعل ذلك بدرجة متزايدة): 
فلن تكون لهم الميزة الرئيسية فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة. 

وكانت النتيجة مباراة غير متكافئة بين قفزات صغيرة ذات ناتج واحد 
ومحدود الخبرة والتمويل من جهة: والصناعة اليابانية ذات الوزن الثقيل 
من جهة. وفي هذه الحالة فإن داوود لم يهزم جوليات7”**. ومغزى القصة 
هو أن البناء الصناعي الصلب يهزم الألمعية الفردية. 

وأمريكا ليست معتادة على وضع استراتيجيات وطنية لمساعدة صناعاتها 
(*8) داوود هو النبي والملك؛ وهو من أعظم الأبطال القوميين عند العبرانيين. ومن القصص 


الشعبي الذى يروي عنمياراته الجبار الفاسطيني جوليات (ويقال جولاك أيضا) واتتصاره عليه 
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على اللحاق بالمنتجين المتفوقين في بقية العالم: ولكن كان عليها في هذه 
الحالة أن تفعل شيئًا. فتم تنظيم برنامج تعاوني للبحث والتطويرء أطلق 
عليه إسم «سيماتك»/*”. ولكن تعين إخفاؤه في ثوب جهد ضروري للدفاع 
الوطنى (يأتى نصف الأموال من وكالة منتجات البحوث الدفاعية المتقدمة, 
0 من الإفصاح عن غرضه الحقيقي. وكان ذلك من العقبات 
التي واجهته. فما يريده العسكريون من رقائق أشباه الموصلات (الأداء 
الفائق)؛ ليس هو ما يلزم للصناعة المدنية (منتجات يوثق بها ورخيصة 
الثمن). وفي عام 1990 قدمت فكرة إنشاء كونسورتيوم تعاوني المدني باسم 
لآ.هى. 5 ولكن الفكرة لم تنجح, وأعلنت موتورولا 2100:6015 أنها 
تجري جولتها الثانية للاستثمارات الرئيسية في إنتاج الرقائق في سنداي 
بالياياق 131 

وعلى خلاف أشباه الموصلات ظلت سوق الحاسبات الآلية بدرجة كبيرة 
وفقاً على المؤسسات الأمريكية. غفي عام 1990 كانت أمريكا لا تزال لها 
حصة مقدارها 65 في المائة في إجمالي السوق؛ على الرغم من أن حصتها 
في السوق العالمية انخفضت بمقدار 17 في الماثة في الأعوام الأريعة 
السابقة.! وكان لليابانيين السيادة في أجهزة «اللابتوب» فقطء ولكن 
حتى في هذا المجال يوجد تصميم أمريكي (زينيث-وهي الآن جزء من 
شركة فرنسية اسمها بَلَ الدا8 ) له أكبر حصة في السوق. وفي خارج اليابان 
لا تتضاءل حصص الشركات الأمريكية للحاسبات الآلية في السوق؛ على 
الرغم من أن التوازن الأمريكي في صادرات الحاسبات الآلية ووارداتها قد 
انخفض بحدة. 

واحتلال مركز الصدارة فى هذه الصناعة إنما يعنى أن أساسها آلية 
دفاعية قوية. فقد وضعت تارابع طحية كن برام الحاسيات الآلية. 
ولا أحد يرغب في شراء حاسبات آلية سرعان ما تصبح عتيقة الطرازء أو 
تتطلب تحويلات مزعجة من نظام للبرامج إلى نظام آخر. ولكن الشيء 
نفسه سيكون صحيحا إذا سيطر اليابانيون على أول تطبيقات مدنية واسعة 
الانتشار للحاسبات الآلية الفائقة التقدم. 


(*9) طععامررع5 
(*10) بإعمعوى داع سلمعط اعتدعوع8] لععصة كلخ عممعقءرآ 
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وإذ يدرك اليابانيون ذلك فانهم يحاولون تطوير مصانع لبرامج الحاسبات 
الآلية يعتقدون بأنها ستسسمح لهم بالسيطرة على صناعة هذه البرامج 
في القرن الحادي والعشرينء وبدلا من أن يقوم كل مبرمج بكتابة برامجه 
كما يفعل أي فنان: فان استراتيجيتهم هي محاولة إرغام كل مبرمج على 
كتابة برامجه بنفس الوحدة النمطية التي يمكن تكرار استخدامها. فإذا 
نجحوا فإن ذلك سيسمح باستخدام مبرمجين أقل مهارة؛ ويجعل من الأيسر 
والأسرع كثيرا تعديل البرامج الموجودة. وبينما قد تكون نوعية البرامج 
أدنى مستوى بعض الشيء,؛ فإن تكاليف برامج الحاسبات الآلية اليابانية 
يمكن أن تكون أدنى كثيرا . والهدف في هذه الحالة. كما في صناعات 
أخرى غزاها اليابانيون» هو تحقيق الهيمنة في تكنولوجيا العمليات.!77) 


الطاخرات التجار يية : منافسة جديدة 

تنمو صناعة الطائرات التجارية في أمريكا في علاقة تكافلية مع 
الحكومة. فإنتاج الطائرات الحربية يمول البحث والتطوير في مجالي 
المنتجات والعمليات اللذين يمكن نقلهما إلى المنتجات التجارية (كانت الطائرة 
البوينج 707 ظاكرة تقل حربي مغدلة), وكان ثمن تذاكر السمر يمن الخطوط 
الجوية المنتظمة المبالغ الضرورية لدفع مرتبات المهندسين ذوي المستوى 
التقني الرفيع؛ ولتمويل الانتقال السريع إلى طائرات أكثر تطورا. وكانت 
غالبية أسواق الطائرات التجارية موجودة في الولايات المتحدة:؛ وكان الموردون 
والستعملون يعملون معا كما لو كانوا في مجموعة اعمال واحدة: كما كان 
المستعملون المتطورون تكنولوجياً بمثابة قوة دافعة للموردين المتطورين 
تكنولوجياً. وبعد الهزيمة التي ألحقتها صناعة الطائرات التجارية الأمريكية 
بمحاولات شركة كوميت البريطانية لتصبح موردا رئيسياء أصبحت هذه 
المتتافة يم ليها الآنكلات مؤنميات (ناكدوتل دوجلايس ولزكييد: 
وبوينج). 

ونظرا للمقادير الضخمة من الأموال التي يحتاج إليها التطوير في 
البداية (ما بين ملياري دولار وأربعة مليارات): والفترات الطويلة من التدفق 
النقدي السلبي (من خمسة إلى ستة أعوام). والفترات الزمنية الأطول التي 
شبن كيل ققطية الكاليف (من غتقرة اعرام إلى اريحة خض ر هاف لم كن 
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أية شركة خاصة لتجرؤ على اقتحام؛ هذه السوق في مواجهة الموقع الأمريكي 
الحصين. ولكن الأوربيين عقدوا العزم على الاقتحام وبخاصة الألمان 
الغربيون؛ الذين كانت المعاهدات تحظر عليهم بناء الطاثرات لعدة أعوام 
بعد الحرب العالمية الثانية. 

وكانت محاولة الأوروبيين الأولى لاقتحام هذه الصناعة؛ طائرة 
«الكونكورد» الأسرع من الصوت, نجاحا تقنياء ولكنها كانت إخفاقا اقتصاديا. 
أما محاولتهم الثاينية» مؤسسة «ألايرباص». فقد اشتركت في إنشائها 
حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وأسبانيا. ومضت أعوام؛ وتم 
إنفاق ستة وعشرين مليار دولار على هذه المحاولة؛ ولكن «الإيرياص» أصبحت 
منافسا خطيرا يخطط الآن لمضاعفة طاقته الإنتاجية بحلول عام 1995 , (79) 
و" ولولا المساعدة الحكومية لما قدر للإيرباص أن تبدأ وأن تبقى على قيد 
الحياة. غير أن الأوروبيين يزعمون أنهم فقط يفعلون علانية ما فعلته 
الحكومة الأمريكية خفية منذ خمسة وعشرين عاما من خلال المشتريات 
العسكرية. 

وفي غضون ذلك فسدت المشاركة بين الحكومة والصناعة في الولايات 
المتحدد كالفاء القوافة"اكنظية ومخفيصن انجار تذاكرالسفر آديا يحظوط 
الطيران الأمريكية إلى تخفيض أعداد مهندسيها. وعلى نحو متزايد كانت 
الطائرات تباع للشركات المؤجرة وليس مباشرة لخطوط الطيران. وحل 
ممولو خطوط الطيران محل مهندسي الخطوط في صنع القرارات المتعلقة 
بالشراء. وأصبحت العروض المالية الجذابة أكثر أهمية من التطوير 
التكنولوجي. ومع تزايد عدم استقرار الخطوط تزايدت مخاطر الأعمال؛ 
وأصبح من الأصعب التتبؤ بما سيكون عليه الطلب على الطائرات من 
مختلف الأحجام. وأرجأت شركة بوينج إدخال طائرة جديدة تاركة فجوات 
فى مجموعتها من الطائرات استطاعت شركة الإيرباص أن تملآها. 

ا وكلما أصبحت بقية العالم أكثر ثراء. تضاءل بدرجة متزايدة ذلك الجزء 
من السوق الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة. ففي أوروبا كان لدى 
شركة الإيرباص من الناحية الفعلية سوق محلية أسيرة؛ إذ أن أصحابها- 
الحكومات-يمتلكون أيضا خطوطهم الجوية الوطنية. ونتيجة لذلك كان من 
الأيسر على مؤسسة الإيرباص أن تخطف عميل خطوط الطيران الأمريكية 
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من أن تخطف الخطوط الأمريكية عميل خط طيران أوروبي. 

ويينما كان لصناعة الطائرات المدنية بالولايات المتحدة جذور عسكرية: 
فإن منتجها الرئيسي شركة بوينج) لم يحصل طيلة أعوام كثيرة على أية 
طلبيات لطائرات حربية. وحتى إذا حصلت على طبيبات فان السمات 
المميزة للطائرة الحربية تزداد اختلافا عن الطائرة التجارية بحيث إن النقل 
اليسير لعمليات البحث والانتاج أصبح على الأرجح من أمور الماضي. وباتت 
العلاقة القريبة بالحكومة علاقة بعيدة. 

ويزعم الأمريكيون أن الإيرباص تحقق ربحاء ولن تحققه. ويرد الأوروبيون 

بقولهم إن مؤسسة «الإبرياص» خرجت من دائرة الديون ضي عام1990 , (0) 
وتتوقف الحقيقة على الكيفية التي تجري بها محاسبة التكاليف. فإذا 
كانت هناك فائدة تدفع على الأموال الحكومية التي قدمت. فإن مؤسسة 
الإبرياص تكون خاسرة:؛ والأرجح أنه لن يكون باستطاعتها أبدا سداد تكاليف 
البدء الأولية. أما إذا كانت الأموال الحكومية تعامل لا كقروض وانما 
كاستثمارات في رأس المال؛ وإذا كان يدفع للحكومات رسم على أساس عدد 
الطائرات التي يتم إنتاجها (كما هي الحال)؛ عندئذ تكون مؤسسة الإبرياص 
رابحة. وستظل رابحة؛ وسواء أكانت رابحة أم غير رابحة قلا ريب في أن 
الإبرياص تعد تهديدا خطيرا للمنتجين الأمريكيين. 

وفي غضون ذلك تجلس اليابان تتحين فرصتها. متطلعة إلى أن تقيم 
مشاركة ناجحة بين الحكومة والصناعة تجعل منها لاعبا في سوق الطائرات 
التجارية: فكيف يلغب أنهد .صن والسياسات الصناعية» الأجنبيةة إن 
الإستراتيجية الأمريكية الحالية هي إرغام الحكومات الأوروبية على الكف 
عن إعانة مؤسسة الإبرياص بموجب قاعدة في اتفاقية الجات تقضي بأن 
ماتفعله الدول الأوروبية غير قانوني. أي أن عليها أن تلعب وفقا للقوانين 
الأمريكية! 

هل يمكن لصاحب صناعة الطائرات التجارية أن يستمر من غير شريك 
حكومي ذي مصاحة؟ لا أحد يعلم على وجه اليقين. ويمكن لأمريكا أن 
تجري تجرية لترى ما إذا كانت شركة بوينج تستطيع أن تستمر وحدهاء 
ولكن إذا انتهت التجربة إلى إخفاق, ولم تستمر شركة لوينج. فماذا يحدث 
عندئن؟ إن الطائرات هي أكبر التجربة إلى إخفاق؛ ولم تستمر شركة بوينج: 
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فكاذا يحدث عندئن؟ إن الطائرات هي أكبر بند منفرد في صادرات أمريكا . 
وتفيد تجرية الإبرياص أن العودة إلى صناعة الطائرات التجارية ياهظة 
التكلفة؛ وأنه سيمضي وقت طويل جدا كي تدفع الولايات المتحدة إلى موقع 
هامشي. 
الالكترونيات الاستهلاكية: التراجع المتوالى إلى دائرة النسيان. 

إن تاريخ الالكترونيات الاستهلاكية هو تاريخ تراجع متوال إلى دائرة 
النسيان التي لن تخرج منها هذه الصناعة الأمريكية قط. وكانت صناعة 
أجهزة الراديو والمنتجات السمعية الأخرى هى أول ما توقف. فقد كانت 
الولايات المتحدة تنتج منها 96في الماثة في عاد55وا »واتتفضن إنتاجها إلن 
0في المائة في عام1965: إلى إلى صفر تقريبا في عام1975. 

ثم توقفت صناعة أجهزة التليفزيون. وهنا ساعدت على التراجع سياسات 
كعطاء التراخيص غير المقيدة الممنوحة للشركتين الرئيستين في هذه 
الصناعة. وهما 204 وفيليبس الهولنديتين. فبحلول أواخر الثمانينيات 
كانت صناعة التليفزيون بالولايات المتحدة قد تضاءلت بحيث لم يعد باقيا 
على قيد الحياة غير شركة واحدة. هي شركة زينيث؛ كانت لها حصة في 
السوق كيل داف أناكة 1991 تولك هذه الشركة إلى اتفاق عريكن لاقيام 
تكنولوجيا مع مؤسسة كورية. هي جولستار. وكانت هذه المؤسسة تريد 
استعمال تكنولوجيات زينيث للشاشة المسطحة على أحدث وأفخم ما تنتجه 
من أجهزة التليفزيونء لأنها كانت تخشى أن يوقف رجال الصناعة اليابانيون 
تزويدها بالتكنولوجيا اليابانية. فهؤلاء الآخيرون كانوا يرون في زينيث 
تهديدا لسوقهم في المستقبل.!!*' ومع ذلك فإن أجهزة التليفزيون تمثل 
سوقا ضحمة-ستة مليارات دولار-أو 22 في المائة من جميع الالكترونيات 
الاستهلاكية المبيعة. 

أما أجهزة الفيديو المنزلية فلم توفق أبدا . وكان لدى شركة أمبكس 
2126م براءات الاختراع الآصلية؛ وكان لها نشاطها في سوق الآجهزة 
المهنية؛ ولكنها كانت تفتقر إلى الموارد في مجالي الهندسة والتصنيع اللازمة 
لكي تتمكن بنجاح من تخفيض التكاليف إلى مستوى يمكن عنده بيع الأجهزة 
المنزلية. واليوم يزيد المنتجون الأجانب من حصتهم ويهددون سوقها للأجهزة 
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افهنية 

وفي الطريق الآن مجموعة منوعة واسعة من المنتجات الجديدة. وقد 
انخل الشريظ السعميى الركبي 47 في اليابان وأوزويا ف عاد 1997/ 
ولكنه لم يكن قد أدخل في الولايات المتحدة حتى عام1980 . كما أن أجهزة 
التليفزيون الشديد الوضوح 110159 للإنتاج والإذاعة ,الفيديو هي الآن ضفي 
الطريق: ولكتها فصل إلى اليايان وأوروبا قبل وصولها إلى الولايات المتحدة. 
وستستخدم أفراص الفيديو المتفاغلة لتخزين الصوت وبياثات الحاسبات 
الآلية؛ وليس دين أي من هذه المنتجات ساهو مؤهل لآن يكون قة جاع 
سركي 

3 الؤسمتات الأمريكية تجرى عمايانث البح حيت يكون الافاق هلان 
البحف والقطوين مقاسيا تقغرينا مع اللببعات. وكليا اتخقضك الميعات: 
اتكدصن لحك جتيا إلى جني للعواء وامديج شن الأعمطي كثيرا عن 
المؤسسات الوثوب إلى الجيل التالي من المنتجات الجديدة. فالمؤسسات إذ 
تفتقر إلى خبرة التصنيع في بناء الجيل الأخير من المنتجات. تصبح بدرجة 
نكؤايدة أكل مقورة على قاد اسيل العاتى ها 

وصناعتا السيارات والإلكترونيات الإستهلاكية هما المكانان الوحيدان 
اللذان يفلم فيهما المرع التصميع الكزير مصفاقة الإلكقروناف الاسعلاكية 
مشكرى كس جنيع اباد الوضلات البايحة كي البابانومن غير 
الالكدرونيات الأسيتياكية ركرومن السبعية سوا ديا نقرمية السناهة ا جيدزة 
الزؤيوت أ ورأشباه الوصلات أن تحقق السجم اللاؤع التحفيصن تكاليت 
الوحدة إلى النقطة التي تكون عندها قادرة على المنافسة . وما كانت مؤسسات 
أشباه الموصلات اليابانية أعضاء في نفس مجموعات الأعمال التي تنتج 
الالقتروتاك الانبتيلاكية: فإ البيعات الأمريقية تاشؤسسات اليانائية 
للاكترونيات الاستيلاكية ضثيلة للغاية: 

وما إن ترسخ تقنيات التصنيع الكبير في الإلكتروتيات الاستيلكية 
حت يكون دمكنا نعلها إلى مجللات اخرى ومو دينها الإلكتروفات الصداعية: 
وبعد أن تمكن المنافسون الأجانب من غزو الالكترونيات الاستهلاكية فإنهم 
يركزون اهتمامهم الآن على الإلكترونيات الصناعية-وهي صناعة مربحة؛ 
وعاؤالت أمريكية, آما الالكتروتيات السكرية: الخطرة الخالية. فاتها لم 
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تظهر في الأفق إلا مؤخرا. 

ويهيمن اليابانيون على صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية؛ ولكن ليست 
هناك ضرورة لأن يكون الآمر كذلك. فشركة فيليبسء وهي أوروبية؛ كانت 
لذيها قن هام 1994 مبيحات من الالكترونيات الاستيلاكية مقدازهنا هانية 
مليارات دولار. أي أنها الثانية مباشرة بعد ماتسوشيتا. وهي ناجحة في 
السوق الأمريكية. فما الفرق بين المؤسسة الأوروبية التي نجحت والمؤسسات 
الأمريكية التي فشلت؟ ا 

كانت الحكومة الأمريكية تعتقد إلى حد ما أن الإلكترونيات الاستهلاكية 
ليست سوقا يجدر الاحتفاظ بها . ففي خلال المراحل الأولية لاقتحام السوق 
الأمريكية كان اصحاب:صتاعة اجيزة التليمؤيون الياياتيون بيعو الأجهزة 
في الولايات المتحدة بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار التي يبيعونها في اليابان- 
وهي ممارسة تسمى «الإغراق». ولم تكن الحكومة الأمريكية تبالي كثيراء 
ولم عل شيكاء ولكن الفرق الحقيفي كان الالتزام. خشركة فيلييس لم تكن 
لترضى بأن تطرد من العمل في مجالها. وقد التزمت بالبحث والتطوير 
الضروريين في مجالي المنتجات والعمليات؛ كما التزمت بتحقيق تكاليف 
صنع قادرة على الشاحية.: 5ها | الؤسيات الأصريكية فلم تكن ملتزمة 
بالإلكترونيات الاستهلاكية. وكانت التزامها منصبا على معدلها التاريخي 
لعائد الاستثمار. ا 

وقد تعاقب التراجع الأمريكي متواليا ودقيقا كأنه مسرح الكابوكي. 
فالمؤسسات الأمريكية تن تع لنقينها أهداف العائد العالي على الإستثمار 
ومع" . لكن المؤسسات الأجنبية تدفع العاكدات على الاستثمار إلى أقل 
من هذه العؤلات م مغل متام فى رمع من السوق. وفي غضون 
فترة زمنية قصيرة يمكن أن تتراجع المؤسسات الأمريكية عن تلك الشريحة 
من السوق مادامت لا تحقق العائد الضروري على الاستثمار. وما إن يتم 
الاسقيلاء على تلك الشريحة من السوق: حتى تتحرك المؤسسات الأجنبية 
بتسعير مغامر في شريحة أخرى من السوق. وتتراجع المؤسسات الأمريكية 
مرة أخرى. وكان آخر مثال على هذا السلوك هو بيع ما تبقى لدى شركة 
جنرال الكتريك/آر سي آي (658/5/08) من أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية 
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إلى مؤسسة طومسونء وهي فرنسية. وكانت إدارة جنرال الكتريك/آر سي 
آي قد أخطرت من يديرون أقسام الإلكترونيات الاستهلاكية بها أن عليهم 
أن يحققوا معدلا مقداره ١5‏ في المائة لعائد الاستثمار أو أن تباع أقسامهم. 
ولما لم يتمكنوا بيعت أقسامهم. 

إن متطلبات عائد الاستثمار المرتفع المعلنة تسمح للمنتجين الأجانب 
بأن يتلاعبوا بنظرائتهم الأمريكيين كما لو كانوا يعزفون على آلات الكمان. 
فالأمريكيون يعلنون أنهم يجب أن يحققوا عائد استثمار مقداره 5افي 
الماثة؛ أو أن يتركوا الصناعة. عندئن يحدد الأجانب أسعارا عدوانية ليضمنوا 
ألا يكون باستطاعة أحد . ولا هم أنفسهم. تحقيق مثل هذا العائد. وضي 
غضون قترة زمنية قصيرة نسبيا يعرف الأجانب أن هذا السلوك التسعيري 
سيحمل الأمريكيين على ترك الصناعة. وما إن يدفع بالأمريكيين إلى خارج 
السوق حتى تستولي المؤسسات الأجنبية على حصتهم في السوق:؛ وترفع 
الأسعار لتكسب عائد استثمار طيبا. الشيء الوحيد غير المؤكد هو أي من 
المنتجين الآجانب سيرث حصة في السوق عندما يخرج الأمريكيون. 

وقد يكون باستطاعة المؤسسات الأمريكية لبعض الوقت التراجع إلى 
شرائح السوق ذات معدل الاستثمار المرتفع: ولكنها في نهاية الأمر تصل 
إلى النقطة التي لم تعد تتبقى عندها مجالات عالية الربحية. ويصبح أي 
تراجع آخر مستحيلا. وقد وصلت المؤسسات الأمريكية إلى هذه النقطة 
في الإلكترونيات الاستهلاكية؛ وتراجعت إلى الإلكترونيات الصناعية حيث 
عائد الاستثمار أفضل. ولكن ذلك هو مجرد راحة مؤقت. فعندما يأتى 
الهجوم على الإلكترونيات الصناعية ستتلاشى معدلات العائد هذه درفنا . 
فإلى أين سيتراجع المنتجون عندئذ-هل إلى الالكترونيات العسكريةة 

إن التمسك بمعدل مقداره 5افي المائثة» في الوقت الذي لا تتمسك فيه 
بقية العالم بهذا المعدل؛ يعد في الأجل الطويل استراتيجية للخروج من 
الأعمال. وليس الخروج من الأعمال هو ما يسعى الأمريكيون إلى التفوق 
فيه ولكنهم في الإلكترونيات الاستهلاكية برعوا فيه. 


الصلب: تخلف عن الثورة التكنولوجية أم لحاق بها 
إن صناعة الصلب الأمريكية رواية بسيطة. فقد انخفض الطلب بالنسبة 
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للوحدة من الناتج القومي الإجمالي عندما حلت مواد بديلة محل الصلبء 
وعندما أصبح الصلب أكثر كفاءة (أقوى وأخف وزنا)؛ وكان مما ترتب على 
ذلك مثلا أن أصبح الجسر الذي يقام يحتاج إلى أطنان أقل. خفي الأعوام 
الثلاثين؛ ما بين عامي 1950و1980: حدث انخفاض جوهري بمقدار النصف 
في استخدام الوحدة من الناتج القومي الاجمالي. وظل المنتجون الأمريكيون 
اصحاب المسانع االتكاملة ذات التكلقة العالية ينتطرون وهم يرون اتكماش 
أسواقيم: وكقوان خصص في الأسواق كترايه باسصرارلضالح واؤدات 
العيلب ومسنافنة المصقيرة 

وق ل كلاسن جزم من متاعة الماليم هو اكير نعية اهاب اللضداته 
التكاملة عقدها واجة كلاك روات عدوليجية افران الأكسجين: والصببت 
المستمر, والتحكم بالحاسبات الالية. وعلى خلاف الرأي الشائع فإن الولايات 
المتحدة أنفقت في الستينيات والسبعينيات أموالا تعادل ما أنفقته اليابان 
على البحث وعلى المعدلات الجديدة. ولم تكن المشكلة هي عدم كفاية الإنفاق: 
وإثما الأتقاق على البعة الخاظيء والحذات التخاطتة, 

وكان هناك جرء آخر من الصناغة متقدم تكنولوجيا هو مضاتع الصلب 
الصحيره مكل فلك التي تقوم شتركة تشاناوال يتقكيلها فقد لنى مدواوها 
مجسارة مضا جدور» سجضبع الأكران العهرياقيةوالميي المسصر وابدعوا 
تقنيات جديدة للادارة. وأقاموا علاقات تعاونية بين العمال والإدارة ترتب 
عليها انخفاض تكاليف الأيدي العاملة (كانت الأجور عالية-ما بين 17 و22, 5 
دولكرا الساعةولكن لمكن هناك قواهد شديدة للعمل).وطاهوا الغالم 
بجسارة بحثا عن تكنولوجيات جديدة يستطيعون شراءها. وسعوا إلى إقامة 
صلات وثيقة مع عملائهم. وضي عام1987 كانت ساعات العمل اللازمة في 
هذه الضاتع لإنتاج طن من الصللب (1 ,قساف أقل شن قلت مغيلاتها في 
مصائع المنتجين أضحاب المصائع المتكاملة. وعلى نقيض ذلك فإن المنتجين 
المتكاملين لم يسهموا قطءفى مشروغات هش عركة البحث والعطويز مع 
اتات ضباقم لياراك زعواكنه الركسيية ‏ لشرين الشكي ان الصللب» 
وهي مشروعات أدت إلى مكاسب كبيرة في اليابان» حيث يعتقد أن 50 في 
المائة من أفكار المنتجات الجديدة نشأت عن طريق العملاء. 

ولا غرابة هي أن الشركات المتفاغسة: الح تخلفت سنتوات في 
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التكنولوجياء كانت تنكمشء وأن المؤسسات القائدة؛: ذات السبق في 
التكنولوجيا. كانت تنموء وفى الفترة الأخيرة أغلقت الشركات المتقاعسة 
الفجوة التي كانت تفصلها 7 الشركات الأجنبية المنافسة (ساعات العمل 
اللازمة لانتاج طن الصلب أعلى قليلا فقط من مثيلاتها في اليابان-4. 6 
مقابل6). ومع أن إنتاجية العمليات الأساسية تقترب الآن من المستوى الياباني 
(على الرغم من أن المصانع الخمسة الأكثر إنتاجية في العالم مازالت موجودة 
خارج الولايات المتحدة)؛ فإن نوعية الناتج لا تضاهي أفضل ما يوجد في 
اليابان أو كوريا أو ألمانيا من منتجات مثل الأنابيب والمواسير العالية الجودة 
والألواح الخفيفة والثقيلة العالية الأداء. ومنتجات الصفائح. إذ يمكن مثلا 
تحسين نوعية الصفائح المستوية المدلفنة عن طريق الصب المستمرء والتلدين 
المستمرء وإزالة الغازات تحت التفريغ؛ واستخدام وسائل الضبط بالحاسب 
الآلي. وحتى أواخر الثمانينيات لم تكن هناك مؤسسة أمريكية تطبق جميع 
هذه التقنيات؛ على الرغم من أن المؤسسات اليابانية فعلت ذلك. 

غير أن المسألة الحقيقية ليست الماضىء ولكن ما إذا كانت المؤسسات 
الأمريكية ستستطيع اللحاق بالموجة التتولوحية القادمة. وهل تم تصحيح 
العوامل التي أدت بها إلى عدم اللحاق بالموجات التكنولوجيا الماضية؟. 

ويبدو أن الضغوط البيروقراطية تفسر كثيرا من الأخطاء الماضية. 
فالإدارة العليا لها مصلحة مالية وتقنية كبيرة في طريقة المجمرة المكشوفة, 
كما أن الشركات التي تبني المجمرة المكشوفة كانت تمارس الضغط على 
مؤسسات الصلب لكيلا تطبق طريقة فرن الأكسجين الأساسى (8015). 
كذلك كانت المؤسسات الهندسية الأمريكية فازطل كرن) اقنيصين الأساسسن 
نظرا لأنه لم تكن لديها المعارف اللازمة لتصميم المصانع الجديدة. وكان 
منتجو الطوب المقارم للصهر عاجزين عن إنتاج الأنواع الجديدة من الطوب 
اللازمة لتبطين داخل فرن الأكسجين الأساسيء أو غير مستعدين لإنتاجه. 
وعندما بنيت أغران الأكسجين الأساسية كان اختصار الوقت اللازم للمناولة 
المباشرة يتطلب نتائج فورية من اختيارات الجودة الميتالورجية. وكانت الاجابة 
الأكثر وضوحا هى الضبط بالحاسبات الآلية. وقد رفضت الإدارة فى 
الاباك الححدة هذا التدل: مشيرة إلى حسونة كطرير الجيزة اسسقهار 
باستطاعتها الصمود أمام الظروف القصوى في وعاء فرن الأكسجين 


2214 
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الأساسيء وإلى مشاكل تطوير برامج الحاسبات الالية. وحتى في عام 980! 
لم تكن تستعمل في مصانع أفران الأكسجين الآساسية الأمريكية أية أنظمة 
حقيقية للضبط عن طريق التغذية المرتدة. 

وفي المجالات التي كان الأمريكيون فيها قادة تكنولوجيين. مثل عملية 
إزالة الكربون بوساطة الأرجون-الأكسجين (التي تستخدم في صنع الصلب 
غير القابل للصدأً). احتفظت الصناعة الأمريكية بالقيادة الاقتصادية. 
غفي عام1986 كان شركة إنلاند 54ه1ه1 هي المنتج الأقل تكلفة للملفات 
الصلب المدلفنة على الباردء وكان نظام شركة أرمكو مءممه الجديد لإزالة 
الغازات في ظل التفريغ يصنع منتجا ممتازا بتكلفة تقل عن تكلفة أي مورد 
آخر في العالم. 

إن القادة التكنولوجيين يظلون فادة اقفتصاديينء والمتقاعسين التكنولوجيين 
يصبحون خاسرين. 

إن ما يؤخذ من تاريخ صناعة الصلب عن مستقبل الصلب أقل أهمية 
مما يؤخن منه عن الثورة القادمة الجديدة التي تصنع حسب الطبء. مثل 
السيراميك والمواد المؤلفة والمواد ذات الموصلية المفرطة. وتلوح في الأفق 
بوضوح تكنولوجية جديدة. ولكن هذه المواد الجديدة لن تنتج في أمريكا 
للأمريكيين قدرة على تحقيق القيادة التكنولوجية في مواد المستقبل أفضل 
من قدرتهم على تحقيق القيادة التكنولوجية في مواد الماضي. 


المواد الكيميائية: مجال المهارات الألماضية 

قبل الحرب العالمية الثانية كانت المواد الكيميائية هي محور القوة 
الاقتصادية الألمانية. وبعد الحربء ولفترة من الوقت, 5 المؤوسسات 
الأمريكية مستثمرا كبيرا فى أوروباء ولكن فى العقدين الأخيرة أخذت تلك 
التدفقات الاستثمارية الالتماء المكدي , وبيع كتيوميق الاسناكبا راك الأمريكية 
المبكرة للأوروبيين؛ ويمتلك الأوروبيون الآن 25 في المائثة مما كان يعتبر 
إنتاجا أمريكا. وبينما تخلصت شركة داوكيميكالء ثاني أكبر منتج أمريكي؛ 
من أصول قيمتها ١‏ , 8مليار دولار. وانسحبت من اليابان والمملكة العربية 
السعودية وكرويا الجنوبية ويوغوسلافياء اشترت المؤسسات الأوروبية في 
عام1986 وحده ثماني شركات كيميائية رئيسية أمريكية أو وحدات أمريكية 
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رئيسية في شركات متنوعة بتكلفة مجموعها قرابة 6مليارات دولار. 

ويعتبر كل من الشركات الثلاث الكبرى (باير. باسف. هوكست,. ,اعاة8 
أقداءء110 ,8351) أكبر بمقدار 50 فى المائة من أكبر مؤّسسة أمريكية (دى بون 
ده () كما أن إمبريال كتميكال امسو لدتعم ساء وهي شركة بريطانية, 
أكبر من دى بون بحوالي 30 في المائة. وبعد دى بون يتضاءل الحجم سريعا 
جدا فى الولايات المتحدة. فخامس أكبر شركة (أتلانتيك ريتشفيلد «ناصهاهم 
ع1 0 تنتج أقل من نصف مبيعات دى بون من المواد الكيميائية. وتحتل 
متدنيا جدا في الجداول العالمية لكبار المنتجين. والمؤسسات الأمريكية تعد 
ناجحة أساسا كمؤسسات تعمل في نطاق محدود-ومؤسسة دى بون هي 
ويحدذها الت تجدل مكانا بين الكبار؛ ا 

وقد هيمنت ألمانيا طويلا على دوائر الأعمال الكيميائية. فقد كانت 
المواد الكيميائية أول الصناعات ذات الأساس العلمى: وفى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر كانت لألمانيا الضدازة ف مجال العليم: آنا الصناعات 
الأخرى. مثل الصلب أو السيارات؛ فكانت تقوم على أكتاف عمال مهرة 
لامعين (أسطوات) أكثر مما تستند إلى فهم علمي عميق. وقد مضت أعوام 
كثيرة بعد هنري بسمرء على سبيل المثال؛ قبل أن يعرف أحد بدقة ماذا كان 
يجرب علميا داخل فرنه العالي. وكان خط تجميع هنري فورد ابتكارا 
باهراء ولكنه لم يكن ابتكارا قائما على علم رفيع . والأفراد من أمثاله؛ مهما 
كانوا أذكياء؛ لم يكن باستطاعتهم أن يحققوا نجاحا في الصناعات الكيميائية, 
نظرا لأنه منن البداية الأولى كانت المعرفة العلمية ضرورية لتصنيع مركبات 
جديدة أو تخليق تلك الموجودة في الطبيعة. 

وعودة ألمانيا إلى الظهور بوصفها اللاعب المهيمن لا تكون مثيرة للدهشة 
إذا فكر المرء في العنصرين الأساسيين لنجاح الأعمال الكيميائية-مقادير 
هائلة من رأس المال ومؤسسة علمية وهندسية قوية. وبمعدلات للادخار 
والاستثمار أعلى كثيرا (ومن ثم بأسعار فائدة حقيقية أدنى): وبنظام للتعليم 
العالي معد لتخريج نسبة تتجاوز الضعف من طلبتها الجامعيين في العلوم 
والهندسة مقارنة بالولايات المتحدة؛ اعتمدت ألمانيا فى استردا الهيمنة 
على الصناعة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية 5 نفس العوامل 
تحديدا التي اعتمدت عليها في خلق تلك الصناعة منذ مائة عام تقريبا. 
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وفي المجال الصيدلي يعوق الصناعة الأمريكية بطء عملية الحصول 
على موافقة على منتجاتها الجديدة. فالعقاقير العشرون الجديدة التي 
تمت الموافقة عليها في عام1986 انقضى 10 , 5 أعوام بين تطويرها العمين 
والحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير 524. أما في الخارج فلا 
يلزم إلا 2,6 أعوام فقط. ولا غرابة في أن خمسة عشر من هذه العقاقير 
الجديدة العشرين كانت قد تمت الموافقة عليها في الخارج عندما ووفق 
عليها في الولايات المتحدة. وفي البلدان التي وافقت على هذه العقاقير 
أولاء كان متوسط الوقت القانوني للحصول على الموافقة عشرة أشهر-أي 
أقل من ثلث الوقت اللازم للحصول على الموافقة الرسمية من إدارة الأغذية 
والعقاقير في الولايات المتحدة. وبسبب الأسرع؛ فان المؤسسات الأمريكية 
نفسها تلجأ إلى تقديم منتجاتها الجديدة في الخارح (82) 

وليس باستطاعة أحد أن يدير صناعة ناجحة في وجود مثل هذه 
المعوقات. وإذا أراد المنتجون الأمريكيون أن يعملوا في مجالات محددة, 
فلابد أن تكون خطاهم أسرع. ولكي يتحقق جانب كبير من هذه المهمة 
يجب أن تكون هناك خدمة مدنية حكومية ذات خطى سريعة بالمثل. 


المنسوجات: السعي إلى تخفيض الأجور ليس هو اسم اللعبة 

إن تاريخ صناعة النسيج الأمريكية هو في الأساس تاريخ سعى إلى 
الأجور المنخفضة. فبعد أن استقرت هذه الصناعة في نيوانجلند تحركت 
إلى الجنوب الشرفيء وبعد ذلك إلى فواعد إنتاج في الخارج. ولكن هذه 
القواعد ليست اليوم إلا حلا مؤقتا . فالأمريكيون ليست لهم ميزة تنافسية 
طويلة الأجل فيما يتعلق بالعمل في العالم الثالث الذي يستطيع أن يؤّدي 
هذا الدور بصورة أفضل. وإذا كانت المسألة الوحيدة هي الأجور المنخفضة 
فانه يوجد دائما آخرون أقدر على ممارسة اللعبة. وسيكونون كذلك دائما. 
والاتجاهات واضحة: فقد ارتفعت وارادت الملابس في الولايات المتحدة من 
2 غي المائة في عام 1963 إلى 50 في المائة في عام988/: وضاعفت المصنوعات 
الأجنبية حصتها فى السوق فى العقد الماضى. 

وإذا كانت الأجور الأدنى في الحل فإن المؤسسات الأمريكية لابد أن 
تكون أكثر نجاحا من تلك الموجودة في البلدان المتقدمة الأخرى. فقد تمكنت 
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من أن تطور بشكل كامل قواعد للانتاج في الخارج؛ كما أن أجور صناعة 
النسيج الأمريكية في الداخل أدنى كثيرا من مثيلاتها في بقية العالم 
الصناعي. ومع ذلك فإن هذه الصناعة لم تحقق النجاح الذي تحقق في 
بلدان أخرى عالية الأجر. 

إن الطريق إلى النجاح ليس الأجور المنخفضة. وما على المرء إلا أن 
ينظر إلى صناعات النسيج في البلدان الأخرى العالية الآجر ليرى أن شيئًا 
آخر غير الأجور هو موضع الخلاف. فألمانياء على سبيل المثال» هي أكبر 
مصدر في العالم للمنسوجات؛ على الرغم من أن الأجور فيها أعلى بمقدار 
أربعة دولارات/ساعة من الآجور فى الولايات المتحدة. وتوجد الصناعات 
الناجحة لآلات النسيج-وهي كاعر بلغت مرحلة متقدمة من الانهيار في 
الولايات المتحدة-في سويسراء ألمانياء اليابان» وفرنسا . فالمؤسسات في هذه 
البلدان كانت تقدم المنتجات (تصنع في أنوال تعمل من غير نافورة ماء أو 
هواء). والجودة والمتانة. وفي نهاية الأمر كانت تقدم الخدمة التي لم يكن 
يقدمها منتجو الآلات الأمريكيون. وعلى أية حال فإن الأوروبيين نجحوا 
على الرغم من أنهم واجهوا أكثر من تلك التي يواجهها المنتجون الأمريكيون. 
فنقابات العمال أقوى كثيرا في أوروباء وتشريعات العمل أكثر تقييدا . وهناك 
قواعد قانونية متشددة بشأن تسريح العمال وإغلاق المصانع. 

وبدلا من تصفية الصناعة المحلية أو نقل الإنتاج إلى الخارج: غان الألمان 
يستثمرون بكثافة في التكنولوجيات الجديدة, وفي الآلات الموفرة للأيدي 
العاملة والمصانع الجديدة التي تنتج سلعا ذات جودة أعلى. وقد ازدادت 
الاستثمارات لكل مستخدم إلى أكثر من الضعف فيما بين عامي ١970‏ 
و1986ء كما أن نسبة رأس المال إلى العمل في صناعة النسيج الألمانية أعلى 
بمقدار 40 في المائة منها في صناعة السيارات؛: وتكاد أن تكون ضعف 
مثيلتها في مكنات القطع والتشكيل-وهذه نسب لا توجد في الولايات المتحدة. 

كذلك فإن نجاح الدول الأخرى ليس مرجهه الحماية الحكومية الأفضل. 
فألمانيا هي أكبر مستورد بالنسبة للمنسوجات والملابسء؛ فهي تستورد أربعة 
أمثال ما تستورده الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد تمكنت ألمانيا بنجاح في 
الوقت نفسه من تحديث وتطوير قطاع النسيج بها. وقد قفزت إنتاجية 
صناعة النسيج فيها بمقدار 24في المائة فيما بين عامي 1980 و1986 وارتفعت 
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صادراتها من ١١‏ في المائة من مجموع الناتج في عام1960 إلى 48 في المائة 
من الإنتاج بحلول عام1984. 

إن كلا من إيطاليا (ثاني أكبر مصدر للمنسوجات في العالم. كما أنها 
بلد أخر تعتبر أجور صناعة النسيج فيه أعلى من تلك الموجودة في الولايات 
المتحدة) وألمانيا لهما موضعا قدم في السوق تواجهان فيهما منافسة محدودة 
نسبيا من المنتجين الذين لديهم أجور منخفضة: وتزداد فيهما أهمية التصميم 
والنوعية والاستجابة للأزياء السائدة «الموضات» والتكيف السريع. وقد 
أقام الايطاليون علاقات عمل وثيقة مع مصممين مشهورين يضعون علاماتهم 
على الملابس الجاهزة. وقد كان تطبيق هذا النظام ميسرا بفضل المعونة 
الكبيرة المقدمة من الحكومة. 

وعلى خلاف ذلك كان المنتجون في الولايات المتحدة يركزون تقليديا 
على الاستمرار لفترة طويلة في إنتاج منتجات نمطية للأسواق الجماهيرية. 
غير أنه مع ارتفاع الأجور اتجهت رغبات الأفراد إلى التمايز بملابسهم. 
وأصبحت الأسواق الجماهيرية بدرجة متزايدة سلسلة من أسواق المنتجات 
ذات الطابع المتميز. والآن فقط شرع المنتجون الأمريكيون في تنطيم أنفسهم 
لخدمة هذه الأسواق. فشركة ميلليكن: على سبيل المثال». خفضت متوسط 
حجم التشغيلية من عشرين ألف ياردة منذ بضعة أعوام إلى أربعة آلاف 
ياردة اليوم. وتسمح الصباغة النافورية بصباغة تشغيلات تتراوح بين ألف 
وألفي ياردة. 

وتعتبر المرونة ذات أهمية جوهرية في استراتيجية محدودة. ولتحقيها 
يكون تعاون قوة العمل أمرا محورياء ولكن لا يمكن كسبها إذا كان الهدف 
هو تخفيض الأجور. وتصف تعليقات مدير مصنع ناجح في برجاموء إيطالياء 
لأقمشة الدنيم (الجينز) الأزرق اللون الرفيعة الذوق: الطريقة التي كانت 
مؤسسته تتودد بها إلى العمال؛ على حين أن ذكرياته عن زيارة لمصنع للدنيم 
في تكساسء حيث كانت وجوه العمال زرقاء من غبار الدنيم بدرجة يتعذر 
معها حتى التعرف عليهم: كانت تعكس عدم مبالاة الإدارة الأمريكية: «ليس 
لدى عمال زرق الوجوه! إن النقابة لا يمكن أن تسمح لي بأن أفعل ذلك. وإلا 
تعرضت لعواقب وخيمة. وقد كان على أن استثمر في أنظمة لتنظيف 
الهواء تزيل كل هذا الغبار. وحسنا أننا فعلنا ذلك. فنحن نعمل على نحو 
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أفضل في مصنع أنظف. والأهم من ذلك كله أنك لا يمكن أن تأمل في 
كسب تعاون حقيقي من عمال «زرق الوجوه». وقد وصلنا الآن إلى درجة من 
الاتفاق مع نقابات العمال بحيث إننا عندما قررنا ضرورة العمل سبعة أيام 
في الأسبوع: وقام الأسقف بمهاجمتها علانية بسبب اشتفال العمال يوم 
الأحد. كانت النقابات أول من تصدي للدفاع عنا». 

ويبدأ الآن بذل جهود مماثلة في مصانع النسيج بالولايات المتحدة. 
فشركة ميللكان توجه الآن قرابة 2 في الماكة من المبيعات على البحث 
والتطوير. وهي تقوم تصنيع كثير من آلاتها الخاصة لحماية حقوق ملكيتها . 
واخترعت منتجات جديدة مثل طريقة لجعل الياف البوليستر تتخلص من 
القذارة تلقائيا .وهي تغيد اسكمار الجائب الأكبر من تدفقها التقدي. كما 
أن آفاقها الزمنية أطول كثيرا مما هي عليه في بقية الصناعة. وهي تحاول 
أن تفعل اليوم ما عله الألمان متن عشرين عاما. 

وإذا أريد لصنناهة الفسيج الأمريكية أن تظل على قد السياة يتين 
عليها إزالة العقبات الموجودة الآن أمام نشر الاستراتيجية الناجحة التي 
توجد في البلدان الأخرى ذات الأجور العالية. إن بقاء نموذج الانتاج الكبير 
إنما هو أثر باق لطغيان الأفكار القديمة. فالإنتاج الكبير هو الذي بنى 
نشافة السيم الأمرركيةة فى لبو العامة ولكنه لبس مرح لمعم إن 
اللعبة في شكلها الجديد هي إنتاج كميات صغيرة وذات نوعية عالية. ولم 
تكن لكثيرين من مدراء مصانع النسيج الأآمريكية اتصالات تذكرء؛ إن وجدت 
أصلاء مع مؤسسات الملابس التي تشتري أقمشتهم. وبينما تعد الاتصالات 
الوليقة بالعملاء ضرورية في الموتجين الآنائن أو الايظالي. مثيه جانجة 
الآن إلى أن يعرف المرء ماذا سيطليه العميل :في المستقيل. 

ومن الأمور الجوهرية وجود استراتيجية مختلفة للبشر وا موارد. 
فالمؤسسة الجيدة ليست هي التي تدقع أجورا متخفضة: وانما هي التي 
لديها الانتاجية اللاؤمة تدهم اجو هالية بحيث يمكنها أن معخدم راذا 
ذوي مهارات عالية باستطاعتهم تشغيل التكنولوجيات الجديدة المعقدة وكثير 
من العمليات المطبقة في الخارج لا يمكن استخدامها في الولايات المتحدة 
سني الطلبيحة غين الماهرة لقوة الحسل الأمريكية: ومع ذلك شن ترا 
المصانع الأمريكية لايبدو أنهم يدركون ذلك. فمازال «الأسطى» الأمريكي 
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في خلفية عقولهم. إنهم لا يرون صناعة نسيج رفيعة التقنية. 

ولابد أن يكون لدى المؤوسسات في الأجزاء المختلفة من الصناعة استعداد 
للعمل معا لكي تساعد كل منها الأخرى على حل المشاكل المشتركة. إن 
شركات الملابس تحتفظ بتنبؤاتها بشأن الطلب السنوي؛ ولكن ذلك لم يعد 
حائلا دون استقرارا عمليات الموردين. والطلبات غير المتوقعة ستحول بحكم 
الضرورة إلى المصانع الطلبات الخارجية المنخفضة الأجر. فلا أحد يبني 
مصانع ذات كثافة رأسمالية عالية دون أسواق مضمونة. وفي أمريكا تعد 
الأفاق الزمنية لستة أشهر أمرا عاديا. ومثل هذه الأفاق الزمنية تناسب 
الصناعة الأميركية القديمة الكثيفة العمالة (استأجر عمالا كثيرين ثم 
سرحهم عندما لا تكون في حاجة إليهم).؛ ولكنها لا تناسب الصناعات كثيفة 
رأس المال رفيعة التقنية التي كانت مصدر النجاح في البلدان الغنية الأخرى. 

إن الصيغة اللازمة للنجاح هي: مهارات عالية+تخصص مرن. 


السيارات: صعوبة التغيير عندما تكون الصناعة ناجحة 

إن صناعة السيارات هي أكبر الصناعات في الولايات المتحدة. وهي 
العميل الرئيسي لصناعات أمريكية كثيرة أخرى. فهي تشتري 2١‏ في المائة 
من إنتاجنا من سبائك الصلبء 16 في المائة من إنتاجنا من الاالوتيوم و53 
في المائة من إنتاجنا من المطاط. ومن غير صناعةاللسيارات: ويكون من 
العسيى رقع دنا خة معدا |القطتوزو اله عرل أودو يدر سمافة لاخر 
وصناعة للإالكترونيات الاستهلاكية؛ يكون من المستحيل أن تبقى مكنات 
للقطع والتشكيل. 

وعلى أية حال فإن الصناعة الكبيرة للسيارات قد اخترعت في أمريكاء 
ومع ذلك فإن الوارادت المشتركة (اليابانية والأوروبية) والانتاج المزدرع 
(الياباني) ارتفع من أقل من واحد في المائة من المبيعات في عام1955 إلى 
أكثر من ثلث المبيعات في عام 20,1991 وفي عشرين عاما انتقلت أمريكا 
من بلد لديه فائض من السيارات للتصديرء إلى بلد لديه عجز في السيارات 
يغطيه بواردات قيمتها ستون مليار دولار-وذلك أكبر عنصر واحد في أداتها 
التجاري السيىء. واستمرت الواردات في الارتفاع يعد عام ]| فل 
الرغم من أن قيمة الدولار انخفضت بحدة. وأن أسعار السيارات المستوردة 
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ارتفعت بحدة. فبقية العالم كانت تقدم شيئًا يريده الأمريكيون. 

والواردات تعتصر الأمريكيين على كلا الطرفين. وتهجيم الواردات الكورية 
واليابانية على الطرف المنخفض من السوقء وتهيمن الواردات الأوربية على 
الطرف المرتفع من السوق؛ على الرغم من أن اليابانيين يتحركون سريعا في 
اتجاه الطرف الأعلى. وتشكل السيارات التي تستوردها الولايات المتحدة 
من أوروبا الغربية 7افي المائة فقطء ولكنها من حيث القيمة تشكل أكثر من 
ثلث الواردات. ونظرا لأن الأرباح للوحدة تكون أعلى كثيرا بالنسبة للسيارات 
غالية الثمن؛ فإن المؤسسات الأوروبية تحقق على الآرجح أرباحا على مبيعات 
السيارات في الولايات المتحدة أكثر مما تحققه المؤسسات تحقق على الأرجح 
أرياحا على مبيعات السيارات فى الولايات المتحدة أكثر مما تحققه المؤسسات 
اليابائية, ْ 

غير أن أصحاب صناعة السيارات الأمريكية يجب أن يقبلوا بعض 
المسؤولية عن هذا الاعتصار المزدوج. فهم لم يتنبأوا بصدمتي النفط؛ ولا 
بتحول الطلب إلى السيارات الصغيرة ولم يكونوا معنيين بإنتاج سيارات 
صغيرة لأن هوامش ربحها ضئيلة. ولكن المنتجين الأمريكيين تخلوا أيضا 
عن الطرف الأكثر ربحية لسوقهم-وهو شريحة كانت تنمو بسرعة مع ارتفاع 
دخول الأفراد. 

وفي صناعة اعتاد الانتاج الأمريكي فيها تحجيم بقية العالم. يقف 
الأمريكيون الآن في المرتبة الثالثة. فاليابانيون ينتجون سيارات أكثرء 
والأوروبيون يشترون وينتجون سيارات أكثر. وبقدرما تقوم صناعة السيارات 
على وفورات الحجم., فان هذه الوفورات تنتمي بدرجة متزايدة إلى المنتجين 
الأجانب. 

ويمكن أن يوجه اللوم إلى كل من نقابات العمال وإدارات المؤسسات. 
فالمدارء كانوا منكفئين على الداخل كما كانوا قصار النظرء والنقابات تعمل 
بموجب قواعد خنقت الإنتاجية؛ وأدت إلى مطالب تتعلق بالأجور لا تستطيع 
الانتاجية أن تتحملها. ولكن المشاكل أعمق من ذلك. فآخر ابتكار رئيسي 
أدخل أولا في السيارات الأمريكية كان النقل الآلي للحركة في الأرنديفياض. 
أما الإدارة على العجلات الأربع؛ والشحن التوربينيء وأنظمة الفرملة المضادة 
للغلق؛ فكلها طبقت أولا على النماذج المستوردة. وفي عام ١1985‏ سجل المنتجون 
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اليابانيون الخلذفة الركيسيون رقما قياسيا في بناء المصائع الجديدة بلغ أكثر 
من ضعف ما بناه المنتجون الأمريكيون الثلاثة -فوردء وجنرال موتورزء 
وكريزلر. 

وقد بنى النجاح الأمريكي الماضي على بضع بدهيات بسيطة . فالمستهلك 
الأمريكي كان يريد التنوع مادام لا يكلفه كثيرا جدا . والمهارات كانت مصممة 
بدقة وفقا لما تمليه «التايلورية», نسبة إلى تاليور الأب الروحي للإدارة 
العلمية. (وكان هناك مثلا مهندسون متخصصون في أقفال الأبواب). وفيما 
عدا ذلك لم تكن هناك ضرورة للاستثمار في البشر. وكان العامل سلعة 
تستأجر وتفصلء مع ارتفاع الطلب وانخفاضه. وكانت التصميمات توضع 
لتدوم أعواما. ونتيجة لذلك كان التزويد بالآلات ينحصر في نماذج خاصة 
لآعوام كثيرة. 

وكان الموردون يعاملون إلى حد كبير بنفس الطريقة التي تعامل بها 
الأيدي العاملة-على أنهم عناصر هامشية في نظام الانتاج يستفاد منها في 
فترات الرخاءء ويتم التخلص منها عند أدنى نقطة في دورة النشاط. وكان 
تخفيض أرباح المورودين وأجود العمال طريقا مكافتا لرفع أرباح الشركة. 
لذلك لم يكن يتوقع لا من العمال ولا من المورودين إبداء أية مبادارت 
لتحسين الطريقة التي يؤدي بها العمل «لا تفكروا-افعلوا ما تؤمرون به!» 
كانت تلك هي البديهية المطبقة في التنظيم. 

وكان النظام يجب أن يكون متينا بحيث لا يستطيع اختناق ناتج عن 
اإراب عمالي أو إضراب مورد أن يوقف العمل-ومن ثم كانت المخزونات 
الكبيرة. وكانت مستويات الجودة اللازمة لضمان القابلية للبيع تتحقق عن 
طريق المراجعة وإعادة التشغيل. ولمدة أربعين عاما كان ذلك نظاما يعمل 
ببراعة. ولكن طريقة تنظيم الإنتاج واستراتيجية السوق المصاحبة لها اللتين 
أنجزتهما صناعة السيارات الأمريكية في العشرينات؛ قد تجاوزتهما في 
أخو الامو الشركات الناضة الأحنبية التى طروت انظمة إلناسية اسيل 
وربطتها باستراتيجيات للسوق أفضل توافقا مع سوق السيارات التي تتغير 
بسرعة.9* فما كان يصلح بالآمس, لم يعد صالحا اليوم. ولم يكن باستطاعة 
الصناعة الأمريكية العودة إلى جوهر فضائلها القديمة-الانتاج الكبير المتمايز 
من الناحية الجمالية. وكانت هناك حاجة إلى نماذج جديدة للتشغيل. 
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وقد أجبر الأوروبيون واليابانيون على التغيير مبكرا . فأسواقهم الداخلية 
كانت صغيرة ومجزأة. وفي أسواق التصدير لم تكن السيارة المناسبة لإيطاليا 
مناسبة للسويد . ونتيجة لذلك كان عليهم أن يتسلحوا بالكفاءة عند مستوى 
إنتاج أدنى كثيراء وأن ينتجوا سيارات مختلفة حقيقة-أي ليس مجرد سيارات 
متميزة جماليا مع بضع إضافات معدنية خارجية. ومن هنا كان الأوروبيون 
روادا في التمايز الحقيقي للمنتجات. وفي هذا الجهد تلقت مصانع التجميع 
عونا من موردين ذوي توجه تكنولوجيء مثل روبرت بوش. 

وقد كان لليابانيين السبق في التصنيع المرن الذي ينتقل فيه نفس المصنع, 
في غضون دقائق؛ من نموذج للانتاج إلى نموذج آخرء فتغييرات القوالب 
التي تستغرق ما بين ثماني ساعات وأربع وعشرين ساعة في المصانع 
الأمريكية يمكن إجراؤها في خمس دقائق في المصانع اليابانية. ولم يكن 
باستطاعتهم تحمل بناء مصانع منفصلة كتلك التي كان الأمريكيون يبنونها . 
وكان هدفهم الجودة الكاملة غير المسبوقة-وليس مجرد جودة مقبولة. وكان 
يتحتم القضاء التام على التبديد؛ بما في ذلك المخزونات: والعيوب والفراغات 
الزائدة بالمصانع؛ وعلى كل جهد بشرى لا ضرورة له. وكانت المهمة الرئيسية 
لكل عامل هي التحسينات الحدية المستمرة. ونظرا لأنه لم يكن من الممكن 
تسريح العمال؛ فان قاعدة الموارد البشرية كان ينبغي جعلها أحد الأصول 
الاستراتيجية. وقبل كل شيء كانت الإدارة تنظم أفرقة-عمال تجميع؛ عمال 
مورودين-لا تدخل في علاقات خصومة. وباستخدام هذه التقنيات؛ كان 
باستطاعة المخطط الياباني أن يعمل على أساس دورة مدتها سبعة أعوام 
ونصف العام (من نقطة البداية حتى آاخر سيارة تمر على خط التجميع):؛ 
على حين كان المخطط الأمريكي المخطط يلتصق بدورة مدتها ما بين ثلاثة 
عشر وخمسة عشر عاما. ولما كان الناس يريدون سيارات جديدة ومختلفة., 
فإن السرعة اليابانية تصبح ميزة ساحقة. 

وعن طريق محاكاة الممارسات الأجنبية أدخلت المؤسسات الأمريكية 
تحسينات على «الوقت اللازم للوصول إلى السوق».وعلى الإنتاجية وجودة 
المنتجات؛ ولكنها لم تحقق التكافؤ بعد. فأفضل المصانع الأمريكية ليست 
في جودة أفضل المصانع اليابانية» وأسوأ المصانع الأمريكية أشد سوءاً من 
أسوأ المصانع اليابانية. ولا تستطيع. المصانع اليابانية في الولايات المتحدة 
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حتى الآن أن تكون طبق الأصل من أفضل المصانع في اليابان؛ ولكنها 
تبرهن على أنه يمكن إجراء تحسينات حقيقية باستخدام عمال أمريكيين, 
وعلى أن الثقافة الأمريكية أكثر اتساقا مع الممارسات اليابانية مما كان 
يعتقد الكثيرون. وأشهر حالة لرجل صناعة أمريكي يطبق الأساليب اليابانية 
هي حال مصنع نومي جنرال موتورز-تويوتا (08:ز16 01/1 تسصسدتح) في 
كاليفورنياء الذي برهن على قدرته على تحقيق ارتفاع جاد في الإنتاجية 
والجودة باستخدام مصنع موجود وقوة عمل موجودة. 

وقد كان التغيير شاقا في صناعة السيارات: وعلى الرغم من أن شركات 
صناعة السيارات تعرف أنها بحاجة إلى تغيير؛ وأنها قد أجرت تغييرات 
كثيرة: فإنها لم تفعل ذلك حتى الآن بمعنى أن يستطيع المرء بأرجحية عالية 
أن يتنبا بأن حصتها في السوق قد انتشلت من مأزقها . ويمكن أن نلمس 
صعوبة المشكلة في المسح الذي أجراه ج.د .باور للسيارات العشر التي بيعت 
في الولايات المتحدة وحازت على أكبر قدر من رضا المستهلك. ففي بداية 
الثمانينات كانت شركات السيارات الأمريكية تعرف أن لديها مهمة تقوم 
بها. ذلك أن اثنتين فقط من سيارات القمة العشر كانت تصنعهما الشركات 
الأمريكية الكبيرة الثلاث. وفي الثمانينيات بذلت هذه الشركات أقصى 
جهودهاء وأدخلت تحسينات كثيرة؛. ولكنها عند بداية التسعينيات لم تكن 
تصنع إلا سيارة واحدة من سيارات القمة العشر .20 لقد أصبحت الشركات 
الكبيرة الثلاث أفضل حالاء ولكن بقية العالم أصبحت أيضا أفضل حالاء 
بل بمعدل أسرع. وقد استطاعت أسواق السيارات الأمريكية تخفيض فرق 
العيوب لكل سيارة بينها وبين المنافسين الأجانب, من 30 في المائة إلى 50فضي 
الماتة. ولكن مازال هناك فرق.6*) ولم تغلق فجوة الحودف ا 

وإذا كانت الاتجاهات الراهنة أيضا مؤشرا للمستقبل؛ فان الفجوة في 
العيوب لكل سيارة ستغلق في نهاية المطاف. ولكن المنتجين اليابانيين يوسعون 
الآن الفجوة في الوقت اللازم للوصول إلى السوقء وفي قدرتهم على إنتاج 
سيارات بمواصفات خاصة؛ وتكون مربحة رغم ضآلة عددها. 


تصنيع عالمي المستوى دون مكنات قطع وتشكيل عالمية المستوى 
إذا اشتريت الشيء الشديد الجودة من اليابان؛ فقد كان موجودا بالفعل 
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في تويوتو موتورز منذ عامين؛ وإذا اشتريت من ألمانيا الغربية. فقد كان 
موجودا بالفعل في بي.إم. دبليو 83117 منذ عام ونصف عام. 
«المشرف على دراسة لمكنات القطع والتشكيل التى تنتجها جنرال موتورز» 
في الولايات الطيبة كنا مشغولين للغاية ببيع المنتجات وتطوير منتجات 
جديدة؛ وضي الأوقات الردثية لم يكن لدينا المال أو البشر. 
- منتج قديم في صناعة مكنات القطع والتشكيل. 
إذا حاولت الحصول على ترخيصء فإن شركات السيارات تحاول أن 
تمنعه. فهي لا تريد مصدرا واحداء لذلك كانت ترفض أن تدفع الاتاوة؛ ولم 
يكن باستطاعة الصغار أن يحاربوها . وأدى ذلك إلى تدمير الحوافز على 
التجديد والابتكار لانك لن تنال إلا الثلث على الأكثر. 
- أحد منتجي مكنات القطع والتشكيل. 
إن الشركات الأمريكية تتردد في الحصول على أنظمة رفيعة التقنية 


تحدم قوش اليش لديهاء 
المعقدة. 


- أثنان من منتجي مكنات القطع والتشكيل. 
لقد رأينا خمسين أو أكثر ممن يشترون أنظمة التصنيع المرنة 215315 
وقد شحن كل منهم عشرة أنظمة على الأقل في تلك السنة. أما نحن» من 
الناحية الأخرى. فريما لا نستطيع أن نصنع نظامين في العام ولدينا مائة 
عميل ينتظرون. فماا الفرق9 
في ألمانيا يقوم المستعملون بتركيب الأنظمة لأنهم أكثر تقدما من 
الآمريكيين تقنيا. فلديهم مهندسو التصنيع؛ وعمال وحدات الإنتاج؛ والمهارات 
اللازمة لتحمل المسؤولية عن أنظمتهم. ونحن نستطيع أن نصنع من الأنظمة 
ما يصنع رجال الصناعة عندهم-أولاء لأن رجال الصناعة عندنا أكثر تقدما 
من رجال الصناعة عندهم؛ ثانيا لأن رجال الصناعة عندنا لديهم المهارات 
اللازمة. ويجب علينا أن نعيد بناء قاعدة هندسة التصنيع في بلدنا . 
- أحد رجال الصناعة الأمريكيين في معرض هانوفر التجاري. 
هل من الممكن أن يكون لدينا تصنيع عالمي المستوى دون مكنات قطع 
وتشكيل عالمية المستوى؟ كلا! هل من الممكن أن تكون لدينا مكنات قطع 
وتشكيل إذا كنا نعتمد على الاستيراد؟ كلا! إن البلدان التي لديها صناعات 
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متفوقة لمكنات القطع والتشكيل تظهر نموا صناعيا متفوقاء ومع ذلك فعند 
نهاية عام1990 لم تعد الولايات المتحدة ضمن الخمسة الكبار في إنتاج 
مكنات القطع والتشكيل.7”* وقد اتخذت المشكلة طابعا مثيرا نتيجة للقرار 
الذي اتخذته شركة آي. بي.إم؛ أكبر شركات العالم وأكثرها اكتفاء ذاتيا 
للحاسبات الآلية. بالدخول في اتفاقيات تعاونية مع أصحاب المصانع 
الأمريكيين لمكنات القطع والتشكيل لأشباه الموصلات: فقد بينت آي .بي. إم 
أنها لا تستطيع أن تعؤل على الحصول على الشحنات الأولى من مكنات 
القطع والتشكيل من رجال الصناعة الأجانب. وما لا تستطع آي.بي.إم أن 
تفعله, لا يستطيع أي رجل صناعي أمريكي أن يفعله. 

ومع ذلك فإن الصناعة الأمريكية لمكنات القطع والتشكيل تتلاشى. 
ففي عام1964 كانت أمريكا مصدرا صافيا (أي تصدر أكثر مما تستورد). 
وفي عام1986 كانت تستورد 50 في المائة من مكنات القطع والتشكيل؛ وقد 
حدث معظم هذه الزيادة منن عام1977. والإنتاج الآن لا يتجاوز نصف 
ماكان عليه عند ذورته. وكما في حالة السيارات: فإن اليابانيين يدفعون 
إنتاجهم من الطرف المنخفض إلى الطرف الأعلىء والآلمان يندفعون إلى 
الطرف الأدنى من الطرف المرتفع. 

وقد كان النجاح الياباني مستندا إلى سياسة صناعية وضعتها وزارة 
التجارة الدولية والصناعة في اليابان. فقد وحدت الصناعة مواصفات 
منتجاتهاء ودفعت المؤسسات إلى التخصص في منتج أو منتجين: وكانت 
الإلكترونيات تأتي جميعا من مؤسسة واحدة (ومن ثم تآمين التساوق 
والانسجام).؛ وكان يتم توفير دعم رئيسي في مجال البحث والتطوير لتحسين 
نظم التصنيع المرنة (2815) العامة والمتقدمة, وأنظمة الليزر ذات الأداء 
المرتفع جدا. 

وفي ألمانيا يكون لدى أصحاب مكنات القطع والتشكيل عادة مجموعة 
«أهٌ» تتولى العناية بهذه الصناعة. ويعتبر التخصص التعاوني للإنتاج من 
الطرف المرتفع الاستراتيجية الأساسية. والعملاء محنكون للغاية؛ ويعملون 
مع المورودين. كما أن قوة العمل لدى كل من المستعملين وأصحاب المصانع 
متمرسة تكنولوجيا. وتوجد بنية أساسية مكونة من التنشئة المهنية (التلمذة 
الصناعية). ومدارس التعليم الفني المنوع: والجامعات: والمعاهد الفنية؛ التي 
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توفر خبرة في التصنيع متعددة المستويات. وقد وفر هذا النظام التعليمي 
قوة عمل ماهرة لوحدات الانتاج-مهندسين عمليين باستطاعتهم ضمان سير 
العمل بانتظام. وهناك أيضا مهندسون أكثر قدرة على البحث يدفعون 
حدود فهم العمليات»؛ وإن كانوا يفعلون ذلك في ارتباط وثيق بالصناعة» 
وليس في برج عاجي. وتكرس عشرون مؤّسسة جامعية جهودها للبحث في 
مكنات القطع والتشكيل. وتدعم هذه المؤسسات روابط تعاونية مع الصناعة 
ونقابات العمال وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية والروابط التجارية. 

ومصادر الفشل في الصناعة الأمريكية لمكنات القطع والتشكيل واضحة. 
فهذه الصناعة مجزأة بدرجة كبيرة إلى مؤسسات صغيرة ليست لديها 
البنية الأساسية اللازمة لتلقي الدعم من مستعملين محنكين أو من الحكومة. 
وقد تخلفت مع انتقالها من كونها صناعة أساسها «اسطوات» مهرة الجن 
صناعة تقوم على علم رفيع. وكانت حركة المستعملين بطيئة في في إدخال 
تكنولوجيات جديدة. ولكن أصحاب صناعة مكنات القطع والتشكيل كانوا 
متقاعسين أيضا فيما يتعلق باستخدام منتجاتهم الخاصة في مؤّسساتهم 
الخاصة لصنع منتجاتهم الخاص. 

ومن أجل تيسير الإنتاج كانت المؤسسات تسمع بتراكم الطلبيات لديها 
في الأوقات الطيبة. ولكن ذلك كان يؤدي إلى تأخيرات زمنية طويلة (أعوام 
بعض الأحيان) قبل أن يستطيع العملاء الحصول على المنتجات التي 
يريدونها . وكانت المؤؤسسات الأجنبية التي تستطيع أن تسلم في وقت أسرع 
تجد في حجز الطلبيات لمدد طويلة فرصة سانحة فتسرع إلى التقاطها. 
كما أن الإنتاج العسكري كثيرا ماكان يدفع المؤسسات في اتجاهات التقنية 
الرفيعة. وهي اتجاهات معقدة بدرجة يتعذر معها أن تتحول مؤسسات 
مدنية استخدامها. والأمر الأكثر أهمية أنه لا الجامعات ولا الصناعة كانت 
تعطي مكانة عالية لمهندس التصنيع أو لتكنولوجيات العمليات (وهو ما 
يحاول معهد مساشوستس للتكنولوجيا أن يعالجه مع قادته في برامج 
«التصنيع وتكنولوجيا الادارة». ولم تكن الصناعة التحويلية تجتذب خيرة 
الطلبة. فضلا عن أن يجتذبهم ماكان متصورا أنه العالم القديم المحافظ 
المهمل؛ عالم صناعة آلات الانتاج. ومع ذلك فإن الأنشطة الأكثر سحرا 
وفتنة لا يمكن أن تبقى تحسينات حادة في هذا العالم المهمل. ففي خريف 
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عام1990 بيعت شركة سنسناتي ميليكورت: وهي آخر ما تبقى من الشركات 
الأمريكية لصناعة أجهزة الروبوت الثقيلة» إلى شركة سويسرية. وقد نشرت 
جريدة ذي نيويورك تيمس مقالا يصف هذا البيع عنوانه «جهاز الروبوت 
الأمرد يكي الأخير »ا أوطهغ1 افآ ووو تع !09 


من ضنحن؟ 

يمكن للمرء أن يقول؛ مثلما يفعل رويرت ب. رايخ: المحلل بجامعة هارفارد, 
إنه مادامت بقية العالم تضع بعض منتجات في أمريكاء «فهم نحن» !80 
«فالشركة الكوزموبوليتانية. الحريصة على تجنب مظهر التحيز الوطني. 
والتواقة إلى صورة مألوفة يعوتآل عليهاء أينما مارست عملا على نطاق 
العالم. تستأجر مواطنين من دول كثيرة؛ وتسمح لهم بالتر قي إلى وظائفها 
التتفيذية.:وهذ] أقول به.عنضر حقيقة ::وقدر كبير من أتصاف الحفائق. 

إن الشركات اليابانية تعد مواطنا صالحا في الأماكن التي تستضيفها 
بالولايات المتحدة.”” ذلك أمر لا خلاف عليه. والسيد رايخ يكون على حق 
تماما عندما يؤكد أن المعونة (البحث والتطويرء على سبيل المثال) التي تقدم 
للشركات الأمريكية لن تكون بالضرورة مساعدة للأمريكيين إذا أخذت 
الشركة على الفور كل ما يكتشف واستخدمته في الخارج. والمؤسسات 
الأمريكية تكون جيدة-وربما جيدة للغاية-إذا تعلق الأمر بتسيير مرافق إنتاجية 
في الخارج (المبيعات الخارجية من تلك المرافق تبلغ خمسة أمثال صادراتها 
من أمريكا).!'”ولضمان أن تنتهي المعونة الحكومية بمساعدة الأمريكيين 
فانها ينبغي أن تركز على زيادة مهارات العمال الأمريكيين أو تحسين البنية 
الأساسية الأمريكية. وليس كلن ‏ إغاخاك مالية الشركات الأمريكية, 

ولكن الخطأ يشوب الجزء الأخير من قول السيد رايخ الذي اقتبس 
أعلاه. فالشركة اليابانية «لا تسمح لمواطنين من دول كثيرة بالترقي إلى 
وظائفها التنفيذية.0" فهم لا يكونون «نحن» إلا إذا كانت لدى الأمريكيين 
فرص مساوية فى الوظائف العليا. وإذا كانت وظائف الإدارة العليا لا تتوافر 
إلا في اليابان؛ وكانت الوظائف ذات الأجور الأعلى أينما توجد ضي اليابان, 
فاتهه لا يكونون «نحن». والحقيقة أن المصانع اليابانية المقامة في الولايات 
المتحدة لا تكاد تصنع قط المنتجات الأكثر تقدما وذات أعلى قيمة مضافة 


230 


الصراع على القمه 


التى تصنعها الشركات صاحبة هذه المصانع. كما أن الأمر الأقل احتمالا 
بكثير هو أن تقوم هذه المصانع بالشراء من الموردين الأمريكيين. ففي المتوسط 
تستورد المؤسسات الأجنبية الموجودة في أمريكا ضعف ما تستورده المؤسسات 
الأمريكية بالنسبة لكل عامل فى نفس الصناعة. بل إن المؤسسات اليابانية 
المؤسسات الأمريكية 03 

وفي صيف عام !99 أعلنت شركة «بريد جستون تاير» أنها بسبيلها إل 
تسريح 5 في المائة من قوتها العاملة. وكان جميع العمال الذين فصلوا 
أجانب, ولم يكن بينهم ياباني واحد .9 وفي هذه الحالة لم يكن هناك شك 
حول من نكون. 

ويمكن أن نلمس طبيعة المشكلة في حالة كنداء حيث أغلبية شركات 
الصناعة مملوكة للأجانب» فالكنديون لديهم مستوى معيشة جيد» ولكنه لا 
يمكن قط أن يكون أعلى مستوى في العالم. والوظائف الأفضل (المسؤولون 
التنفيذيون الرئيسيونء المسؤولون الماليون الرئيسيونء رؤساء البحوث, الخ) 
توجد في مقر الشركة الموجود في مكان ما آخر. وحتى إذا كان للكنديين أن 
يحصلوا على تلك الوظائف. وهم لا يحصلون عليهاء فعليهم أن يعيشوا في 


دور أمريكا في الشرن الحادى والعشرين 

في النصف الثاني من القرن العشرين كانت أمريكا هي البادىء؛ وكانت 
أوروبا واليابان هما التابع. وفي النصف الأول من القرن الحادي والعشرين 
ستنعكس الأدوار. فأمريكا ستبدأ القرن الحادي والعشرين وهي سابقة 
للآخرين: ولكنها فقدت السبق الكبير الذي كان في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وهي ستنجح أو تفشل في القرن القادم بقدر ما تتعلم 
ممارسة المباريات الاقتصادية الجديدة التي يضع قواعدها الأوروبيون 
واليابانيون. 
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يعلمنا التاريخ درسا بالغ الأهمية: هو أنه من 
الصعب جدا أن تصبح غنيا. ولنلاحظ البلدان 
العشرين الأكثر ثراء في العالم في عام 1870. ثم 
في عام ١988‏ (العمودان الأوسط والأيسر). في 
الجدول 6-. ويغلب على هاتين القائمتين اللتين 
يفصل بينهما ١28‏ عاماً نفس البلدان من أوروبا 
وأمريكا الشمالية. 

وإذا قورنت قائمة عام 1780 بقائمة القوة 
الشرائية الداخلية لعام 1988 (العمود الأوسط) نجد 
ضمن القائمة الآخيرة بلدين لديهما سكان قليلون 
للغاية وموارد طبيعية نفطية غنية للغاية» ولم تكن 
مواردهما الطبيعية معروفة في عام ١870‏ (هما 
الإمارات العربية المتحدءة والكويت). كما سقطت 
منها ثلاثة بلدان كانت غنية بالموارد الطبيعية. ولكن 
مواردها الطبيعية الخاصة أصبحت أقل قيمة (هي 
نيوزيلندا أو الأرجنتين وشيلي). وفي أوروباء في 
لعبة الكراسي الموسيقية حلت فنلندا «البلد الحادي 
والعشرون في عام ١870‏ لكسمبرج وأيرلندا محل 
البرتغال وأسبانيا وأيسلندا. ولم يكن أي من هذه 
البلدان الثلاثة التي أضيفت بعيداً جداً عن القائمة 
في عام 1870 كذلك لم يكن أي من البلدان التي 


2427 


الصراع على القمه 


استبعدت. باستثناء البرتغال؛ بعيداً جداً عن القائمة في عام 1988 . 

في 128 عاما لا توجد حقا إلا قصة نجاح واحدة-هي اليابان! فهي البلد 
الصناعي الوحيد الذي وضع على القائمة في عام 1988: ولم يكن حتى 
قريبا من أن يوضع على القائمة في عام 1870. ولكن حتى اليابان لم تبدأ 
من الحضيض في عام 1870. فسكانها كان لديهم قدر من التعليم لا يقل 
عما كان لدى سكان المملكة المتحدة في بداية القرن التاسع عشر. وكانت 
من الناحية التكنولوجية قادرة على كسب حرب مع دولة أوروبية-هي روسيا- 
في بداية القرن العشرين. وربما كانت طائرتها المقاتلة «زيرو» (2:0) هي 
الطائرة الأكثر تقدما في العالم في بداية اسرد لنائنة الخا نش رك كاقت 
اليابان فقيرة في عام 1870. ولكنها بمعنى سوسيولوجي لم تكن من نواح 

وقد كان لدى بلدان أخرى كثيرة: من بينها البرازيل؛ عقد أو عقدان من 
التقدم الاقتصاديء ولكنها كانت عاجزة عن مواصلة نجاحهاء وأخذت في 
التراجع. وفي منتصف الستينيات لم يكن مما ينافي العقل الاعتقاد بأن 
بورتويكو كان باستطاعتها اللحاق بمستويات الدخل في بقية الولايات المتحدة 
قبل نهاية القرن. وكان يُثنى عليها عندكذ باعتبارها معجزة التنمية 
الاقتصادية. وهي اليوم ليست أقرب مما كانت عليه منن ثلاثين عاما. كما 
أن كورياء إحدى قصص النجاح في الثمانينات: كان ينظر إليها عند بداية 
العقد على أنها مرشحة للإافلاس جنباً إلى جنب مع البرازيل والأرجنتين. 
فالقلاقل الاجتماعية بها في بداية الثمانينيات كانت تدعو أي مراقب إلى 
التمهل قبل أن يراهن على مقدرة كوريا على الدخول إلى الدائرة المنتقاة 
لأغنى عشرين بلداً في العالم في غضون مائة عام من الآن. 

إن السباقات الاقتصادية ليست لعدائي المسافات القصيرة. فهي تتطلب 
عدائي المسافات الطويلة حتى يتجمع لديهم قرن من الزمان تبلغ معدلات 
النمو السنوي فيه 30 في المائة أو أكثر. والمهمة شاقة للغاية. والاحتمال 
ضثيل أن تنضم دولة بعينها إلى قائمة أغنى عشرين دولة عند نهاية القرن 
الحادي والعشرين-بصرف النظر عما تبدو عليه من نجاح عند بداية هذا 
القرن. 

ولكن هناك شرطاً آخر يضمن أن تكون غالبية بلدان العالم الثالث 
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أغنى البلدان بالنسبة للفرد فى عامى 1870 و 988/* 


|/0 

١‏ أستراليا 
2 المملكة المتحدة 
3 بلجيكا 

4 سويسرا 

ك5 هولندا 

6 الولايات المتحدة 
7 نيوزيلندا 

8 الدائنمرك 

9 كندا 

0 فرنسا 


١‏ الأرجنتين 
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١‏ الإمارات العربية المتحدة 
2 الولايات المتحدة 
3 كندا 

4د سوتسرا 

5 النرويج 

6 لكسمبرج 

7 أستراليا 

8ه أيسلندا 

9 الكويت 

0 السويد 

١‏ ألمانيا 


5 الدائنمرك 

6 المملكة المتحدة 
7 إيطالي 

8 بلجيكا 

9 هولندا 

0 النمسا 


و 1 
امتوسيرا 
تإسلتد! 

3 اليابان 

4 النرويج 

5 فتلندا 

6 السويد 

7 الدانمرك 

8 الولايات المتحدة 
آكانيا الغردية 
0 كندا 

١‏ لكسمبرج 


14 الإمارات العربية المتحدة 
5 هولندا 

6 بلجيكا 

7 المملكة المتحدة 

8م إيطاليا 

9 أستراليا 

0 نيوزيلندا 


* المصادر: برادفورد لونج, « لاع لصحصه0ن) :عتدلاء 1 جه ععدععناع 1م20 01013/1 :جل لاناءنل1:0طس» في مجلة 
ذي أمريكان إيكونوميك ريفيو 78: العدد رقم 5 (ديسمبر :)١1988‏ الصفحتان: 140 او .١١141‏ روبرت 
صامر ألان هيستون:ء «00202115025) 21021 ناعم[ 1ه إء2آ لعلصدحظ صخ : زخلهمد]/8) عاطة: 00110 صصعط عط]1" 
0 2- 1988». في مجلة ذي كوارترلي جورنال أوف إيكونوميكس 106ء (مايو 1991): الصفحات 
5 إلى ا35. 5عنادناة)5 770110 77151 (لندن: ذي إيكونوميك بوكسء. .)١1990‏ الصفحة 40. 

** على أساس القوة الشرائية الداخلية. 
*** على أساس القوة الشرائية الخارجية 


الحالية ققيرة بعد مائة عام من الآن. فمن المستحيل بوضوح أن يصبح 
أي بلد غنياً في سياق نمو سكاني سريع. والأسباب واضحة. ذلك أن جعل 
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الأشخاص الجدد عمالاً منتجين عصريين يتطلب استثمارات ضخمة. فإذا 
كانت هناك أعداد ضخمة من هؤلاء الجدد فإن الأشخاص الموجودين ينبغي 
أن يكون لديهم الاستعداد لتقييد استهلاكهم بشدة بغية استثمار الأموال 
التي تلزم هؤلاء الجدد. 

وتوضح هذه المشكلة بضعة أرقام أمريكية. فلكي يحصل أمريكي جديد 
على حيز سكني متوسط. ينبغي استثمار 20 ألف دولار لتوفير سكن له. 
وإلى أن يبلغ هذا الأمريكي الجديد سن العمل فإنه سيحتاج إلى أغذية 
تكلفتها 20 ألف دولار أخرى. ولكي يبلغ المستوى التعليمي الأمريكي سيتطلب 
نفقات عامة وخاصة مقدارها مائة ألف دولار. ولكي يبلغ الفرد متوسط 
الإنتاجية الأمريكية في العمل فسيتطلب الأمر استثمارات مقدارها 80 ألف 
دولار في مصانع ومعدات. ومع ذلك ستلزم 20 ألف دولار أخرى لإنشاء 
البنية الأساسية العامة (الطرق؛ الصرف الصحيء مياه الشرب: المطارات) 
اللازمة لدعم ذلك. أي أن كل أمريكي جديد يحتاج إلى استثمارات مقدارها 
0 ألف دولار لكى يكون باستطاعته دخول الاقتصاد الأمريكى بوصفه 
موا طنا تغاسالا+نستيلا عاديا لديه اكتفاء ذاتي. ا 

وتغملية ضرب سيظة يتبين أنه إذا كانتت الولآيات المتحدة تريد معدل 
نمو سكاني مقداره 4 في المائة. فسيكون عليها أن تخصص لهؤّلاء الأمريكيين 
الجدد أكثر من 40 في الماكة من ناتجها القومي الإجمالي بأسره. كما 
سيكون على الأمريكيين الموجودين إجراء تخفيض حاد في مستوى معيشتهم 
إذا أريد أن تسنح للأمريكيين الجدد فرصة لآن يصبحوا أمريكيين متوسطين. 
ولا يتطلب الأمر فهما عميقا للطبيعة البشرية ليعرف المرء أن الأمريكيين 
الموجودين لن يكونوا مستعدين لتقديم التضحيات الضرورية. وهم يفمصحون 
عن ذلك كل يوم بالحرص على أن تكون أسرهم صغيرهم. 

وتختلف من بلد لآخر الاستثمارات المطلقة الضرورية لتوفير مستوى 
المعيشة الحالي للمواطنين الجددء ولكن الشرائح من الناتج القومي الإجمالي 
التي ينبغي أن تكرس لهذا الجهد لا تختلف. وفي العالم الثالث لا توجد 
الأموال اللازمة لدعم جهد من هذا القبيل: بصرف النظر عن الاستعداد أو 
الرغبة. ذلك أن تخفيضاً مقداره 40 في المائة في الاستهلاك الجاري يترك 
كلا من المواطنين الجدد والقدامى على شفا المجاعة, إذ إنه لا يترك أية 
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موارد يمكن تخصيصها لتحسين مستقبلهم الجماعي. 

ويمكن رؤية ما تطلب الأمر عمله في كل من اليابان والولايات المتحدة 
وألمانيا'». فعلى امتداد الأعوام اكاكة اكاضية كان مفوسظ معتل الحميوق 
الحقيقي شي اليابان 4 في المائة سنوياء على حين معدل النمو السكاني فيها 
١.ا‏ في الماثة سنويا. وأحدث ذلك ارتفاعا في دخل الفرد مقداره 2.9 في 
المائة سنويا. وعلى امتداد نفس الأعوام الماكة كان متوسط معدل النمو في 
الولايات المتحدة 3,3 في المائة سنوياء على حين كان النمو السكاني فيها 
5 ! في الماكة «كان معدل نمو سكانها الأصليين أقل كثيرا». وكانت النتيجة 
معدل نمو في دخل الفرد مقداره 8. ١‏ في المائة سنويا. وعلى الرغم من أن 
النمو بالنسبة للفرد في الولايات المتحدة كان أدنى كثيرا من مثيله في 
اليابان على امتداد الأعوام الماثة الماضية؛ فإن اليابان لم تلحق حتى الآن 
بالولايات المتحدة «عند قياس الأداء بالقوة الشرائية الداخلية). فاليابان 
كانت بعيدة جدا عن الولايات المتحدة منذ مائة عام. وفي ألمانيا كان متوسط 
النمو 3 في المائة سنويا على امتداد الماثة عام الماضية؛ وكان النمو السكاني 
فيها واحداً في الماكة في السنة؛ مما أدى إلى ارتفاع في مستوى المعيشة 
مقداره 2 في المائة سنويا. 

ويكشف تاريخ أغنى بلدان العالم عن قانون حديدي للتنمية الاقتصادية. 
فليس باستطاعة أي بلد أن يصبح غنياً دون مائة عام من الأداء الاقتصادي 
الجيد ومائة عام من النمو السكاني البطيء جدا. وقد كان لدى كثير من 
البلدان التي هي فقيرة اليوم معدلات للنمو السكاني تتراوح بين 3و4 في 
الماكة. ولو أن اليابان وألمانيا والولايات المتحدة كان لديها مثل تلك المعدلات 
للزيادة السكانية؛ لما كانت مستويات معيشتها اليوم أعلى مما كانت منذ 
مائة عام. 

والأرجح أن اكتساب الثروة سيكون أصعب في الأعوام المائة القادمة. 
ففي كل من القرنين الماضيين كانت هناك بلدان أصبحت غنية عن طريق 
الموارد الطبيعية؛ كان آخرها بلدان النفط. وعلى ضوء الاتجاهات طويلة 
الآجل في أسعار الموارد الطبيعية واستخداماتهاء فليس من المرجح أن تكون 
هذه البلدان إضافة إلى قائمة أغنى عشرين بلدا في القرن القادم نتيجة 
لوفرة الموارد الطبيعية فقط. ومع ارتفاع الدخول ستتسع أسواق العالم 
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المتقدم أمام الفواكه الاستوائية. وسيكون هناك طلب متزايد خلال فصل 
الشتاء في نصف الكرة الشمالي على الفواكه والخضراوات الطازجة التي 
ينتجها نصف الكرة الجنوبي. ولكن الزراعة التقليدية (الحبوبء اللحوم: 
منتجات الألبان) ليست مجال نمو باستطاعته أن يدعم التنمية الاقتصادية. 
غالبلدان النامية تحتاج إلى قطاع زراعي كفء لإطعام أبنائها (العنصر 
الأول في أي ارتفاع في مستوى المعيشة في بلدان تبدأ بوجود معظم سكانها 
في المناطق الريفية)؛ وإلى ضرورة تقليل استخدام احتياطياتها من العملات 
الصعبة النادرة في استيراد الأغذية؛ ولكن الزراعة لن تولد الموارد اللازمة 
لتحمل أعباء التنمية. 


من يشترك في المباراة ؟ 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان ينظر إلى 
التجارة العالمية على أنها تدفق متبادل بين البلدان المتخلفة (المستعمرات) 
التي كانت تصدر المواد الأولية إلى الدول المتقدمة (البلدان الأم) والبلدان 
المتقدمة التى كانت تصدر المصنوعات إلى تلك البلدان المتخلفة سدادا 
لأثمان المواذ الأولية: ولكن في النصف الأخير من القرن كاد النمو في 
التجارة أن يقتصر على التبادل فيما بين البلدان المتقدمة. ومن غير المعونة 
الأجنبية من العالم المتقدم ريما كانت التجارة بين الدول المتقدمة والمتخلفة 
حتى أصغر من ذلك. 

وعندما تزداد أهمية الميزة التي من صنع الإنسان؛ تصبح بلدان كثيرة 
مهمشة اقتصاديا. وما تفعله هذه البلدان ليس مهما بالنسبة لمستويات 
معيشة من يقيمون في بقية العالم. ونتيجة لذلك فإن كل بلد موجود على 
وجه الآأرض ليس صاحب دور في الاقتصاد العالمي» ولن يكون كذلك . وتحديد 
من هو صاحب دورء ومن ليس كذلكء. يعني إجراء ما يسميه الألمان تجربة 
جيدتكن «»ع1مة660. ولنتصور بلدانا يمكن أن تختفي فجأة من على وجه 
الأرض دون أن يأتي في الأنباء مايفيد وفاتها. فهل سيكون باستطاعة 
المواطنين العاديين في العالم المتقدم أن يقرروا أن شيئاً قد حدث مما 
يستنتجونه في حياتهم الاقتصادية اليومية؟ إذا استطاعوا فإن البلد يكون 
له دور في الاقتصاد العالمي» وإذا لم يستطيعوا فإن البلد لا يكون له دور. 
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فالمملكة العربية السعودية مثلاً لها دور. فمن غير وجودها ربما يحدث 
سريعا نقص في النفط يتجلى في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلك 
العادي للطاقة. ولكن بنجلاديش ليس لها دور ؛ فإنها إذا ما اختفت فلن 
يطرأ على الحياة الاقتصادية في بقية العالم اختلاف ملحوظ. 

وتزيد القوى التكنولوجية العريضة من مشقة أن يكون للبلدان دور في 
الاقتصاد العالمي؛ ولكن هذا الواقع القاسي تعززه أيضا التغيرات في النظام 
التجاري العالمي. ومع تفكك العالم إلى أشباه كتل تجارية سيواجه العالم 
النامي مشكلة مشتركة؛ هي مشكلة الوصول إلى الأسواق. وضي الخمسينيات 
لم يكن ينظر إلى الوصول إلى الأسواق على أنه أحد المكونات المهمة للنجاح 
الاقتصادي. «فإحلال الواردات» كان هو الطريق إلى التنمية. وكان موقف 
البلدان النامية مما تستورده من العالم المتقدم هو منع هذه الواردات من 
الدخول إلى أراضيهاء ومساعدة دوائر الأعمال المحلية على البدء في إنتاج 
تلك السلع؛ وإحلال الإنتاج المحلي محل الإنتاج الأجنبي. ولم ينجح إحلال 
الواردات في كل مكان مورس فيه. فعندما يعيش المنتجون المحليون في 
أسواق محمية لا يمكن أبداً أن يصبحوا أكفاء. وقد علمت كوريا وتايوان 
وسنغافورة العالم أن الطريق إلى الكفاءة هو النمو الذي تقوده الصادرات. 
وفيها أعطيت الشركات المحلية أسواقا محلية محمية لا يمكن فيها أن 
تخرجها المنافسة الأجنبية من دوائر نشاطها-ولكن فقط عندما يكون 
باستطاعتها أن تصدر". وهي لكي تصدر إلى العالم المتقدم لابد أن تكون 
قد تسلحت بالكفاءة: وما أن تتسلح بها في عملياتها الخارجية حتى يكون 
باستطاعتها نقل هذه الخبرة الفنية إلى الداخل. 

ويعد الوصول إلى الأسواق عاملا محوريا في النمو الذي يقوده التصدير. 
ولكي يصبح بلدا ما نمرا اقتصاديا صغيراء مثل سنغافورة أو تايوان» يجب 
الوفاء بشرطين. الأول أن يعد البلد نفسه للمنافسة؛ ولكن يجب أيضا أن 
يكون له مكان يسهل فيه نسبيا الوصول إلى الأسواق-«سوق الملاذ الأول». 
وفي النصف الأول من القرن كانت سوق الملاذ الأول هي الولايات المتحدة. 
ولكن لما كانت أمريكا لا تولد غير 23 في المائة من الناتج القومي الإجمالي 
العالمي: فليس باستطاعتها أن تستمر في شراء قرابة نصف صادرات العالم 
الثالث من المصنوعات. وخلال التسعينات من الأرجح أن ترغم الولايات 
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المتحدة على علاج العجز في ميزانها التجاري. وهي عندما تفعل ذلك فإن 
الواردات لابد أن تنخفضء والصادرات لابد أن ترتفع. وعندما يحدث ذلك 
فإن السوق الأآمريكية ستكون من الناحية الفعلية مغلقة لبعض الوقت أمام 
العالم النامي. ونتيجة لذلك فإنه إذا لم تكن أوروبا واليابان مستعدتين لآن 
تصبحا سوقي الملاذ الأول. فقد لا يكون هناك أي نمر اقتصادي صغير 
جديد في السنوات القادمة. 

ومن شأن وجود أشباه الكتل التجارية أن يجعل الوصول إلى الأسواق 
أمرا صعبا بوجه عام؛ ولكن إذا ما أعطيت بضع دول نامية؛ مثل المكسيك أو 
شمال أفريقياء امتيازات خاصة في إحدى المناطق الغنية الثلاث فإن وصولها 
إلى الأسواق سيخلق مشكلات اقتصادية ضخمة للدول الفقيرة الأخرى 
المحرومة من أفضليات كهذه. وإذا كان باستطاعة مؤسسة ما أن تصداآر 
بحرية من المكسيك إلى الولايات المتحدة؛ ولكن ليس من بقية أمريكا اللاتينية 
إلى الولايات المتحدة. فإن بقية أمريكا اللاتينية تواجه مشكلة كبرى. فلن 
يكون هناك مستثمر على استعداد لأن يتخذ مقره في مكان يواجه فيه 
معوقات عند مقارنته بمن يستثمر في المكسيك. 

ترى ما الدول التي ليست على القائمة الآن»ء وستكون عليها في عام 
0 الأرجح أن عدد حالات النجاح في القرن القادم لن تكون أكثر مما 
كانت في القرن الحالي. 


الصين 

إن الصيق هى يطبيعة الخال اكبر يلن كي الغالم من حي غدد المتعان: 
وهي بوصفها من أكبر منتجي المنسوجات وأحذية العدو. تعد صاحبة دور 
في الاقتصاد العالمي. ؤلذا هن الختشاءها سيكون ملحوظا: 

رانك الصتم بشاكل انقب ناته مكزون] عل كت ممانة التعرى واد كلف 
حوافز السوق؛ أحد أكبر الاقتصادات نجاحا في العالم-كانت تتمو بحوالي 
0 فى الماكة سنويا. ووصلت الدخول فى الريف إلى الضعف فى ستة 
أعوام فقظ: ومع الأحداث السياسية الح جرت في صيف 17 989 
(اقداضة الطلنة فى يدان تبانانمرن قيطا ذلف الثمر إلى سعدا قوق 
مقداره 2 في المائة. ثم تسارع ووصل إلى ما بين 4 و 5 في المائة في عام 
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0 . والاستثمار الإجمالي مرتفع الآن (40 في الماثة من الناتج القومي 
الإجمالي)؛ وقطاع الدولة (القطاع العام) يتقلص. 

وماذا إذا كانت الصين ستنتقلء أم لن تنتقل: إلى رأسمالية حقيقية 
يتوقف على الاتجاهات التي سيتخذها الجيل القادم من القادة الصينيين- 
أولئك الذين كانوا صغارا جدا أيام الزحف الطويل*. فقادة الثورة لا يقودون 
أبدا ثورة مضادة: وبناة الاشتراكية لن يكونوا هم بناة الرأسمالية. وتوقع 
ذلك هو توقع أكثر مما ينبغي. غير أنه لا أحد يعرف ما الجديد الذي يفعله 
قادة ليسوا معروفين حتى الآن. وإلى أن يصبح الجيل القادم من القادة 
معروفاً فإن آفاق الصين ستظل تحجبها الغيوم الشرقية التي تغطي جبالها . 

وإذا استؤنفت الحركة في اتجاه اقتصاد السوق» فسيكون لدى الصين 
جميع المشاكل التي نراها الآن وسط أوروبا وشرقيها. وكان تراجع الصين 
عن السوق في عام 1989 قد حدث على وجه التحديد لأنه لم يكن باستطاعتها 
أن تحل بعضا من تلك المشاكل-وبخاصة الفساد والتضخم. 

وبينما ستظل للصين دائما أهميتها سياسيا وعسكرياء فإنه لن يكون 
لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرينء حتى إذا استأنفت بنجاح تقدمها على طريق التحول إلى اقتصاد 
السوق. وأسباب ذلك تتضح من الأرقام. إن الدخل السنوي للفرد في الصين 
0 دولار”' ولنفرض أنه سينمو بمعدل 10 في المائة سنويا-وهذا يساوي 
أعلى المعدلات التي تتحقق في اليابان أو كورياء فإن ذلك سيكون 30 دولارا 
للفرد. وإذا ضرب في عدد سكان الصين ( ١.2‏ مليار نسمة)ء فسيكون 
لديها ناتج سنوي إضافي مقادره 36 مليار دولار-وهو ناتج لن يستورد أو 
يصدرء. بل سيستخدم لإطعام سكانها وتوفير مساكن لهم. ولكن حتى إذا 
استخدمت هده المليارات لشراء بضائع من بقية العالم» فإن مبلغ 36 مليار 
دولار هو مجرد 0,7 في الماتة من الناتج الإجمالي القومي الأمريكي. وإلى 
(*) الهجرة الأسطورية التي قام بها الشيوعيون في الفترة 1935-34 أثناء صراعهم مع حرب 
الكومنتانج. فبعد ثلاثة أعوام من القتال في الجمهورية السوفييتية التي أنشأوها في مقاطعة 
كيانجسي تبين لهم صعوبة الدفاع عنها وقرروا تركها وشرعوا في مسيرة امتدت ثمانية آلاف 
ميل حاملين معهم مؤنهم ومصانعهم حتى وصلوا إلى نيان على النهر الآصفرء وهناك بنوا دولتهم 
من جديد؛ واستمروا في القتال حتى عام 1937؛ عندما عقدوا الهدنة مع الكوستناج لمواجهة الغزو 
الياباني-المترجم. 


الصراع على القمه 


أن تصل الصين إلى مستويات دخل أعلى كثيراً. فإن تأثيرها الاقتصادي 
على بقية العالم سيكون صغيرا. 


كورياء. وتايوان» وهونج كونج. وسنغافورة 

كانث النمون الضغيرة غلى جاتب المحيط الهادي هي البلدان الأكثر 
نجاحا في العالم الثالث. وبينما تختلف التفاصيل فقد اتبعت كل منها 
النموذج الياباني. حيث وفرت الحكومة سوقفا محمية داخليا للمؤسسات 
التى تتنافس بقوة فى الأسواق الخارجية. وكانت الحماية والمنافسة توجدان 
ف أو وانحد: كن حتلاظة تكالالية نيع ناكرا نيسية وطدية بمريكة كاثيت داضماً 
للستاعات: الركسيةا” ..ؤبيتما حفقث هذه التمون اتضفيرة تجاحا ضهها 
في الثمانينيات: فإن كلا منها-لأسباب مختلفة-سيجد من الصعب أن يكرر 
لبالماته كن شتات 

ويتوقف مصير هونج كونج على ما يحدث في الصين©. فالمعاهدة 
المعقودة بين بريطانيا العظمى والصين التي تنظم انتقال هونج كونج إلى 
الصين في عام 1997 تعد بشيء لا يمكن تحقيقه-بلد واحد. نظامين 
اقتصاديين. فلا يوجد بلد يستطيع أن يسمح لمواطنيه في إحدى مدنه أن 
يعيشوا بموجب قوانين تتيح لهم أن يصبحوا أغنياء.. على حين يرغم مواطنيه 
في المدن الأخرى على أن يعشوا بموجب قوانين شديدة الاختلاف تتركهم 
فقراء. فالقوانين يجب أن تكون واحدة في كل مكان. 

إن من يقولون إن الصين لا تستطيع أن تذبح الأوزة التي تبيض ذهباً 
إنما يتجاهلون علم الحساب. فالناتج القومي الإجمالي لهونج كونج؛ إذا 
قسم على 2, | مليار صيني. فسيحصل كل منهم على أقل من أربعين دولارا 
إذا لم نترك لمواطني هونج كونج شيئًا . إن بيضة هونج كونج الذهبية ضئيلة 
للغاية بالنسبة لحجم الصين. وستتخذ الصين قراراتها على أسس مختلفة. 
ذلك أن بقاء هونج كونج اقتصاديا يتوقف على أن الصين قد قررت أن 
تتحرك بصفة أساسية نحو اقتصاد السوق. فإذا فعلت ذلك فإن هونج 
كونج والمنطقة المحيطة بها يمكن أن تصبحا الأكثر دينامية في العالم. 

وتواجه النمور الثلاثة الأخرى مشكلة مشتركة7 و. فمع أن دخل 
للفرد يتراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دولار. لم تعد هذه النمور 
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اقتصادات منخفضة الأجر. فكيف تصعد سلم التكنولوجيا إلى أنشطة 
الإنتاجية الأعلى التي تستطيع أن تدعم أجورا ذات مستوى عالمي-الناتج 
الإجمالي للفرد يتجاوز عشرين ألف دولارة إن ذلك يستلزم استثمارات 
ضخمة في المصانع والمعدات وفي البيئة الأساسية والتكنولوجيا والمهارات, 
بالإضافة إلى جهد عنيف لرفع الإنتاجية. وسنغافورة تدعو خطتها لتحقيق 
ذلك «المرحلة القادمة9 . 

إن الحصول على التكنولوجيا اللازمة للصعود إلى أعلى سيكون صعبا . 
فقد أصبح الحصول السهل على التكنولوجيا الأمريكية من أمور الماضي. 
ذلك أن المؤسسات الأمريكية؛ إذ تدرك أنه لم يعد باستطاعتها إعطاء 
تكنولوجيتها بالمجال؛ تقوم الآن بحراسة هذه التكنولوجيا بعناية أشد كثيراء 
وتطلب رسوما أعلى كثيرا مقابل الترخيص باستخدامها . أما الحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة من اليابانيين فهي بدورها أشد صعوبة. فجولدستار, 
وهي مؤسسة كورية للالكترونيات: كان عليها أن تشتري من زينيث: وهي 
المؤسسة الأمريكية الوحيدة المتبقية في مجال الالكترونيات: تكنولوجيات 
شاشة التليفزيون المسطحة التي لم تيكل شراءها من اليابانيين. 

كما يوجد صدام كبير بين مصالح مؤّسسات الأعمال في سنفافورة 
وتايوان ومصالح حكومتيهما. فالحكومتان تريدان من مؤسساتهما النهوض 
بالتكنولوجيا كي يكون باستطاعة مواطنيهما الحصول على المستوى العالمي 
للأجورء ولكن بالنسبة للمؤسسات الفردية يوجد طريق أيسر كثيرا إلى 
الأرباح الأعلى. فباستطاعتها ببساطة الانتقال إلى مستويات التكنولوجيا 
الأعلى التي تدعم مستويات الأجور العالمية. وذلك إذا كان باستطاعتها 
بسهولة أن تحقق كسباً كبيراً بمجرد الانتقال إلى الخارج والاستمرار في 
استعمال التكنولوجيات التي تفوقت فيها بالفعل. 

وفي كل من سنغافورة وتايوان تتحرك الأنشطة الآن إلى الخارج في 
مرحلة من التطور الاقتصادي مبكرة كثيرا عن المرحلة التي حدث فيها ذلك 
في اليابان وأمريكا وأوروبا. فالمؤسسة اليابانية لم تتحرك على نطاق واسع 
إلى الخارج؛ إلى بلدان منخفضة الأجورء إلا بعد أن كانت اليابان قد حققت 
مستوى عالميا من الناتج القومي الإجمالي للفرد. أما المؤسسات التايوانية 
والسنغفافورية فهي تتحرك الآن إلى الخارج على نطاق واسع؛. حتى على 
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الرغم من أن الناتج القومي الإجمالي في كل من البلدين لا يتجاوز 40 في 
المائة من مثيله في البلدان الصناعية الرئيسية. 

ولدى كوريا أدنى دخل سنوي للفرد في هذه المجموعة (أربعة آلاف 
دولار). ولكنها من زاوية الانفاق على البحث والتطويرء وتعزيز العلامات 
التجارية؛ ومقاومة إغراء التحرك إلى الخارج وتكرار النجاحات التي تحققت 
في بلدان أخرى بأجور منخفضة:؛ قد تكون أفضل البلدان الثلاثة موقعا. 
ولكنها من الناحية السياسية أقلها استقرارا. فقد تباطأ النمو كثيرا ضفي 
بداية التسعينيات. 

وتواجه النمور الأربعة جميعا في التسعينيات مشكلة رئيسية تتعلق بدخول 
الأسواق. فأوروبا في سبيلها لأن تبعدهم عن أسواقهاء إذ إنها تريد حجز 
أسواقها للمنتجات متوسطة الأجور من بلدان أوروبا الشرقية التي سيمنح 
البعض منها عضويات منتسبة في السوق المشتركة. وعندما تصلح أمريكا 
ميزان مدفوعاتها فإنها ستستورد أقل وتصدر أكثر. ولما كان لأمريكا فائض 
تجاري مع أوروبا. فإن غالبية التحسن في مركزها التجاري لا بد أن تكون 
على حساب بلدان المحيط الهادي'". والانتقال من عجز مقداره ١20‏ مليار 
دولار إلى فائض مقداره 80 مليار دولار (وهو المبلغ اللازم لخدمة الفائدة 
على دين أمريكا الدولي) سيكلف هذه البلدان حدا أدنى مقداره عشرة 
ملايين فرصة عمل (انظرء الفصل السابع). 

ومن الناحية النظرية كان باستطاعة اليايان أن تصبح مستوردا صافياء 
وأن تكون مركزا لشبه كتلة تجارية على هذا الجانب من المحيط الهادي؛ 
وأن تجذب النمور معها-وتلك نظرية يطلق عليها في بعض الأحيان «تكوين 
الأوزة الطائرة"2. 

ولكن إذا أريد أن يحدث ذلك فإن اليابان يجب أن تصبح السوق الرئيسية 
التي يبيع لها أعضاء كتلتها التجارية منتجاتهم. وفي السنوات الأخيرة 
زادت الواردات إلى اليابان من النمور الصغيرة: ولكن غالبية الزيادة كانت 
فى المكونات المنخفضة الأجر المخصصة لتركيبها فى المنتجات اليابانية 
الت عضوو إلى يقية العائم.. ويلالك تكون فلك الصمادرانة إلى اليابان جرد 
صادرات غير مباشرة إلى الولايات المتحدة أو أورويا. 

وقد وجدت النمور الصغيرة أن البيع مباشرة إلى المستهلك الياباني 
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ليس أيسر من البيع إلى أية دولة أخرى. ومع ذلك فإنهم يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك إذا ما ساعدتهم شبه الكتلة التجارية على جانب المحيط الهادي 
على إغلاق الفجوة مع أغنى دول العالم. وما يباع لابد أن يباع من خلال 
مؤسسات الأعمال اليابانية؛ مع قيام النمور الصغيرة بدور أصحاب 
الصناعات المنخفضة الأجر. وكما جاء فى جريدة يابانية أن «النمور الآسيوية 
قن كتفت أن االيايان مازالت تملك القاية: وأن الإنتاج الياباني في الخارج 
يطرد مؤسساتهم من الأجزاء الدنيا من السوق»2'". وبينما كان المصدرون 
في النمور الصغيرة يحققون نجاحاء وكان باستطاعتهم تهديد الصناعات 
اليابانية فإنهم كثيرا ما تبينوا أن الحكومة اليابانية تعرقل جهودهم. وعلى 
الرغم من العجز التجاري الكوري مع اليابان» فإن الصادرات الكورية من 
التريكو إلى اليابان يجري التحكم فيها عن «طيب خاطر). 

وبدلا من أن لهذه البلدان فائض تجاري مع اليابان؛ فإنها شأن جميع 
البلدان الأخرى تجد نفسها ذات عجز تجاري ثناكي يزداد حجما باستمرار. 
ومع ذلك فإذا أريد تكوين كتلة فلا بد أن تصبح اليابان مستوردا صافيا 
كبيراء فهي وحدها التي لديها الثروة والأصول الدولية التي تسمح لها 
بكسب الدخل اللازم لدعم عجز تجاري دائم. 

وعلى الرغم من أن هذه البلدان أقرب جغرافيا إلى اليابان من الولايات 
المتحدة (ولو أن سنغافورة مازالت بعيدة للغاية عن اليابان). فإنها من الناحية 
الاقتصادية أشد تكاملا مع الولايات المتحدة منها مع اليابان. فهي تبيع لها 
أكثر كثيرا مما تبيع لليابان» ولديها إمكانات مستقلة لدخول السوق الأمريكية. 
ولا يتعين عليها أن تعمل من خلال مؤسسات أمريكية للوصول إلى المستهلك 
الأمريكي. وقد تكون أفضل استراتيجية لها هي الانضمام إلى الكتلة التجارية 
الأمريكية. وأمريكا بالنسبة لها شريك تجاري أفضل من اليابان: وبالنسبة 
لأمريكا فإنها شريك تجاري أفضل من أمريكا اللاتينية. ومع التكنولوجيا 
الحديثة ليس من الضروري أن يكون القرب الجغرافي هو أساس قيام 
أشباه الكتلة التجارية. 


أمريكا اللاتينية وأفريقيا 


بعض بلدان أمريكا اللاتينية يجب أن تكون غنية؛ وبعضها (الأرجنتين 
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وشيلي) كانت غنية ذات يوم '"؛ وبعضها كانت من وقت لآخر تبدو واعدة 
(البرازيل في الستينيات والسبعينيات, شيلي في الأعوام الخمسة الأخيرة): 
ولكن ما كان يبدو واهدا قحو واكما إلى سرابه والوعن كان يكافي إن 
آجلا أو عاجلا. أما في أفريقيا فنادرا ما كان أحد بلدانها يبدو واعدا. 
وفى الثمانينيات انخفضت حصة الفرد الحقيقية فى الدخل فى كلا 
الإقليمين. ْ ْ 

وثمة مشاكل أربع ينبغي أن تجد حلا. أولاها أن الإدارة المحلية 
الببروقراطية |الجعجة يصب أن حل معاها حكرية بامتطاعتها أن تحكم 
بكفاءة؛ وتعرف متى تكف عن التدخل فى الاقتصاد . كذلك ينبغى القضاء 
على التشوهات الدانخلية؟" "١‏ وأو اتدل كلها صداية سركي متضيطة ظويلة 
الأجل» لصفع القرار على غرارما يحدت في التمور الصغيرة غلى جاتب 
المحيط الهادي(176). ثانيتهاء يجب أن يحل التقدم التقني محل المواد الأولية 
كمصدر للميزة المقارنة27. ثالثتهاء يجب التحكم في معدلات نمو 
السكان(كثيرا ما تكون في حدود 3 في المائة سنويا). رابعتهاء يجب عمل 
شيء بشأن الديون الدولية. 

والمشاكل الثلاث الأولى تتطلب مبادرة محلية؛ أما المشكلة الرابعة فتتطلب 
عملا دوليا. فبلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا لا تستطيع أن تنمو وهي 
مقيلة تاهباء خدمة ديون ذولية بالشيهاية القن هي عليها اللآنم إذ يتعين أن 
تؤخن موارد كثيرة للغاية لسداد الفائدة على تلك الديون: بحيث لا يترك إلا 
أقل القليل لإعادة الاستثمار. والحقيقة أيضا أنه لا توجد شركة أجنبية 
مستعدة للاستثمار في بلدان لا تستطيع فيها أن تأخذ أموالها إلى الخارج 
عندما تريد أن تفعل ذلك. وما دامت هناك ديون معلقة ضخمة في هذه 
الأجزاء من العالم» فلن تستطيع أية مؤسسة أن تعول على أخذ أموالها إلى 
القاري مهما يكن االشروع الغروي تاينها .قطايون الراغبين في تحييل 
أموالهم طويل للغاية. 

كذلك لا تستطيع بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا أن تنمو إذا هي توقفت 
من جانب واحد عن سداد ديونها. ففي هذه الحالة سيحصل المقرضون 
الأفراد على أوامر قضائية بالاستيلاء على أصولها في الخارج-مما يجعل 
صادراتها مستحيلة عمليا. وإذا قلت الصادرات فلن تتوافر أموال لسداد 
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ثمن الواردات. وبيرو مثال لذلك؛ فعدم سداد ديونها لم يكن عونا لها. 

وقد انصرف الاهتمام في العالم المتقدم عن مشاكل ديون العالم الثالث. 
فبسبب الاحتياطيات المخصصة لمواجهة خسائر الديون؛ لم تعد ديون العالم 
الثالث تهدد ملاءة بنوك العالم المتقدم ( قدرتها على الإيفاء). وثمة مشاكل 
أخرى أصبحت أكثر أهمية؛ مثل كارثة المدخرات والإقراض فى الولايات 
المتحدة. ولكن المشاكل مازالت باقية في البلدان المدينة: ضغالبيتها لا تحقق 
نمواء وقلة منها استطاعت أن تخفض التزامات ديونهاء وأن تعود إلى الدخول 
في أسواق الإئتمان العادية. وفي نهايةالثمانينيات كانت هناك خمسة بلدان 
تحقق نموا فى أمريكا اللاتينية» وأحد عشر بلدا فى حالة ركود. وخمسة 
في حالة حدر 09 , ا 

ويمكن أن يكون هناك خلاف حول من يلقى عليه الجانب الأكبر من 
اللوم لمشاكل الديون «المقترضون أم المقرضون». ولكن الخلاف ليس ذا 
مغزى اليوم. فالديون موجودة؛ ويجب أن تعالج بصرف النظر عن المسؤول 
عنها. ويوجد الحل لمشكلة الديون في العالم المتقدم, إذ يجب عليه أن يُعفى 
العالم الثالث من الديون. وينبغي لبلدان أمريكا اللاتينية وأغريقيا أن تنظم 
نفسها للحيلولة دون تكرار مشاكل الديون؛ ولكنها لا تستطيع أن تحل المشكلة 
الحالية. ودافعو الضرائب في البلدان الصناعية الغنية هم وحدهم الذين 
يستطيعون أن يعفوا عما ينبغي أن يُعفى عنه. 

وستضار بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا من الامتيازات 
الخاصة التي ستعطى لبلدان شمال أفريقيا والمكسيك. فهذه الامتيازات لن 
تمتد إلى بقية هاتين القارتين» ولا يمكن أن تمتد. فإذا حدث توسع في 
إعطاء الامتيازات. قل ما يمكن أن يكون للفرص الخاصة للوصول إلى 
الأسواق من تأثير على منطقة واحدة؛ وإذا بلغ هذا التوسع حدا أكثر مما 
ينبغي؛ فإن هذه الفرص الخاصة لن تساعد على إبطاء مشكلة الهجرة من 
المكسيك إلى الولايات المتحدة أو من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومن أجل 
الإبقاء على أبناء المكسيك وشمال أفريقيا في ديارهم: يكون من اللازم أن 
تحرص أمريكا وأوروبا على أن تجيء وارداتهما منخفضة الأجر من تلك 
المناطق. بحيث تكون لدى من يعيشون فيها فرص عملء وبحيث يبقون في 
ديارهم: ولكن ذلك يعني أن المناطق الأخرى المنخفضة الأجر في أفريقيا 
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وأمريكا اثلاتينية لن تكون لديها إسكانات ممائلة للوضنول إلى أسواق اورويا 
واتوفا 

وأفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرىء؛ باستثناء جنوب أفريقيا (وهو بلد 
ل مشاكلة التساسة الخاصة) هي المشكلة الاقتصادية في العالم. فإذا 
وهيكا الوب إياها وجدلك دكداقير] غلبياء لكانت الخطرة النعيه الورحبية 
التي تستطيع أن تخطوها هي أن تعيدها إليه. فالحدود مرسومة في الأماكن 
الخطأ إذا أريد تقليل العداوات العرقية. والثورة الخضراء لم يقدر لها 
النجاح في مناخ أفريقيا وتربتها. ولا توجد في أفريقيا حكومات قوية 
مسلحة بالكفاءة. ولم يكن هناك قط اقتصاد باستطاعته مواكبة المعدلات 
الحالية للنمو السكاني في أفريقيا. والتعليم والمهارات عند أدنى مستوى 
لهما هي الغالم. والديون ضخمة بالقياين لالقزة الشراقية وإن كاقت سن 
الزاوية المطلقة أصغر كثيرا من الديون في أمريكا اللاتينية؛ كما أن حل 
بسغتن اسرد إذ إن الجانت الأكير متها ديرج المكوفات وليين البنوك 
القطاع الخاص . وقد يكون لمتزامنة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأفريقيا 
في القرن الحادي والعشرين نفس ما كان الطاعون الأسود لأوروبا في 
القرن الرابع عشر. كما أن تناقص دخل الفرد في الثمانينيات عرضة 
للتكرار في التسعينيات. وفيما يتعلق بالجنوب الأفريقي”'' فإن «العلم 
الكئثيب» يسفر عن توقعات كثيبة. 


الشرق الأوسط وجنوب آسيا 

الشرق الأوسط هو ذلك الجزء من العالم الذي يمكن فيه للبعض؛ على 
الأقل؛ أن يكونوا أغنياء بسبب النفط. ويتوقف مدى هذا الثراء على الكيفية 
التي تقتسم بها ثروة النفط فيمابين مواطني الشرق الأوسط. فمن لا ينتجون 
النفط في المنطقة يجب أن يصنعوا البضائع ويقدموا الخدمات لم يبيعون 
النفط. ويكون على إسرائيل أن تجلب إلى المنطقة التكنولوجياء والصناعات 
متوسطة الأجرء والقدرات التنظيمية. ولكن لا شيء من ذلك يمكن أن 
يحدث ما لم تتم» وإلى أن تتم تسوية النزاعات السياسية والعسكرية بين 
(*1) يطلق هذا التعبير على البلدان المحيطة بجنوب أفريقيا: ناميبياء زيمبابوي. سوازيلند, 
بتسواناء موزامبيق-المترجم. 
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إسرائيل والعالم العربي. ومهما يكن عدد البلدان أو حدودها الجغرافية 
الدقيقة؛ فإنه لايوجد في هذه المنطقة إلا اقتصاد متكامل صحي واحد. 
وإذ تنقسم دول المنطقة على بعضهاء ولا تقيم فيما بينهما علاقات تجارية 
ذات وزن؛ قإن غالبيتها دول فقيرة. وستظل كذلك. فالتقدم العام رهين 
بالحلول السياسية والعسكرية. 

أما جنوب آسيا فمشاكله مختلفة. فبعض البلدان: مثل فييتنام وكمبودياء 
تواجه نفس المشاكل التي تواجهها بلدان أوروبا الشرقية» وهي كيف تستطيع 
دولة أن تفلت من العالم الثاني وتنتقل إلى العالم الأول؟5 وهناك بلدان 
أخرىء؛ من بينها ماليزيا وتايلند. يمكن أن تصبح النمور الصغيرة القادمة 
إذا استطاعت أن تحصل على موضع قدم لها في أسواق العالم الصناعي. 
ولكن ذلك افتراض بعيد . أما بورما وبنجلاديش فهما من أفقر بلدان العالم؛ 
وليس لهما دور يذكر في الشؤون الاقتصادية العالمية. ومن غير المرجح أن 
يتغير هذا الواقع. 

وباكستان والهند وإندونيسيا بلدان ذات كثافة سكانية هائلة» وسيطرتها 
محدودة على معدلات النمو السكاني فيهاء وتبدأ مسيرتها من دخل للفرد 
شديد الانخفاضء وتواجه مشاكل ضخمة فيما يتعلق بالمهارة والتعليم. كما 
تواجه أشد مشاكل الوصول إلى الأسواق قسوة. وتستطيع اليابان أن تعطي 
ماليزيا فرصة للدخول إلى سوقها دون حدوث اضطراب رئيسي في 
اقتصادها. فعدد سكان ماليزيا صغير بالمقارنة بعدد سكان اليابان. ولكن 
ليس هناك بلد يستطيع أن يعطي أيا من هذه البلدان الثلاثة فرصة مفتوحة 
للدخول إلى سوقه دون أن يكون مستعداً لإجراء إعادة تكييف هيكلية في 
الداخل. فصناعات مثل المنسوجات قد يتعين أن تخرج من دائرة الأعمال. 
غير أنه لا أحد في العالم المتقدم مستعد الآن لإجراء التعديلات الهيكلية 
التي يلزم إجراؤها إذا قدر لهذه البلدان الثلاثة أن تنمو سريعاً. 


من سينجح في اكتساب الثروة؟ 

تخلق التكنولوجيا الحديثة في آن واحد ميزات ومعوقات لبلدان العالم 
الثالث. فرأس المال والتكنولوجيا يتدفقان إليها بسهولة أكثر. ولكن موادها 
الأولية أصبحت أقل قيمة. والطب الحديث يخلق الانفجارات السكانية 


210 


الصراع على القمه 


التي تمكنت قلة من هذه البلدان من احتواتها. وهذه القلة هي التي تعد 
اليوم البلدان حديثة التصنيع (0105). 

وبعد مائة عام من الآن قد يكون هناك بلد أو اثنان من البلدان الحديثة 
التصنيع على قائمة أغنى عشرين بلدا في العالم. ويرجح أن تكون الدولة 
المدينة سنغافورة المرشح المحتمل نجاحه إذا سمحت لها البلدان المجاورة 
بأن تكون عاصمة لذلك الجزء من العالم؛ وإذا استطاعت هذه البلدان أن 
تحقق نجاحاً معقولاً في نموها الاقتصادي. ولكن سنغاضورة هي في الحقيقة 
مدينة وليست دولة. وربما تعين ألا تؤخذ في الحسبان كنجاح وطنيء وإذا 
أريد أن تؤخذ في الحسبان لوجب أن تكون ضمن أغنى عشرين دولة في 
العالم. 

وفي القرن العشرين لم يسمح نادي الرجل الغني إلا بدخول عضو 
صناعي جديد واحد-هو اليابان. وقد لا تكون هناك مفاجأة كبيرة إذا لم 
ينضم إليه أي أعضاء جدد خلال القرن الحادي والعشرين. 
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مشاكل موجعه 


في الثمانينيات واجهت غالبية بلدان العالم 
تباطؤاً في النموء وارتفاعا في البطالة؛ وانخفاضا 
في مستويات المعيشة. ولم يكن مبعث هذا الأداء 
السيىء ضربة من سوء الحظء وإنما كان نتاج عدد 
من المشاكل الموجعة ذات الطابع المشتركء والتي 
نشأت جميعا من اقتصاد عالمى تجاوز علاقاته 
التعاونية في فترة ما بعد النغرب العالية الكافية 
والتي تطلبت جميعها تطوير أشكال جديدة من 
التعاون الكوني إذا أريد التوصل إلى حلول لها!"). 


النزعة البيئية الكونية 

من المشاكل الرئيسية التي تتطلب عملا تعاونيا 
مشكلة الحفاظ على البيئة الكوثية وتحسينها. 
فعندما رسمت معالم اقتصاد ما بعد الحرب العالمية 
الثانية لم تكن النزعة البيئية قضية مطروحة؛. ولكن 
الآن يلزم بناء مؤسسات يعهد إليها بمعالجة المشاكل 
البيئية الكونية. وتكون وثيقة الارتباط بمن يعملون 
على تشجيع النمو الاقتصاديء إذ إن التلوث وصيانة 
الأنواع الحية يتصلان اتصالاً لا ينفصم بالتنمية 
الاقتصادية. ومرجع هذا الاتصال أن الأسواق تضع 
أسعاراً غير صحيحة لتكاليف التلوث ولا تحدد 
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قيمة للقضاء على الأنواع الحية. 

فبالنسبة لمن يعمل في الاقتصاد تعتبر البيئة مكانا يمكن فيه التخلص 
من النفايات دون تكلفة. والتلوث الذي يحدثه أي فرد ليس له تأثير ملحوظ 
في بيئته الفردية. ونتيجة لذلك فهناك حافز لجميع البلدان على إحداث 
التلوث بدلا من أن تتحمل تكاليف إنتاج سلعها أو خدماتها بطريقة غير 
ملوثة للبيئة. ولكن إذا تجمعت كل أفعال الأغراد. فإن كل فعل ملوث يصبح 
أمرا يعتد به! والمشكلة هي رسم معالم اقتصاد عالمي تستطيع فيه مستويات 
المعيشة أن تتحسن بسرعة: ولا يحدث فيه تلوث مع ذلك. 

إن حفظ الأنواع الحية. مثل محاولة إنقاذ البومة المرقطة في الجزء 
الشمالي الغربي من أمريكا المطل على المحيط الهادىء على الرغم من 
احتجاجات من يقومون بقطع الأشجارء لا يتجلى في الحساب الاقتصادي 
لصنع الأخشاب, إذ إن هناك حافزا للجميع على أن يفعلوا ما يحلو لهم, 
وأن يدعوا غيرهم يعنى بالتنوع البيولوجي وأن يدفع ثمنه. فمن يقطعون 
الأشجار التي عمرت طويلا يعرفون أن عملهم سيكون مهددا إذا ما تم 
الحفاظ على الأشجار حرصا على البومة المرقطة. ولا أحد يعرف قيمة 
التنوع البيولوجي في المستقبل؛ وليست هناك سوق يمكن شراؤه منها. 

والنزعة البيئية هي من حيث المبدأ مجال ينبغي أن يعمل فيه معا 
الاقتصاديون المحترفون وعلماء البيئة المحترفون؛ ومع ذلك فعلى امتداد 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية لم يكن هناك فريقان أشد منهما كراهية 
لبعضهما بعضا. وحتى عندما يكون كل منهما في البدء متعاطفا مع الأهداف 
التي يسعى إليها الآخرء فإنهما يستطيعان بالكاد الجلوس إلى مائدة واحدة, 
والكراهية هنا ليست نظرية. فالاقتصاديون لا ينكرون صحة الهموم البيئية, 
وينظرون إلى البيئة النظيفة باعتبارها أحد النواتج الاقتصادية العديدة 
المرغوب فيهاء ويتحدث الاقتصاديون عن «تحويل الأمور الخارجية إلى 
أمور داخلية». وهم يعنون بذلك أن الإنتاج ينبغي ترتيبه بحيث يلزم من 
يشترون السلع بأن يدفعوا التكلفة الكاملة لإنتاج تلك السلع بطريقة لا تلوث 
البيئة. فإذا كان هناك ما يبدو أنه اتفاق نظريء فلماذا إذن الكراهية؟ 

وعلى الرغم من أن البيئة النظيفة هي ناتج اقتصادي مرغوب فيه من 
منطلق النظرية الاقتصادية: فإنها مجرد ناتج واحد ضمن نواتج اقتصادية 
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كثيرة مرغوب فيهاء وليس من الواضح أن لها أولوية متقدمة. فقد تكون 
هناك نواتج اقتصادية أخرى أكثر قيمة من البيئة النظيفة؛ ويجدر امتلاكها 
حتى إذا كان ذلك يعني بيئة غير نظيفة. وذلك تفكير صائب لدى 
الاقتصاديين؛ ولكنه لدى علماء البيئة كفر وهرطقة. 
ويتعلق جزء آخر من المشكلة بالمعتقدات المختلفة بشأن استخدام القواعد 
والنظم في مقابل الحوافزء ويعتقد الاقتصاديون أن الحوافز لها مفعولها. 
وإذا أرغم الناس على أن يدفعوا ما يسمى «غرامة على النفايات» عندما 
يتسببون في التلوث؛ فإنهم سيلوثون أقل؛ وإذا كانت الغرامة مرتفعة بما فيه 
الكفاية: فإنهم لن يلوثوا على الإطلاق. والدول التي لديها قوانين تلزم 
بتسليم الزجاجات الفارغة لا تكون لديها زجاجات ملقاة تسبب قذارة 
حدائقها وطرقها العامة وعلى النقيض يعتقد الاقتصاديون أن قوانين الحظر 
ضد التلوث لن يكون لها من أثر أكثر مما كان لها في منع الناس من تناول 
الخمور في وقت سريان قانون منع صنع الخمور ونقلها وبيعها. إن ضرائب 
الخمور يمكن تحصيلهاء ولكن الأمر بعدم تناول الخمور لا يكون له أثر. 
وغالبا ما يعتقد علماء البيئة أن الحوافز ليس لها مفعول. فالشركات 
والأغنياء سيدفعون ويمضون في تلويث البيئة؛ والأمر الأكثر أهمية هو أن 
اماد المفة لسنو | موصي كقيل هنا القوانين والنظم البيئية الحالية: بل 
يريدون إقناع الآخرين بالانضمام إليهم سياسيا. وفي هذا السبيل يكون 
لقوانين «لا تفعل كذا» دور مهم في تشكيل المعتقدات وجذب المؤيدين, 
ويمكن إقناع كثيرين من علماء البيئّة بالكفاح من أجل قوانين تقضي بمنع 
تلوث البحارء ولكن لا يمكن إقناع غير قلة منهم بالكفاح من أجل فرض 
ضريبة مقدارها واحد في المائة على إغراق النفايات الضارة في البحار. 
ويكاد الاقتصاديون بحكم طبيعة اهتماماتهم أن يركزوا على السلع 
والخدمات بوصفها المحور الرئيسي للاهتمام: معتبرين البيئة قضية ثانوية, 
على حين يرى علماء البيئة العالم في اتجاه عكسي تماما. فالبيكة النظيفة 
هي القضية الرئيسية. على حين أن زيادة السلع والخدمات قضية ثانوية. 
الاقتصاديون مثلا يعتبرون توليد الكهرباء ناتجا مرغوبا فيه بشدة, 
ويعرفون أنه أيا كانت طريقة توليدها فستنشاً عنها المشاكل البيئية. وإذا 
استخدم الفحم تكون المشكلة هي الأمطار الحمضية وإعادة ملء حفر المناجم 
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المفتوحة, والطاقة النووية تؤدي إلى أخطار الإشعاع؛ والطاقة الكهربائية 
المائية تغرق الوديان. وإذا استخدم النفط أو الغاز الطبيعي فستنتج بعض 
نفايات شديدة السمية (الزرنيخ مثلا) أثناء صنع الخلايا الشمسية؛ وتعتبر 
المجمعات الشمسية تكنولوجيا شديدة الاستخدام للموارد وتتطلب حيزا 
ضخما وكميات هائلة من النحاسء كما أن كل تقنية متصورة لإنتاج الكهرباء 
تنتج نفايات؛ وكل تقنية متصورة تقتل الناسء ولكن المزايا الناشئة عن 
الكهرياء تفوق مضارها. 

وعلى خلاف ذلك يركز علماء البيئة على الأمطار الحمضية أو نفاد 
الموارد الطبيعية أو الإشعاع؛ ويعتبرون توليد المزيد من الكهرباء أمرا ثانوياء 
ويعتقدون أن الحفاظ على البيئة يمكن أن يؤدي إلى استخدام كهرباء أقل 
دون أي انخفاض ملحوظ في مستويات المعيشة؛ ولكن الاقتصاديين يرون 
أن ذلك مستحيل ما لم يكن الناس مفتقرين إلى الكفاءة والعقلانية في 
سلوكهم وهي إمكان يؤمن به علماء البيئة ويرفضها الاقتصاديون. 

ومن وجهة نظر علماء البيئة فإن من يضارون من النفايات السامة 
ينبغي أن يحصلوا دائما على تعويضء. حتى إذا لم يكن المسؤولون عنها 
يعلمون وقت حدوثها أنها سامة. وينظر الاقتصاديون إلى الخسائر البيئية 
على أنها مجرد عنصر واحد ضمن عدد كبير من العناصر العشوائية التى 
تقلل الدخل الشخصىء وليس هناك ما يميز الخسائر البيئية عن شيعرها 

والاقتصاد ضي الأساس يتطلع إلى الأمام: فالأسعار يجب أن تحدد 
لجعل الاقتصاد يسير بكفاءة في المستقبل. وهذه الأسعار ينبغي أن تشمل 
رسوما لضمان أن يكون التلوث الحالي تحت السيطرة؛ ولكنها ينبغي ألا 
تشمل رسوما لتنظيف الماضي (لا ينبغي مثلا فرض ضرائب لدعم «الاعتماد 
الكبير» لتنظيف مواقع النفايات السامة القديمة التي توفي المسؤولون 
الفعليون عنها مننذ فترة طويلة؛ وأصبحوا خارج مجال الأعمال». وينبغي أن 
يكون الإنفاق على هذه الأنشطة من الإيرادات الضريبية العامة؛ لأنه إذا 
تحملت أسعار اليوم خطايا الماضي فسيكون ذلك تشويها لكفاءة آلية الأسعار 
وجمالها. 

ولا يشغل علماء البيئة بالهم بجمال اقتصاد السوق الحرة. فالبيئة 
الخضراء جديرة بما هو أكثر من نقود خضراءء وفيما يتعلق بخط الأساس 
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الشهير (وهو تعبير يحبه الاقتصاديون ويكرهه علماء البيئة). فإن توقيع 
معاهدة سلام بين الطرفين أقل احتمالا من توقيعها بين إسرائيل وجيرانها 
العرب©. ولكنها ينبغي أن توقع. 

ومع كثرة الكوارث البيئية المحتملة والموجودة-ثقوب الآوزون في أنتاركتيكا 
وربما في القطب الشمالي أيضاء والآمطار الحمضية في نيو إنجلند 
والسويد؛ والاحترار العالمي (ارتفاع درجة حرارة العالم)؛: وتدمير الغابات 
الاستوائية المطيرة-يكون من الحكمة أن نتذكر أن هذه الأوضاع يمكن أن 
تتحسن إذا كانت لدينا الإرادة لكى نفعل ذلك. فنحن لا نعيش فى تراجيديا 
بيكية إعريقية تتخدد فيها الكيجة مسيقا/ يصرف: النظرعما يفعله أبطالها: 

وقد كنت أخيرا في بالتستان؛ وهي منطقة في أقصى شمال باكستان: 
على حدود الصينء وهي مقر بعض جبال العالم الضخمة (ومن بينها جبل 
جودوين أوستن-المعروف أيضا ب 62): وتوصف عادة بأنها صحراء رأسية, 
وليست هناك حياة نباتية على الجبال: فيما عدا زراعة مروية تستخدم 
المياه الناتجة عن ذوبان الجليد الموجود على قمم الجبال. وكانت أول زيارة 
أقوم بها لهذه المنطقة في عام 1972. كانت الأشجار عندئذ قليلة للغاية 
ومتباعدة جدا عن بعضها بعض. أما في عام ١989‏ فإن المرء يرى عالما 
شديد الاختلاف. ففي العواصم الاقليمية مثل سكاردو يوجد بحر من 
الخضرة: وتنمو الغابات حيث لم تكن تنمو أبدا من قبل. وعند حافة المدينة 
يستخدم الري لزيادة مساحة الغابات: وفي القرى البعيدة عند نهاية الطريق 
يمر المرء على مشاتل صغيرة تزرع فيها الأشجار كي تنقل بعد ذلك إلى 
مناطق أخرى عندما يشتد عودها. وكثيرا ما تحاط هذه المشاتل بأسوار 
وبوابات مغلقة. حتى وإن يكن من السهل عبور الأسوار الطينية المحيطة 
بها. فالبوابات المغلقة هنا هي رمز لقيمة ما بداخلها أكثر من كونها عائقا 
فعالا أمام من يريد أن يسرق شجرة صغيرة. 

وهذا التغيير لم يحدث عفوياء وإنما حدث لآن الهولنديين كانوا 
يستخدمون الأموال التي يقدمونها كمعونة أجنبية لتوسيع المساحات التي 
يمكن ريهاء بحيث يستطيع المزارعون أن يزرعوا الغابات دون أن يضطروا 
إلى أن يقتطعوا من المساحة المخصصة لإنتاج الأغذية» وهم باستخدامهم 
لهذه الأموال جعلوا زراعة الأشجار أكثر ربحا. وسرعان ما تعلم الفلاحون 
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الأميون أن هناك أموالا يمكن كسبها بزراعة الأشجار. ويستطيع الهولنديون 
أن يزهوا بأن الأموال قد أنفقت بصورة جيدة. فقد أصبحت بالتستان 
أفضل حالا بوضوح: والهولنديون بدورهم أصبحوا أفضل حالا. فكل شجرة 
تساعد على جعل غلافنا الجوي أفضل. 

وتعد الأنشطة الهولندية إدانة غير مباشرة لأمريكا. فمنذ بضعة أعوام 
قادت الولايات المتحدة حملة لحمل جميع بلدان العالم المتقدمة على التعهد 
بإعطاء واحد في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الاقتصادية 
الخارجية. وكان الهولنديون عند وعدهم. ولم تكن أمريكا كذلك. فهي اليوم 
تعطى المعونة الخارجية قرابة 0,2 فى المائة من ناتجها القومى الإجمالى» 
ولكن الجانب الأكبر من هذه المعونة يذهب إلى إسرائيل ومصر وتركيا 
وباكستان. حيث هي من الناحية الفعلية معونة عسكرية من الباب الخلفي, 
وفي غضون وقت قصير إلى حد ما تحولت أمريكا من كونها أكثر البلدان 
سخاء إلى أقلها سخاء. والطريقة التي ننظر بها نحن الأمريكيين إلى أنفسنا 

ولكن إذا أراد المرء أن يكون عنيداء فإن هناك مشكلة عنيدة ينبغي 
إيجاد حل لها. فالغابات الاستوائية المطيرة يمكن أن تولد الغلاف الجوي 
الذي نحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة؛ ولكن اقتلاع أشجارها يعد عملا 
رشيدا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبرازيليين والأندونيسيين والصينيين. 
فلا أحد يدفع مقابل الهواء النظيف. ولكن الناس يدفعون بالفعل مقابل 
البرتقال أو لحم البقرء ولدى سكان تلك البلدان كل الحق في أن يقطعوا 
أشجار غاباتهم وأن يحولوها إلى بساتين برتقال وأراضي للرعي كي يصبحوا 
أغنياء. 

وفي النهاية سيكون على العالم الصناعي الغني أن يفعل ما فعله 
الهولنديون في بالتستان على نطاق أكبر كثيرا في مناطق الغابات المطيرة 
الاستوائية. فالهولنديون جعلوا زراعة الأشجار أكثر ربحا لأهل بالتستان 
من أي شيء آخرء. وسيكون على الجزء الغني من العالم أن يدفع ريعا مقابل 
الغابات المطيرة بحيث تصبح هذه الغابات نشاطا أكثر ربحية من قطع 
أشجارها. 

إن البشر ليسوا معتادين على أن يدفعوا مقابل الحصول على هواء 
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صالح للاستنشاق. وغلاف جوي يسمح لهم بالسير في الهواء الطلق دون 
أن يصابوا بسرطان الجلد؛ ولكنهم سيتعلمون كيف يفعلون ذلك؛ وسيدفعون 
للفقراء كي يزرعوا الأشجارء ليس لأنهم أسخياءء ولكن لأنهم يريدون أن 
يستنشقوا هواء نظيفا. 

والمشكلة الرئيسية هن الثغرة الزمنية..فعتدما يتحول شئء: مذل الهواء: 
دن بكامة بحاقة إلى مضاهة يافطة التقلفة له الحد وريد اسزاجه هذا 
الواقع؛ وإننا نحب جميعا أن نرجع إلى الوراءء؛ إلى الأيام القديمة الرائعة, 
عندما لم يكن علينا أن نشغل بالنا بالهواء النظيفء أو أن ندفع ثمنا له. 
ولكن الحنين إلى الماضي لا يحل المشاكل؛ وإذا كنا نريد هواء نظيفا بعد 
ثلاثين عاما من الآن؛ فتلك الأشجار ينبغي أن تزرع اليوم. 

إن البيقة السليمة جزء مهم من مستوى المعيشة المادى لأ إنسان3, 
ولكن البيكة السليمة لا توفرها إجراءات يتخذها بلد واحد بمفرده. 
فالاحترار العالمي؛ والزيادة المفرطة في ثاني أكسيد الكربون في البيئة, 
وثتقب الأوزون في أنتاركتيكاء والكميات الضخمة من الفلوروكريون في الغلاف 
الجوي. ليست مشاكل يمكن السيطرة عليها أو علاجها في أي بلد واحد, 
ولذلك سيتعين التوصل إلى حلول تعاونية0. 

وإذا أنا أحرقت وقودا أحفوريا أقل؛ ولم يكن جاري يأبه على الإطلاق 
بحفظ الطاقة؛ فأنا أتحمل ما قد يكون تكلفة باهظة دون منفعة مقابلة. 
وإذا كانت هناك حاجة إلى أشجار أكثر في غابات العالم المطيرة لمنع 
درجات الحرارة من الارتفاع؛ فإن الأشجار لن توجد إلا إذا كان هناك من 
يجعل زراعة الأشجار أكثر ربحا من قطعها . وإنه ليس من الإنصافء ولا من 
الكفاءة. ولا من المرجح:؛ أن يكون بالوسع إقناع من يملكون الغابات المطيرة 
بأن يواصلوا طواعية (بلا مقابل) تزويد بقية العالم بكميات كافية من 
مزيلات ثاني أكسيد الكربون. فمن لديهم مستويات معيشة مادية عالية 
سيكون عليهم أن يدفعوا إذا كانوا يريدون مستوى بينيا عاليا يتماشى مع 
كل ما يمتلكونه. 

وكما يؤكد البرازيليون كثيرا عندما يقطعون أشجار غاباتهم. فإنهم لا 
يفعلون أكثر مما فعله آخرون في أوهيو منذ مائة عام. والفرق بطبيعة 
الحال أن أشجار الغابات البرازيلية أكثر فعالية وكفاءة كمزيلات لثاني 
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أكسيد الكربون من الأشجار التي كانت قائمة في أوهيوء إذ إن الأشجار 
البرازيلية مغطاة بالأوراق طوال العام. وإذا كان العالم بحاجة إلى الأشجار, 
فإن استخدام الدخل الذي تحقق في أوهيو لدفع تكاليف زيادة عدد الأشجار 
في البرازيل يكون أكثر كفاءة من إعادة أوهيو إلى إنتاج الأشجار. 
مساحة الغابات المطيرة في البرازيل؛ ثم دفع ريع سنوي للبرازيل مقابل 
غاباتها يكون عاليا بما يكفي لأن تكسب عن طريق زراعة الأشجار أكثر مما 
تكسب عن طريق قطع الأشجار وتربية الماشية. إن أنظمة من قبيل استئجار 
الغابات المطيرة البرازيلية تتطلب منظمات حكومية تعاونية؛ وبسبب مشاكل 
«الحصول على المكسب مجانا»؛ فإن هذه المؤسسات تحتاج إلى السلطة 
لفرض الضرائب اللازمة لصون البيئة العالمية. 

وثمة قضايا مثل الاحترار العالمي لن يكون حلها سهلا لأنها من النوع 
الذي تظهر آثاره بعد وقت طويل (فثاني أكسيد الكريون الذي يطلق في 
الجو اليوم سيؤثر في مناخ العالم بعد خمسين عاما من الآن). وفي الوقت 
الذي يكون واضحا فيه وضوحا مطلقا أن الاحترار العالمي يحدث سيكون 
الأوان قد فات لعمل أي شيء بشأنه. وفي الوقت نفسه ليس ثمة معنى لأن 
قائمة. وسيكون هناك من يقولون انتظروا. بقدر من يقولون اعملوا(. 
والجواب السليم هو عمل ما يكون له معنى؛ بصرف النظر عما إذا كانت 
توجدء أو لا توجد. مشكلة طويلة الأجل لاحترار عالمي غير محدود. وفي 
الولايات المتحدة يعني ذلك فرض ضريبة عالية على البنزين-وهو إجراء 
معقول على ضوء مشاكل ميزان المدفوعات والمخاوقف من حدوث نقص في 
إمدادات النفط الأجنبية؛ وعلى أساس عل مى يبدو صون الغابات المطيرة 

وفي النهاية فإن البيئة الجيدة تعني قدرة الأرض على حمل البشر. 
فاستخدام كل شيء والاستغناء عن أي شيء: يتناسبان تناسبا مباشرا مع 
عدد الناس الذين يقطنون الكوكب. وكم من البشر تستطيع الأرض الجيدة 
أن تحملهم في راحة؟ الإجابة تتوقف على ما يراه الناس من أساليب مثلى 
للحياة. 
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وإذا كان لدى سكان العالم إنتاجية السويسريينء وعادات الاستهلاك 
لدى الصينيين؛ وغرائز المساواة لدى السويديين؛ والانضباط الاجتماعي 
لدى اليابانيين: عندئذ سيكون باستطاعة كوكب الأرض أن يعول أضعاف 
سكانه الحاليين دون تلوث مفرط أو حرمان لأي فرد. ومن الناحية اللأخرى 
إذا كان لدى سكان العالم إنتاجية تشاد؛ وعادات الاستهلاك عند الأمريكيين. 
وغرائز المساواة عند الهند؛ والانضباط الاجتماعي عند يوغوسلافياء فلن 
يكون باستطاعة كوكب الأرض في أي مكان أن يعول مايقرب من عدد 
سكانه الحاليين؛ ومن سوء الحظ أن معظم البشر يقعون في فتّة أمريكا- 
الهند-تشاد-يوغوسلافيا. 

ويمكن أن نرى الترابط الوثيق بين عدد من تستطيع منطقة معينة أن 
تعولهم وأساليب الحياة المتوقعة فيما كان يعرف في بداية الستينيات بأنه 
مشكلة «الحد الغذائي الأدنى». فما أدنى مقدار من النقود كان يلزم لشخص 
بالغ أمريكي لشراء غذاء متوازن لمدة عام؟ كان مما أثار دهشة الاقتصاديين 
إلى حد ما أن يتبينوا أنه من الممكن شراء غذاء متوازن مقابل ما كان عندئن 
9 دولارا في العام؛ وما يصبح اليوم 283 دولارا. غير أن ذلك الغذاء كان 
يتكون من وجبات تعتمد بدرجة كبيرة على فول الصويا ودهن الخنزير, 
ومقدار من عصير البرتقال والكبد يكفي بالكاد للتزود بالمعادن والفيتامينات 
والبروتينات المفتقدة في فول الصويا ودهن الخنزير. وإذا أراد أحد أن يآأكل 
قناكات مفذيق و كني ل تؤكل عادة: مثل الهندباء البرية؛ فإن الحد الغذائي 
الأدنى كان يمكن الحصول عليه بثمن أقل. وقد أجريت حسابات مماثلة 
للحرارة واتساع المكان» ويقدم الإسكيمو دليلا ملموسا على أنه لا يلزم 
الكثير من أي منهما. وإذا أراد الناس أن يعيشوا بأرخص أسلوب يتماشى 
مع أجل متوسط عادي للحياة؛ فلن يحتاجوا إلى الكثير من السلع والخدمات, 
وستكون طاقة الأرض على الحمل كبيرة جدا . 

غير أن المسألة ليست ما هو ممكن اقتصادياء وإنما ماهو مقبول 
اجتماعيا . فهل معظم الناس على استعداد لقبول الافتراضات المتعلقة بالحد 
الغذائي الأدنى-وهي أنه لا ينبغي أن يكون لدى أحد شيء أكثر أو أقل مما 
يحتاج إليه كي يعيش وجودا صحيا؟ الإجابة بوضوح هي النفي؛ وأن عدم 
الاستعداد هو القيد الحقيقي على سكان العالم. ومن أجل تحسين أساليب 
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حياتهم: فإن من «لديهم» يكونون على استعداد لأن يروا من «ليس لديهم» 
يعيشون من غير هذا التحسين. 

وهذه المواقف يمكن بطبيعة الخال أن تتغير. .وتتوقف المعتقدات يشأن 
ماهو مقبول على الظروف. وهي تتغير ببطء بمرور الوقت. حسب كثافة 
الشكاي: كالياباتيون مكلا يعيضون فى وحداث كني مروهية يعكبرها 
الأمريكيون صغيرة بدرجة تقبض الصدرء واليابانيون إذ يرون كيف يعيش 
بقية العالم الغني؛ يتزايد السخط بينهم: ولكنهم كانوا حتى وقت قريب 
مهيئين اجتماعيا لقبول أحياء معيشية مزدحمة. غير أن أسلوب الحياة 
المزدحم لم يفرضن عليهم فجأة: بل تطور هذا الأسلوب ببيطء على امتداد 
قرون من واقع الضرورة في بلد كان سكانه يزدادون بما يقارب خمسة 
أمثال الزيادة في سكان كاليفورنيا في منطقة بالحجم نفسه تقريبا. ولو أن 
سكان كاليفورنيا ازدادوا ببطء بخمسة أمثال زيادتهم الفعلية لكان أسلوب 
الحياة المقبول في كاليفورنيا أيضا قد تغير, ولاختفت حدائق الضواحي. 
وحمامات السباحة الخاصة. ومع ذلك فإن اليابانيين لديهم مستوى معيشة 
مادي مرتفع: ولكنه شديد الاختلاف عن مستويات المعيشة الأمريكية؛ ومع 
درجة عالية من الانضباط والتنظيم الاجتماعيين يمكن للعالم أن يتكيف مع 
أي عدد من السكان شريطة أن ينمو هؤلاء السكان ببطء كاف. 

ومن الناحية الواقعية يعتبر النمو البطيء في سكان العالم ضروريا لكل 
من التنمية الاقتصادية والبيئية. فلا النمو الاقتصادي ولا الانضباط 
الاجتماعي يمكن أن يلاحق نموا سريعا في السكان. والمشكلة هي كيفية 
التوفيق بين هذا وذاك. 

وكلما زاد ثراء البلد. تباط معدل النمو السكاني فيه. ويوجد لدى 
اليابان ومعظم أوروبا معدلات للزيادة السكانية أدنى مما هو ضروري 
للاحتفاظ بثبات سكاني. فأكثر الناس قدرة على إعالة الأطفال هم أقلهم 
إنجاباء وما يبدو على السطح كأنه مفارقة ليس كذلك في الواقع؛ قفي 
البلدان الغنية يدرك الآباء أنهم إذا أرادوا التمتع بمستوى معيشة عالي 
الاستهلاك: وإذا أرادوا أن يعطوا أطفالهم أسلوب حياة لا يقل عن مستواهم. 
فإنهم لا يستطيعون أن يعولوا أطفالا كثيرين. أما في البلدان الفقيرة فإن 
الأطفال لا يعدون عبثاء إذ لا يخطط أي منها لإجراء الاستثمارات اللازمة 
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لأن يصبح بلدا غنيا. غير أن عدم إجراء هذه الاستثمارات يعني أنه ليست 
هناك فرصة لأن يعيش أبناؤها في بلد غني. 

وفي البلدان الريفية الفقيرة يكون الآطفال في وقت الغرس والحصاد 
عناصر إنتاجية في سن مبكرة كثيرا بالنسبة لأقرانهم في العالم الصناعي. 
والأكثر أهمية أن الأطفال هم نظام المعاش التقاعدي للعمر المتقدم في 
البلدان الفقيرة. وبينما كنت أعمل في باكستان منذ عشرين عاما أخبرني 
أحد الفلاحين ذات يوم لماذا كان عليه أن ينجب ١7‏ طفلا. أولاء أن لديه في 
الحقيقة تسعة أطفال فقطء إذ إن ثمانية سيموتون قبله. 

ثانيا: أن لديه في الحقيقة ثلاثة فقطء إذ إن ستة آخرين سيكونون 
فقراء لدرجة يعجزون معها عن العناية به عندما يتقدم به العمر. 

ثالثا: أن لديه في الحقيقة ابنا واحدا فقطء إذ إن اثنين من الثلاثة 
الأغنياء بدرجة تكفي لرعايته في عمره المتقدم سيكونان وضيعين وأنانيين 
وسيرفضان أن يفعلا ذلك. ونتيجة لذلك أنه إذا أراد ألا يتضور جوعا في 
عمره المتقدم, فإنه يلزم له سبعة عشر طفلا على الأقل. 

وبينما لا ينمو السكان سريعا سواء في العالم الأول أو العالم الثاني, 
فإن النمو السكاني السريع في العالم الثالث يخلق مشاكل للعالم الأول. 
فتوليد الكهرباء في الصين عن طريق حرق الفحم الحجري يمكن أن يحول 
طوكيو إلى بحر من الأمطار الحمضية: ومع وسائل النقل الحديثة يكون من 
الواضح أيضا أن غالبية بلدان العالم الأول قد فقدت السيطرة على حدودها . 
وحيث توجد فروق ضخمة في الدخل بين مناطق متجاورة (أمريكا/ المكسيك, 
جنوب أوروبا/شمال أفريقيا) يجد البشر طريقة للانتقال. وإذا أراد بلد أن 
يستمر عضوا في العالم الأول: فلا يكون أمامه عندئذ من خيار سوى 
إجراء الاستثمارات الضرورية في هؤلاء المهاجرين الجدد وأبنائهم: ولكن 
ذلك يؤدي إلى تخفيض مستوى معيشة من يعيشون بالفعل في البلد كما لو 
كانوا هم اتفسهع قد آتجبوا أطفالا أككر, 

والأغنياء في الخارج لا يستطيعون إرغام الفقراء في الداخل على أن 
تكون لديهم أسر أصغرء ولكن الأغنياء في الخارج يمكنهم أن يركزوا 
معونتهم الاقتصادية حيث تحقق أفضل النتائج. فتقديم المعونة إلى بلدان 
ذات نمو سكاني سريع يعد مضيعة للوقت. فهي لا تستطيع أبدا رفع مستويات 
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المعيشة مهما بذلت من جهد أو قدمت لهم المساعدة. وينبغي تركيز المعونة 
الاقتصادية الأجنبية على البلدان المتخلفة التي يتزايد سكانها بأبطأ معدل, 
أو التي تبذل فيها أفضل الجهود لتقليل معدلات النمو السكاني. وعمل أي 
شيء آخر يعد تبديدا لموارد محدودة في مهمة لا رجاء من ورائهاء وما لا 
فستطيع المانيا واليابان والولايات المتحدة أن تتجزماي أن تصبع.غنية على 
حين يزداد سكانها بسرعة-لا يستطيع أي بلد آخر أن ينجزه. 


الخلل التجار ى الهيكليى 

إن العجز التجاري في الولايات المتحدة والفائض في اليابان وألمانيا (كل 
منهما في الأساس انعكاس للآخر) يولدان قوى اقتصادية جاذبة مماثلة 
لقوى الثقب الأسود في الفضاء. فالثقوب السوداء يعتقد أنها موجودة حيث 
لا يبدو شيء موجودا-حيث كل ما يدخل يختفي. والقوى الجاذبة تكون فوية 
داخل الثقب الأسود لدرجة لا يستطيع معها حتى الضوء أن يخرج-ومن هنا 
جاء اسمها. ونظرا لأن أحدا لا يستطيع أن يبتكر طريقة لزيارة ثقب أسود 
ليقول لنا ما يجد هناك؛ فإن مايحدث في الثقب الأسود ينبغي استخلاصه 
مما لا يمكن أن يرى: وبسبب القوى الجاذبة الكثيفة: يعتقد إنه طرأ تغير 
أساسى على طبيعة المادة نفسها. 

اذا بدأت الولايات المتحدة بفائض مقداره ستة مليارات دولار في عام 
ا18ء فقد اندفعت إلى عجز عندما قامت بدورها التقليديء دور القاطرة 
الاقتصادية في أعقاب كساد 1982-1981 . ومع نمو الولايات المتحدة بأسرع 
كثيرا من معظم بقية العالم» زادت وارداتها بأسرع من صادراتهاء ولكن هذه 
الحالة العادية للأمور تضخمت بسبب الخليط الغريب من السياسات المالية 
والنقدية التي طبقتها حكومة الرئيس ريجان في العامين الآولين من رئاسته. 
واقترنت أسعار الفائدة العالية بتخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات كبيرة 
في نفقات الدفاع. ووفرت التخفيضات الضريبية والزيادة في المصروفات 
قاطرة كينزية لكل من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي: ولكن أسعار 
الفائدة العالية جذبت تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال الأجنبية: مما 
أحدث ارتفاعا مثيرا في قيمة الدولارء وأدى إلى عجز تجاري أكبر كثيرا 
مما كان يمكن أن يحدث لو أن أمريكا اقتصرت على القيام بدورها التقليدي 
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كقاطرة اقتصادية تجذب العالم بعيدا عن الكساد . ومن غير أسعار الفائدة 
العالمية هذه لكانت قيمة الدولار قد أخذت في الانخفاض قبل ذلك بكثير. 

وفي منتصف الثمانينيات كان من المأمول أن يؤدي تعديل هيكلي نزولي 
متواضع في قيمة الدولار إلى علاج الخلل التجاري الهيكلي الذي ظهر في 
النصف الأول من الثمانينيات: وكان على الجميع أن يتحلوا بالصبر وأن 
يعطوا القيمة الأدنى للدولار الوقت الكافي لإحداث أثرها. وتغيرت قيم 
العملات: إذ إنها كان ينبغي أن تتغير. ومضى الوقت. ولكن الآثار المرتجاة 
لم تظهر. وانخفضت قيمة الدولار بمقدار 35 في المائة (مرجحة تجاريا)؛ 
وارتفعت قيمة الين الياباني بمقدار 35 في المائة» ولكن نمط الخلل في عام 
99١‏ وإن كان قد تحسن ظاهرياء كان عنيدا من الناحية الهيكلية قدر ما 
كان عليه من عناد في عام 1985 عندما كان الدولار عند أعلى قيمة له. 

وقد بلغ عجز الحساب الجاري الأمريكي ذروته في عام 1987 إذ سجل 
4 مليار دولار. ولكنه كان مازال في عام 1990 في حدود 99 مليار دولار 
على الرغم من أن قيمة الدولار الأمريكي كانت منخفضة لمدة خمسة أعوام. 
وحتي عام 199١‏ كان التحسن في حسابات أمريكا التجارية يوازنه تدهور 
في الحسابات التجارية لبريطانيا العظمى. فقط انتقلت المملكة المتحدة 
من فائض مقداره خمسة مليارات دولار في عام 1985 إلى عجز مقداره 
أربعة وثلاثون مليار دولار في عام 1990 على الرغم من انخفاض في قيمة 
الجنيه الاسترليني مقداره ١0‏ في المائة. وإذا أضفنا معا عجز كل من هذين 
البلدين لكان عجزهما المشترك في عام 1990 أكبر مما كان عليه في عام 
5 . 

وفي ربيع عام ١199١‏ تحسن العجز الأمريكي مؤقتا بسبب الكساد الأمريكي 
(مع النمو الآبطأ قلت الواردات الأمريكية)؛ والحرب في الخليج (ما دفعه 
بقية العالم للولايات المتحدة لخوضها الحرب-نحو ستين مليار دولار-ظهر 
على صورة تصدير خدمات-هي شن الحرب-وسبب تحسنا مؤقتا في حساب 
أمريكا الجاري). وعندما يبدأ الانتعاش الأمريكي؛ وتكون جميع مدفوعات 
حرب الخليج قد وصلت,؛ فإن العجز الأمريكي سيتدهور سريعا. 

وقد ارتفع الفائض التجاري لألمانيا الغربية باطراد من عام ١1985‏ حتى 
عام 1989؛: على الرغم من زيادة مقدارها 20 في المائة في قيمة المارك؛ 
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ووصل الفائض إلى ذروته في عام 1989. عندما بلغ خمسة وخمسين مليار 
دولار. وتقلص هذا الفائض في عام 1990: واختفى كلية في ربيع عام |199» 
عندما حولت ألمانيا اتجاه الصادرات وزادت الواردات لتنمية ما كان ألمانيا 
الشرقية. وفي الأجل القصير أعطى هذا التحول بقية العالم فرصة اقتصادية 
لالتقاط الأنفاس. ولكن ماذا سيحدث عندما يعاد تجهيز ألمانيا الشرقية 
وتدمج في ماكينة مصدرة ألمانية جديدة أكبر حجما؟ المتوقع أن يظهر 
الفائض التجاري الهيكلي الألماني من جديد أكبر حجما من أي وقت مضى . 


الجدول ١-7‏ 
الفائض والعجز في الحساب الجاري* 
(مليار دولار أمريكي) 
البلد |198١‏ 1982 1983| 1984 1985 986 1987 1988 1989 1990 
الولايات المتحدة 7006 له4 -04| -3|| -133 -44| -27| -106 -92 
ألمانيا الغربية -3 5 1005 17 40 46 50 55 به 
المملكة المتحدة 5ل 30006408 34-272-07016005 -24 
اليابان 5 20007 35 49 86 87 80 57 36 
البلدان اللضفعة تحديقاه ‏ اس م اس سد اس سا هق 36 19 282 
البلدان المصدرة للنقفط 47 -0(  20-‏ م 4 33-0 4 3ل 6 
أوروبا الغربية*»*» جو عدو ل جو اق هد ا :70 دزت دوز 
بلدان أخرى 74-107 38 -0027--34 30-0 د35 ا ه5( 532 ا 


المصدر: صندوق النقد الدولي 

* صندوق النقد الدولي؛ 5ع نم1 1990 ,عامهطامدء لا وعنة5 لدأعسصقمة1 لهدم همع نم1 (واشنطن: صندوق 
النقد الدولي)؛ الصفحتان 2 و43! . كتمتمعتلص1 لمتعصقصلط سه عتدمصوعظ؛ في مجلة ذي إيكونومست» 
عدد 8 مارس .١99(!‏ ص 02! 1201626055١‏ ل2أعصقصة لصه عتسمموء8آب؛: عدد 25 مايو ١1991‏ ص 104 . 
|5هغةء1201] 21أعصمصةط لسه عندورمدهوع8آب: عدد ١4‏ يونيو ١992‏ مجلس تنمية تجارة الصينء إلصم1 
15 1120" لصة عندسمومء8 (تايوان: المجلسء 1991). ص ١!‏ ا2ه عناط نامع عط 2ه وعنائنة]5 /زاطاممل8 
مسنطعبء أبريل 1991 . صندوق النقد الدولي كآههطتوعلا وعته)5 لدأعصممة1 لهدمتمممعنم1 1990 (واشنطن: 
الصندوق؛ ا199). ص ص 246, 542, 550, 576. 

** عندما لم تكن تدرج مستقلة؛ كانت تدرج ضمن بلدان أخرى. 

*** لا تشمل آلمانيا الغربية والمملكة المتحدة. 


وقد وصل الفائض الياباني إلى ذروته في عام 1987 حيث بلغ سبعة 
وثمانين مليار دولار. ثم انخفض إلى سبعة وثلاثين مليار دولار في عام 
0 نتيجة لارتفاع أسعار نفط الشرق الأوسطء ولكنه أخن في الارتفاع 
بشدة مرة أخرى في ربيع عام ا199. وبحلول خريف عام 199١‏ كان يسير 


بمعدل يتجاوز قليلا مائة مليار دولار في السنة. وكانت فوائض اليابان 
الثنائية مع الولايات المتحدة تنخفض في عام :199١‏ ولكن فوائضها مع بقية 
العالم كانت ترتفع بمقادير متزايدة. ولم تسفر الزيادات الكبيرة في سعر 
الين عن القضاء على الفائض الياباني رغم مرور ستة أعوام. 

ولم تحدث التغيرات في أسعار الصرف الآثار التي يفترض أن تحدتها 
سواء بالنسبة للبلدان ذات العجز أو البلدان ذات الفائتض. واستمر فى عناد 
عند بداية التسعينيات الاختلال الأساسي في التوازن الذي ظهر في حسانات 
العالم التجارية في بداية الثمانينيات. 

وبينما يمكن تمويل العجز أو الفائض التجاري الهيكلي بسهولة أكبر من 
السوق العالمية لرأس المال» فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف ما لها من أثر 
ملطف في الأجل القصير على حساب زيادة قوة تدميرها في الأجل الطويل. 
لذلك ينبغي تدعيم المراكز المدينة والدائنة الكبيرة قبل اتخاذ أي إجراء 
آخرء وليس باستطاعة أحد التنبؤ بالتوقيت الدقيقء ولكن لا يوجد بلد 
يستطيع أن يظل يعاني عجزا تجاريا إلى الأبد. 

والحسابات المالية الأساسية واضحة. فلكي يعيش بلد ما بعجز تجاري 
يجب عليه أن يقترض من بقية العالمم» ومن ثم يتراكم هذا الدين الدولي؛ 
وكل عام ينبغي أن يدفع فائدة على هذا الدين المتراكم؛ وما لم يكن لدى 
البلد فائض تجاريء فإنه يجب أن يقترض الأموال اللازمة لسداد مدفوعات 
الفائدة هذه. وهكذا فإن المقدار السنوي الذي ينبغي اقتراضه يتزايد 
باستمرارء حتى إن لم يزدد العجز التجاري نفسه. ومع تراكم الدين تزداد 
مدفوعات الفائدة: وكلما مر الوقت أسرع معدل تراكم الدين» حتى إذا ظل 
العجز التجاري الأساسي ثابتا. والفائدة المركبة تضمن في نهاية الأمر أن 
فيح الأموال القكرظة النسقوية اللازضة كبيرة بدوجة يصبع معها بقية 
العالم عاجزا عن إقراض المبالغ الضرورية (ولا ريب أن عدم الاستعداد 
يأتي أولا) وعندما يحدث ذلك تجرى تغييرات مثيرة. 

لنفرض أن الولايات المتحدة تبدأ بعجز تجاري سنوي مقداره 100 مليار 
دولار (نحو الرقم الحالي). في العام الأول يجب أن تقترض 100 مليار دولار 
لتمويل عجزها التجاري. ولكن مع استمرار العملية يتكدس الدين. ومع 
أسعار فائدة تبلغ ١0‏ في الماثة في العام الثاني ينبغي أن تقترض ١١0‏ 
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مليارات دولار (100 مليار دولار لسداد عجزها التجاري و0١‏ مليارات دولار 
لدفع الفائدة على الدين المستحق الذي يبلغ 100 مليار دولار لتغطية عجزها 
التجاري و21 مليون دولار لدفع الفاتدة على دين متراكم مقداره 210 مليارات 
دولار-100 مليار دولار في العام الآول و0١1١‏ مليارات دولار في العام الثاني) . 

وعندما تكون الولايات المتحدة مدينة بألف مليار دولار فإنها يجب أن 
تقترض 200 مليار دولار كل عام-00! مليار دولار لتمويل عجزها التجاري 
و100 مليار دولار لسداد مدفوعات الفائدة اللازمة. ومع مواجهة معدل 
سنوي للعجز مقداره 100 مليار دولار؛ ودفع سعر فائدة مقداره ١0‏ في الماكة, 
فإن أول دين دولي مقداره 1000 مليار دولار يتراكم في 8,3 عام؛ وثاني دين 
دولي مقداره ١000‏ مليار دولار يتراكم في 4,2 عام وثالث دين دولي مقداره 
0 مليار دولار يتراكم في ثلاثة أعوام فقط. فالديون وأسهعار الفائدة 
تتكدس بمعدل تتزايد سرعته باستمرار. 

وفي نهاية المطاف لن يكون بقية العالم على استعداد لإقراض المبالغ 
اللازمة. فالدول سترفض الإقراض بسبب فداحة المخاطر التي ينطوي 
عليها توقف الأمريكيين عن السداد لمن أقرضوهم بعملات ذات قيمة مكافئة, 
أو لآن المبالغ التي ينبغي إقراضها تلزمهم بأن يدخروا أكثر مما هم على 
استعداد لادخاره-فهم يرغبون في استهلاك دخلهم. لا في إقراضه 
للأمريكيين؛ وعندما يحدث ذلك لابد أن يتعرض هيكل التجارة العالمية 
لتحول مثير. 

وعند المستويات الحالية للإنتاجية الأمريكية يلزم نحو 2,5 مليون عامل 
يعملون كل الوقت لإنتاج ما قيمته 100 مليار دولار من البضائع والخدمات 
القابلة للتصديرء ونظرا لأنه يوجد لدى بقية العالم فائض تجاري مع الولايات 
المتحدة مقداره 100 مليار دولارء فإن 2,5 مليون عام على الآقل في بقية 
العالم يكونون مدينين بوظاتفهم لذلك الفائتض التجاري- أو أكثر إذا كانت 
فوائض التصدير موجودة في بلدان ذات مستويات للإانتاجية أدنى من 
مستويات الولايات المتحدة؛ وعندما يتوقف الإقراض يتوقف الفائض التجاري 
(إذ لا يوجد لدى الأمريكيين أموال لشراء بضائع أجنبية)؛ وتوقف الصادرات 
المرتبطة بتلك الصادرات. 

ولكن تلك مجرد بداية للمشاكل في بقية العالم. فمن غير الإقراض 


الأجنبي يجب أن تحقق أمريكا فائضا تجاريا لكسب الأموال اللازمة لسداد 
الفائدة على ديونها المتراكمة. وإذا توقف الإقراض عندما تصل هذه الديون 
إلى 3 آلاف مليار دولار. عندئن ينبغي أن يكون لدى أمريكا فائض تجاري 
مقداره 300 مليار لكسب الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات الفائدة؛ التي 
يفترض أنها بسعر سنوي مقداره 10 في المائة. ويعني فائض تجاري أمريكي 
بهذا المقدار وجود عجز تجاري لدى بقية العالم بالمقدار نفسه (300 مليار 
دولار). ونظرا لآن صادرات أمريكية قيمتها 300 مليار دولار يحل محل إنتاج 
محلي مقداره 300 مليار دولارء فإن بقية العالم يخسر 5, 7ملايين وظيفة 
أخرى-وبذلك يبلغ مجموع ما تفقده 10 ملايين وظيفة؛ ومن المؤكد أن التغيرات 
اللازمة في هيكل التجارة العالمية. ومن ثم في هيكل الإنتاج الوطني. ستكون 
كبيرة. وقد تكون مفاجئة. 

ولابد أن تكون إعادة الهيكلة أعمق من ذلك في الولايات المتحدة. فعندما 
يقترض بلد أموالا من بقية العالم» فإن استهلاكه يمكن أن يتجاوز دخله 
(إنتاجه). ومع وجود عجز تجاري كان الأمريكيون يستهلكون سلعا إضافية 
فيمتها ١00‏ مليار دولار ليست من إنتاجهم. 

وعندما يتوقف الإقراضء فإنهم يفقدون ذلك المبلغ الإضافي في 
استهلاكهم (100 مليار دولار)؛ ولكن لما كان عليهم أن يبدأوا دفع الفائدة 
بدلا من اقتراض الأموال اللازمة لدفعهاء فلابد أن يكون هناك انتقاص 
آخر من استهلاكهم. ذلك أن مدفوعات الفائدة على المبلغ الذي تدين به 
الولايات المتحدة لبقية العالم» وهو 300 مليار دولار. ينبغي أن تنتزع من 
استهلاكهم الآن وتعطى للأجانب الذين يدينوها بهذا المبلغ (في الماضي 
كانت تقترض من أجانب وتعطي لأجانب). وهكذا ينخفض مجموع 
الاستهلاك الأمريكي بمبلغ 400 مليار دولار. 

إن الاقتراض من الخارج هو في الأساس وسيلة لرفع الدخل الحالي 
على حساب انخفاض الدخل في المستقبل؛ كلما زادت الإضافة اليوم زاد 
الاقتطاع في الغد. وقد اطمأن بال الأمريكيين بشأن هذا الاقتطاع في 
المستقبل لآن الاقتطاع مضى عليه زمن طويل بدا معه أنه يمكن أن يستمر 
إلى الأبد. ولكن ذلك مستحيل. 

وتحسب المراكز الوطنية الدائنة أو المدينة الصافية بطرح جميع الأصول 


الصراع على القمه 


التي يملكها الأمريكيون في بقية العالم من جميع الأصول المملوكة للأجانب 
في الولايات المتحدة. وفي أواخر عام 1982 كان الأمريكيون يمتلكون, 
بالتكاليف التاريخية؛ أصولا في بقية العالم تزيد على ما يملكه بقية العالم 
في الولايات المتحدة بمقدار 152 مليار دولار”. وعند بداية عام 1991 كان 
بقية العالم يمتلك أصولا في الولايات المتحدة تزيد قيمتها بنحو 757 مليار 
دولار على ما تملكه الولايات المتحدة في بقية العالهم . 

ويمكن الاختلاف حول المركز الصاضي الدائن والمدين للولايات المتحدة. 
فهو يختلف حسب ما إذا كان المرء يستخدم التكاليف التاريخية أو قيم 
السوق. وتفيد تقديرات وزارة التجارة الأمريكية أن ديون أمريكا عند نهاية 
عام 1990 كانت 361 مليار دولار فقط بقيمة السوق؟"2. فالأصول الأمريكية 
في الخارج تم امتلاكها في وقت مبكر عن الوقت الذي امتلك فيه الأجانب 
أصولهم في الولايات المتحدة؛ ولذلك كان لديها وقت أطول تزيد خلاله 
قيمتها. ولكن أيا كان الوضع الصحيح للمركز الدائن والمدين: فإن الحدود 
نفسها تنطبق. فالديون الأقل تعني أن البلد يمكن أن يتحمل عجزه التجاري 
فترة أطول بعض الشىء مما لو كانت ديونه أعلى. 

وبينما تعد النة الاقتراض والإقراض مسحيحة مسرن العاحية التقدية عه 
تكون مضللة عندما تنطبق على الولايات المتحدة. ضفي الأعوام الأخيرة لم 
يكن الأمريكيون يقترضون من بقية العالم بقدر ما كانوا يبيعون أصولهم- 
شركة أفلام كولومبيا ومبنى روكفلر سنتر مثلا. 

ومن الناحية الوظيفية فإن العمليتين متكافئتان من حيث تأثيرهما على 
مستويات المعيشة في المستقبل. فالقروض تقتضي إرسال مدفوعات فائدة 
في المستقبل إلى الخارجء وبيع الأصول يؤدي إلى أرباح مقبلة أو ريع ينبغي 
أن يرسل إلى الخارج. فكلاهما اقتطاع من مستوى معيشة الأمريكيين في 
المستقبل. غير أنهما مختلفان من حيث إن الولايات المتحدة لا تصطدم 
سريعا بحد مفاجىء للإقراضء. مثل ذلك الذي اصطدمت به المكسيك في 
يوم الجمعة ١3‏ أغسطس 1982 . ولدى أمريكا أصول كثيرة يمكن أن تباع, 
ونبجة لذللك يمكع أخ تسيع روا هديك ضافية إلى مدص اكير ككيرا من 
المكسيك. 

وإن شئنا الدقة فإن أمريكا لديها أصول خاصة قيمتها 25 ألف مليار 
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دولار يمكن من الناحية النظرية أن تحصل في مقابلها على ديون بهذا 
الأجانب قد امتلكوا كل شىء يمكن امتلاكه فى أمريكاء وكثيرا ما يتحدث 
الأمريكيون عن شراء الأجانب لأمريكاء ولكن الواقع هو أن الأمريكيين 
يبعون أمريكا لدعم عاداتهم الاستهلاكية!!". وإذا استمر ذلك فترة طويلة, 
فإنهم سينجحون في تصفية ميرائهم الرأسمالي بأسره: ومن الواضح أن 
الإقراض سيفوكت قبل أن يخيت ذلك (سيكون الأجاني كلى حق إذا حضوا 
المصادرة)؛ ولكن لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه العملية. 

ويمرور الوقت تزداد قوى الجذب الاقتصادي الناتجة عن العجز التجاري؛ 
ولا الحد بحام إلى مقن يمكن أن بسكن العجق. ولكنه لذ يمكن أن يكن إلى 

ولما كان التعاون هو الطريق الوحيد لتجنب الثقب المظلم الذي يخلقه 
الخلل التجاري الهيكليء فإنه يصبح ذا أهميته بالغة. وإذا كان ينبغي للبلدان 
ذات العجز أن تتحمل كل أعباء التصحيح: فإنه يكون أمامها ثلاثة خيارات: 

-١‏ تستطيع أن تخفض معدلات نموها الاقتصاديء وأن تقلل الواردات. 

2- تستطيع أن تخفض قيمة عملاتها مما يؤدي إلى تقليل الواردات 
وزيادة التضخم. 

3- تستطيع إحداث تخفيض مباشر في وارداتها عن طريق الحواجز 
التجارية. وهذه الخيارات جميعا تؤدي إلى ارتفاع الواردات والتعجيل بالنمو 
العالمي. ولكن ستكون هناك فرصة للتضخم.: فليس هناك حل خال من 
الآلم» والمسألة هى كيفية نشر التعديلات أو الالتزامات هنا وهناك بحيث 
يمكن إحداث أقل قدر من الألم وتوزيعه بأكثر الطرق إنصافا. 


من يكون الشرطي الذى يتعقب الخار جين على القانون؟ 

بدلا من وجود نظام تجاري دولي بقواعد متفق عليها ونظام دولي ما 
لفض النزاعات. فإن كل بلد يضع الآن قواعده الخاصة؛ ويقيم من نفسه 
حكما ويوقع العقوبات على من ينتهكون تفسيره للقواعد . وبدلا من استخدام 
التعريف الدولي للاغراق-البيع في الأسواق الأجنبية بأسعار تقل عن الأسعار 
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في السوق المحلية-سنّت الولايات المتحدة مثلا قانونا يعرّف الإغراق بأنه 
بيع المنتجات بأسعار تقل عن التكلفة الكاملة؛ زائدا 1١0‏ في المائة للتكاليف 
الإدارية غير الظاهرة:؛ زائدا 8 في المائة كهامش ربح على المبيعات. وباستخدام 
هذا التعريف يمكن أن تكون تسع عشرة مؤسسة من كبرى المؤسسات 
الصناعية العشرين في أمريكا مدانة بالإغراق:؛ إذ إن مؤسسات قليلة للغاية 
تحقق هامش ربح مقداره 8 في المائة على المبيعات. وإذ تسلحت المؤسسات 
الأمريكية بقانون يجرّم كل المؤسسات تقريبا بالإغراق. مضت عندئذ لإبعاد 
المنتجات الأجنبية عن السوق الأمريكية عن طريق رفع القضايا عليها بموجب 
قانون أمريكا الجديد لمكافحة الإغراق. 

وفي الوقت نفسه يستخدم اليابانيون مجموعة منوعة من تقنيات الإعاقة- 
تعرف هناك ب «التوجيه الإداري»لمنع المؤسسات الأمريكية التي لديها ميزة 
تكنولوجية من كسب مواقع حصينة في السوق اليابانية لا يمكن فيما بعد 
أن تنتزعها منها المؤوسسات اليابانية التي ترغب في دخول تلك الأسواق. 
وقد واجهت شركة «كورننج جلاس» إعاقات من هذا القبيل من العدسات 
المصنوعة من الألياف. ومنذ وقت قريب واجهت شركة موتورولا المشكلة 
نفسها مع منتجاتها من تليفونات الخلايا. 

ويجري من جانب واحد تحطيم القواعد المنظمة للتجارة الدولية: وذلك 
لسببين. أولهما أن العالم تجاوز القواعد القائمة؛ وأن أسعار الصرف المرنة 
التي افترض أنها تضمن توازنا تقريبا في الحسابات التجارية قد أخفقت 

ثانيهما أن نمط الفائض والعجز يفتقر إلى الاستواء. وأكثر تشبثاء 
وأكبر حجماء مما كان عليه في الماضيء والثغرات الزمنية طويلة للغاية, 
وسوء التعديل أكبر من أن يحتمل. وخلال الفترات التي تواجه فيها البلدان 
عجزاء تشعر أنها يجب أن تستجيب بإجراءات لتقليص وارداتها تحديا 
لقواعد التجارة الدولية» نظرا لأن منتجين محليين كثيرين للغاية يضارون 
من الواردات؛ ومنتجين محليين قليلين جدا تكون الصادرات عونا لهم. 

وقد يكون العالم المتقدم متجها نحو تكوين كتل تجارية. ولكنه سيظل 
في حاجة إلى قواعد تجارية وإلى آلية ما لتطبيقها. وسيتعين في نهاية 
الأمروضع القواعد لعالم مكون من أشباه كتل تجارية. فأي تقنيات للتجارة 
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الموجهة يسمح بهاة وأية قواعب ستمنع الكثل التجارية من الاستسلام لإغراء 
الاكتفاء الذاتي؟ وفي الاجتماع الذي ستوضع فيه القواعد الجديدة سيكون 
مق الضتروري إضافة مؤيسة كانت كد اكترسه ولكنها هذهك فى تياية 
الأمزهقدما الشقك:الجاكمى جتظلينة إنتجارة لدولية 0ك وكان | لتتصبوه 
بهذه المنظمة في البداية أن تكون قاضي النظام التجاري العالمي ورجل 
الشرظة كيه وقد برفضتها الولايات انمدة لأنها لم تكن تريد أن كين آية 
جهة خاضيا يساكبها او رجل شرظة يخبط أهورها كالك خريد أن تكون 
هي القاضيء وهي رجل الشرطة. ولكنها لم تعد اليوم في موقع يسمح لها 
دان بارس هد الموو الذي نري النبها للقيام بد 

تحب على العالم أن ينشىء مسنة تكرن ممحزنة الشرظي الكلاد خاي 
منضف بج .إذا كآن:نظاما للتجازة الموجهة؛ 


تنسيق الاقتصاد الكلى 

يعلمقا القارجخ اكد الاستعراوقاس ف الراسمالية وانيا تتماع بين 
الحيع واكك إلى سرع رشلها عن نميا فلخي أو التهو اناي أو 
الاتكباكيء او الكساب كلها انور مالاكفة قثر أسمالية وات اسباتية مون 
راقم سنوتو تنشد مان و واعتها مكل مسلا سباق مكيف عراف كخير ما 
تصبيها الأعطال وتسجاع إلى قدر كبيز من أعمال الصياتة والحدمة والقديل 
المستمر. 

ولام :فييا كاق مقن أن يصدية فى هذه اللحظة فى اتولايات اده 
لو لم :فارع الشكوية إلى إتعاذ قولف الاقراكى والارتخار القلبية فقيها 
كافم مكاديق الآبداء والعاميق فيها قن خلت سن الأمو ال سبع كسار 
المودعين لمئات المليارات من الدولارات كان يمكن أن تمضى الولايات المتحدة 
بالتعل قحو :طوشان شبيةه يطوفان الثلثينيات. ْ 

وباضاع سياسات كيدزية أمريكية قرية تلطللت :الكل نكناد للدورة كن 
صورة خفض ضريبي كبيرء وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري) تحول 
الانكماش العالمى الحاد فى عامى ا98! و1982 إلى أداء جيد فى بقية 
الفقد. وعفدسا ادك السياسابث القردزية السليدية المسنادة للدورة إلى شمر 
الفظام بالسيوكة: تحول الذهر اكالى العام فى أكترير1987 إلى اقصيل أذاء 
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للنمو في عام 1988 . 

ولكن الأرجح أن المشكلة الحقيقية ليست مشكلة وقوع كارثة. فلو أن 
فترة انكماش اقتصادي حاد على نطاق العالم كانت توشك على الحدوث؛ 
لكانت الاقتصادات الثلاثة الكبيرة (ألمانيا واليابان والولايات المتحدة) قد 
لجأت إلى التنسيق لوقفه. وإنما المسألة الحقيقية هي معدل للنمو العالمي 
بطيء لدرجة انخفضت معه مستويات المعيشة في أجزاء كثيرة من العالم 
ولكنه ليس بطيئًا إلى درجة تهدد استقرار النظام-كما حدث في جانب كبير 
من الثمانينيات. وفي أحوال ضبابية من هذا القبيل؛ لا يحدث تنسيق. فمن 
غير خلق طلب كلي كاف تكون النتيجة المحتملة هي عالم ينمو في التسعينيات 
حتى بأبطأ مما كان ينمو في الثمانينيات. 

إن تنسيق الاقتصاد الكلي في بلد واحد لم يعد ممكنا. فالقاطرة الأمريكية 
ليست كبيرة بدرجة تكفي للاستمرار في جر القطار الاقتصادي العالمي. إن 
الولايات المتحدة بعجز تجاري كبير بالفعل» وعجز حكومي فيدرالي كبير 
بالفعل؛ وبدءا من كونها أكبر مدين صاف قي العالم بدلا من كونها أكبر 
دائن صافء لم تكن تستطيع أن تفعل في عام 1992 ما فعلته بنجاح في عام 
2- وهو انتشال العالم من الانكماش-فقد كان منبه الاقتصاد الكلي 
الأمريكي القوي في أواخر عام 1982 هو آخر مجهود منفرد من هذا القبيل 
سيشهده العالم. ففي التسعينيات لن يكون هناك بلد واحد يبدا من موقع 
قوي بدرجة تكفي لأن يكون قاطرة العالم الاقتصادية. 

ومع ذلك فإن العالم يحتاج إلى قاطرة. وألمانيا الغربية. أحد المقرضين 
الكبار في الثمانينيات: في سبيلها لأن تصبح مقترضا كبيرا في التسعينيات 
بسبب الأموال التي استثمرتها في ألمانيا الشرقية لتشييد البنية الأساسية 
للرأسمالية. كما أن بقية أوروبا الشرقية والكويت في سبيلها هي الأخرى 
لآن تصبح من كبار المقترضين في التسعينيات؛ ومعدلات الادخار الوطني 
انخفضت في جميع بلدان العالم الرئيسية. ويلوح في الأفق نذر أزمة ائتمانية 
عالمية2"). وإذا حدث وارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية: فإن النمو يكون 
عرضة للتباطؤٌ في العالم المتقدم ولأن يكون سلبيا في العالم المتخلف. 

وإذا أريد ألا تحدث هذه الحالة؛ فإن المقترض الكبير فى الثمانينيات, 
الزلايات اممو والاين إن يمني مقرظًا كبيراء ولكى فول ال اناك التي 


من مقترض إلى مقرض يعني اقتطاعات من الاستهلاك العام والخاص, 
وخلال فترة الانتقال سيكون على ألمانيا واليابان أيضا أن توفرا للأسواق- 
الطلب الكلي-الاحتياجات العالمية لتجنب حدوث كساد. 

إن أمريكا واليابان وألمانيا معا يعدون كبارا بدرجة تكفي لأن يكونوا 
القاطرة التي فعذي قية الطالى إلى الرخادموهم إذا هماوا حنا يكين 
على بقية العالم أن يطبق سياسات مماثلة. والمشكلة هي حملهم على التنسيق 
عندما يكون ما فيه خير العالم غير محقق للمصالح الضيقة لاقتصادهم 
المحلي التخاضن: 


المقترض الأخير 

تعلمت الأمم من خلال تجارب قاسية أنها تحتاج إلى مدراء لأنظمتها 
المالية» وكانت المؤوسسات الضرورية يجري إنشاؤها عادة بعد وقوع الكوارث, 
مثل انهيار بورصة الأوراق المالية في عام 1929. ومع تطور مالي عالمي 
يصبح العالم أكثر حاجة إلى مدير مالي. 

فالبلدان المتقدمة تحتاج إلى المقرضين الأخيرين عندما تصاب بحالات 
ذعر مالىء مثل انهيار أكتوير 1987 . خفى تلك الحالة الخاصة ترتب على 
التنسيق الوثيق بين البنوك المركزية الركيسية في العالم إخامة ما يشيه ينك 
مركزي عالمي مؤقت إلى حين انتهاء الأزمة؛ ولكن قد تنشأ ظروف لا يجدى 

وتحتاج البلدان النامية إلى بنك مركزي عالمي حقيقي لتطهير أنظمتها 
المالية من الفوضىء بقدر ما تقوم السلطات المصرفية الأمريكية الآن بتطهير 
صناعة الادخار والإقراض في أمريكا من الفوضى. وفي كلتا الحالتين 
يوجه قدر كبير من اللوم إلى من خلق الفوضى. ولكن المشكلة الحقيقية 
ليست إلقاء اللوم أو معاقبة الأشرارء بل إعادة النظام المالي إلى الصحة 
بحيث يمكن استئناف النمو الحقيقي. وإذا أريد للعالم الثاني والعالم الثالث 
أن يشرعا في النمو (من مصلحة أي بلد في الأجل الطويل أن يفعل ذلك 
بأسرع ما يمكن)؛ فإنه يجب إقامة نظام لمعالجة الديون الدولية المستحقة 
التي اقترضت في الماضيء ولكن ليس من المستطاع سدادها في المستقبل. 
فمادامت هذه الديون موجودة. فإن النمو لا يمكن أن يستأنف. 


26# 


الصراع على القمه 


ولا يمكن أن يعالج مشاكل الديون القائمة إلا مقرض أخير عالمي: إذ إنه 
الوحيد الذي يستطيع تحمل الخسائر التي سيتعين تحملهاء ولأن إرغام 
البنوك الخاصة التي قدمت القروض أصلا على تحمل الخسائر يمكن أن 
يؤدي ببساطة إلى خلق أزمة مصرفية تجارية تفوق أزمة الادخار والإقراض 
القائمة. وفي النهاية سيكون على دافع الضرائب أن يتحمل هذه التكاليف 
التي ستكون بلا جدال أكبر من أية تكاليف مرتبطة ببنك مركزي عالمي. 

ثانيا: لقد عهد بمعالجة مشاكل ديون العالم الثالث إلى البنك الدولي 
وصندوق النقد الدوليء ولكن ليس بوسع هاتين المؤسستين سوي أن تستمرا 
في وضع رُقع على نظام لديه بالفعل رقع أكثر مما ينبغي. كما أنه لا هذه 
المؤسسة أو تلك قد أنشئت لمعالجة مشاكل الديون؛ وليس تحت تصرف أي 
منهما الأدوات الضرورية؛ إنهما تستطيعان أن تدرءا الانهيار. ولكن ليس 
بوسعهما أن تعيدا الصحة إلى النظام المالي للعالمين الثاني والثالث. 


استقرار الصرف الأجنبي 

كانت أسعار الصرف المرنة مجالا أخطأ فيه المشتغلون بمهنة الاقتصاد, 
وأنا من بينهم. غفي عام 197١‏ عندما طبق العالم النظام الحالي لأسعار 
الصرف المرنة. كان الاقتصاديون على يقين من أنه سيكون من المستحيل أن 
توجد تقلبات كبيرة فى أسعار الصرف بين البلدان الرئيسية خلال الفترات 
الزمنية القصيرة؛ أو أن توجد لأية فترة زمنية ممتدةعملات مغالى فى 
الماضيين. 

وإذا ما أضيفت معا التفيرات في الإنتاجية؛ والتضخم.: وأسعار الصرف 
المرنة. نجد أن السعر الحقيقي للين مقابل الدولار قد ارتفع بنسبة مذهلة, 
هي 70 في الماثة في غضون بضعة شهور في بداية الثمانينيات. وفجأة 
وجدت مؤسسة أمريكية؛ مثل كاتربيلر (تصنع معدات متينة لتحريك الأتربة 
ونقلها) أن تكاليفها التي كانت مساوية لتكاليف منافستها اليابانية كوماتسو, 
قد أصبحت دون خطاأً من جانبها. أعلى بمقدار 70 فى الماثة. 

ومع تقلبات بمثل هذا العنف في أسعار الصرف لا يكون ممكنا إدارة 
الاقتصادات بكفاءة. فلا أحد يعرف أين ينبغى توطين النشاط الاقتصادى» 
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ولا أحد يعرف أرخص مصدر للامداداتء وأينما تتوطن الأنشطة 
الاقتصادية. فستتوطن في أحيان كثيرة في المكان الخطأ. والنتيجة هي 
زيادة لا ضرورة لها في المخاطر وعدم اليقين؛ وزيادة عدم الاستقرار بسبب 
السياسات الحمائية, وتقصير الآغاق الزمنية مع سعي المؤسسات إلى الحد 
من المخاطر وعدم اليقين: عن طريق تجنب الالتزامات طويلة الأجل؛ 
وتخفيض الاستثمارات الجديدة طويلة الأجل؛ وتكاليف التعديلات الكبيرة 
التي تجرى بسبب انتقال الإنتاج من هنا إلى هناك بحثا عن أرخص المواطن؛ 
وتوقع صدمات تضخمية في المستقبل عندما تسبب التحولات المفاجئة في 
قيم العملات ارتفاعات كبيرة في أسعار الواردات؛ وما يك حب شان لفن 
عدم استقرار في أسعار الفائدة. ونظرا لعدم وجود علامات واضحة تشير 
إلى أين ينبغي أن تتجه الاستثمارات كثيفة رأس المال التي تعمر طويلاء 
عدت موؤبيسات الأمفال إلى مقلول الاستمازات الى هن هذا القبيل. هما 
الشركة التي ترغب في أن تضع استثمارات رئيسية في مرافق عمرها 
ثلاثون عاما لتجد أن تقلبات غير متوقعة في سعر العملة قد حولت استثمارا 
مريحا إلى استثمار غير مربح؟ 

كما أن قيم العملات كانت أيضا غالبا ما تتحرك عكس مايمكن أن تتنباً 
به النظرية الاقتصادية النمطية. غفي الشهور الستة الأولى من عام 990 
هبطت قيمة الين بحدة؛ على الرغم من أن الفائض التجاري الياباني كان 
عندئن أكبر فائض في العالم. وتحركات من هذا القبيل في قيم العملات لا 
يمكن التنبؤٌ بها ولا تفسيرهاء وحتى بعد أن هبطت قيمة الين في عام ١990‏ 
لم يكن لدى أحد تفسير جيد لسبب ذلك. 

وقد تعلم العالم أن يعيش مع تقلب قيمة العملات في العقدين الماضيين. 
ولكنه دفع لذلك ثمنا باهظاء وجدير بالذكر أن معدل النمو الحقيقي للعالم 
في الثمانينيات كان أدنى كثيرا من مثيله في السبعينيات: على الرغم من 
الصدمات الغذائية. وصدمتي النفط؛ والتضخم. والكساد. والأوقات الصعبة 
التي يذكر بها ذلك العقد الماضي الآن. 

ومن أجل الحد من تقلب قيمة العملات يعيد الأوروبيون الآن بناء نظام 
لأسعار صرف ثابتة لأوروبا . وإذا كان استقرار قيمة العملات ضروريا للنجاح 
في أوروباء فالأرجح أن يكون ضروريا أيضا لنجاح بقية العالم الصناعي. 
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مطلوب مدير للنظام 

إذا أريد لنظام لأشباه الكتل التجارية أن ينجح فستكون هناك حاجة 
إلى مدير بقدر الحاجة إلى نظام الجات-بريتون وودز. ويجب أن تقوم دولة 
ما بدور قيادي. وأن تركز الاهتمامم على ما ينبغي اتخاذه لصون النظام 
وتحسينه؛ إذ لا يجوز أن تظل البلدان كل الوقت تنظر إلى مصلحتها 
الاقتصادية الضيقة. فإن هي فعلت ذلك فلا يمكن لنظام أن يوفر مقومات 
وجوده لفترة طويلة. إن دولة ما ينبغي أن تقوم بدور القيادة إذا أريد ألا 
يتفتت العالم إلى كتل تجارية متنازعة تسعى كل منها إلى استبعاد الأخريات 
من الساحة. 

وقد قامت أمريكا بهذا الدور في النصف الأخير من القرن العشرين 
بفضل أنها كانت بما لا يقاس أكبر اقتصاد في العالم. وهي بوصفها القوة 
العظمى الاقتصادية الوحيدة: لم تكن بحاجة في هذه الفترة إلى أن تعمل 
عن طريق إصدار الأوامر: فقد كانت قوة مهيمنة لا يمكن تحديها بسهولة. 
فكل بلد كان بحاجة إلى أن يصل إلى الاقتصاد الأمريكي إذا أراد لاقتصاده 
أن يزدهر. وقد استطاعت أمريكا أن تبقي التهديدات العسكرية الحقيقية 
من جانب الدب الروسي والتنين الصيني تحت السيطرة. وكان في الوسع 
أن تستخدم القوة العسكرية ضمنيا لشراء التعاون والإذعان الاقتصاديين. 
وقد ولى ذلك العالم؛ ولكن العالم مازال يحتاج إلى مدير. وفي القرن 
الحادي والعشرين سيكون مدير الاقتصاد العالمي شريكا بين أنداد-قائدا 
في بناء بتوافق الآراء. 

وليس باستطاعة اليابان ولا ألمانيا القيام بهذا الدور. فمواهب ألمانيا 
الإدارية ستتركز على بناء البيت الأوروبي في النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرين:؛ ولن يكون لديها متسع من الوقت أو الموهبة لمشاكل 
أوسع نطاقا. كما أن ثقافة اليابان المغلقة تجعل من المستحيل من الناحية 
الفعلية على الأجانب أن يشاركوا في صنع القرار الياباني. ونتيجة لذلك 
فإن قرارات اليابان قد لا تكون حساسة بدرجة كافية لاحتياجات ورغبات 
بقية العالم بحيث تكون مستعدة لتقبل قيادة اليابان. وتعاني كل من ألمانيا 
واليابان أيضا تاريخا عسكريا له آثار باقية تجعل من غير المرجح أن تكون 
البلدان المجاورة لهما على استعداد لتقبل قيادتهما. 
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ومن حسن الطالع؛ أو لسوءه؛ أن القيادة الدولية هي المجال الوحيد 
الذي تصبح فيه للقوة العسكرية أهميتها. ونظرا لأن الولايات المتحدة ستكون 
هي القوة العظمى العسكرية الوحيدة في القرن الحادي والعشرين: فليس 
هناك خيار آخر سوى جعلها مديرا للنظام. فإذا رفضت أن تديره؛ وهو 
احتمال قائم: لن يكون هناك أي مديرء والقوى العظمى العسكرية: بحكم 
التعريف. من المستحيل أن تديرها قوى أخرى. وإذا حاولت دولة أخرى أن 
تدير النظام: فإن الولايات المتحدة تستطيع بسهولة أن تستخدم قوتها 
العسكرية لإحباط إدارتها. 

ومن الناحية النظرية يستطيع الأمريكيون في سلاسة ولباقة أن يتكيفوا 
مع وضع يهبط فيه ناتجهم القومي الإجمالي للفرد بالنسبة للناتج القومي 
الإجمالي في الدول الأكثر تقدماء وأن تظل الولايات المتحدة مع ذلك مديرا 
لا ضرر منه للنظام التجاري العالمي. ولكن من الناحية الواقعية ليس من 
المرجح أن يحدث ذلك . وإذا وجد الأمريكيون أنهم يخسرون دائماء فإنهم إن 
عاجلا أو آجلا سيطوقون العربات: ويستبعدون الآخرين: أو يوجهون الضربة 
إلى من يلومونهم على فشلهم عن حق أو من غير حق. وإذا رفضت أمريكا 
أن تتعاون فإن لديها القدرة على أن تفجر النظام الاقتصادي العالمي للقرن 
الحادي والعشرين. 

وبسبب هذا الواقع فإن لبقية العالم مصلحة مباشرة في نجاح الاقتصاد 
الأمريكي. وليس بوسع بقية العالم أن يفعل الكثير لمساعدة الولايات المتحدة 
على حل مشاكلها الاقتصادية الخاصة:؛ ولكن العالم يحتاج إلى اقتصاد 
أمريكي ناجح. وللوفاء بهذا الدور لا يتعين أن يكون لدى أمريكا أنجح 
اقتصاد في العالم: ولكنها ينبغي أن تكون في السباق: تعدو مع المجموعة, 
إذا أريد لها أن تقوم بالدور الذي لا تستطيع دولة غيرها القيام به. 


تذكرة 

في المناخ التنافسي الكثيف الذي سيوجد في القرن الحادي والعشرين, 
ينبغي لجميع البلدان المشاركة أن تذكر نفسها كل يوم بأنها تلعب مباراة 
تنافسية تعاونية: وليس مجرد مباراة تنافسية. فكل بلد يريد أن يكسب, 
ولكن التعاون ضروري أيضا إذا أريد للمباراة أن تُلعب أصلا. 
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لمن المقون الحادي والعشرون؟ 


في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتقارب 
داخل الفرد:فئ البلدان:الضناغية الركيشية مثلما 
تقاربت الدخول الإقليمية في الولايات المتحدة ضي 
الأعوام الستين الماضيةا!. وعندها لحق اليابان 
بأمريكا وأوروبا فإن معدل النمو فيها يمكن أن 
يتباطأ ويمنعها من أن تسبق الآخرين". ولكن لا 
توجد في الاقتصاد آليات أوتوماتيكية للتغذية 
المرتدة تقود إلى التقارب. العكس تماما؛ فكلما زادت 
برعة تموبلك ما كان من الأبسر أنازثمو سرعة 
أكبر في الغد. وكلما تباطأ نموه اليوم؛ كان من 
المؤكد أن ينمو ببطء في المستقبل. 

إن الزهم الحالى سوام إلى اعلى أو إلى أسفل: 
يصعب أن يعكس اتجاهه. فإذا كانت الدخول ترتفع 
بسرعة مع زيادة النموء فانه يمكن استثمار أموال 
كتبرق ف السشعيل درن بماجة إنى الخطبحية 
سردات |العيفة الرققعة التمائية, ككلاهيا مك 
الحصول عليه من النمو السريع؛ وعلى النقيض 
فإن تحويل مجتمع بطيء التمو متخفض الاستثمار 
إلى مجتمع سريع التمو غالي الانشكمار يقتطلب 
تضحية باستهلاك اليوم لضمان الاستثمارات 
اللازمة للنمو الأسرع في المستقبل. 
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وفي السباق القادم ستكون إحدى القوى الاقتصادية الثلاث الكبيرة 
مؤهلة لأن تسبق القوتين الأخريين. وأيما تكون القوة التي تتصدر السباق 
فإنها تكون مؤهلة لآن تظل في الصدارة. وسيمتلك ذلك البلدء أو تلك 
المنطقة من المعمورة» القرن الحادي والعشرين بالمعنى الذي امتلكت به 
المملكة المتحدة القرن التاسع عشرء وامتلكت به الولايات المتحدة القرن 
العشرين. وسيكون عليه أن يبني أفضل نظام اقتصادي للعالم في القرن 
الحادي والعشرين. 

ولئّن كان التقارب غير محتملء فمن غير المحتمل أن توجد في القرن 
الحادي والعشرين قوة اقتصادية يكون لها من الهيمنة قدر ما كان لبريطانيا 
العظمى في القرن التاسع عشر وللولايات المتحدة في القرن العشرين. وقد 
كان أساس الهيمنة البريطانية في القرن التاسع عشر أنها بدأت الثورة 
الصناعية قبل غيرها بخمسين عاماء وأنها لم تكن تواجه أية منافسة في 
النصف الأول من ذلك القرن. وعندما بدأت الثورة الصناعية في بلدان 
أخرىء كانت بريطانيا لا تزال البلد الأقوى, ولكن مركزها اختلف كثيرا عما 
كان عليه عندما كانت منفردة بالميدان الاقتصادي. كانت لا تزال الأولى- 
ولكنها أخذت تتعرض لضغوط شديدة من دول أخرى. وخاصة ألمانيا 
والولايات المتحدة. 

وبالمثل كانت الهيمنة الأمريكية في النصف الثاني من القرن العشرين 
تقوم على تجربة تاريخية فريدة. غفي النصف الأول من القرن كانت أمريكا 
القوة الاقتصادية الرئيسية. فقد كان لديها أكبر ناتج قومي إجمالي وأعلى 
مستوى معيشة للفرد في العالم, ولكن كانت هناك أيضا دولتان تتحديانها- 
هما ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة. كما كانت هناك صناعات. مثل المواد 
الكيمياتية. تتخلف فيها أمريكا بالتأكيد . فالعلوم الراقية. مثل الكيمياء 
والفيزياء. كانت ملكا للألمان الغربيين. 

ولكن في النصف الثاني من القرن؛ خلف دمار الحرب العالمية الثانية 
ميدانا اقتصاديا خاليا إلا من الولايات المتحدة. وكل ماعداها كان متخلفا 
كثيراء ويصارع من أجل إعادة البناء؛ ولم يكن للهيمنة الاقتصادية الأمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية (كان لديها أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي 
في العالم: كما كانت القائد التكنولوجي في كل منتج صناعي تقريبا) مثيل 
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منن الإمبراطورية الرومانية؛ وقد لا يكون لها مثيل في الآلفي عام القادمين. 
ونتيجة لذلك فإن القرن الحادي والعشرين مهيا لأن يكون قرنا فيه 
قائد اقتصادي محددء ولكن ليس قرنا يحلق فيه بلد واحد فوق رؤوس 


الجميع. 


تفييم الغرق 

اليابان 

بينما تتمتع الدول الثلاث المنافسة بسجلات متكافئة (الناتج القومي 
الإجمالي للفرد في كل منها متكافىء تقريبا إذا أخذت متوسطات القوة 
الشرائية الخارجية والداخلية) عند دخولها القرن الحادي والعشرين: فإن 
المرء إذا نظر إلى الأعوام العشرين الأخيرة؛ يجب اعتبار اليابان فرس 
الرهان الذي يظفر بالمجد الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. 

فمنذ عشرين عاما فقط كان الناتج القومي الإجمالي للفرد في اليابان 
لا يتجاوز نصف مثيله فى الولايات المتحدة: ولكنه يفوقه الآن من الناحية 
الفنية بمقدار 22 في المائة, وذلك إذا استخدمنا في تقييم الناتجين القيم 
الدولية لأسعار العملات7". وبينما لم يكن يوجد في عام 1970 بنك ياباني 
واحد بين أكبر خمسة عشر بنكا في العالم,كانت توجد في عام ١990‏ عشرة 
بنوك يابانية بين هذه البنوك الكبرىء. على حين كانت بنوك القمة الستة 
كلها بنوك يابانية29. وضي عام 1970 كانت اليابان تمتلك 5 في الماكة من 
سوق السيارات الأمريكية؛ ولكنها كانت في عام 1990 تمتلك 28 في المائة 
منها/”). وفي عشرين عاما فقط اكتسحت اليابان تماما صناعة الإلكترونيات 
الاستهلاكية الأمريكية. وقد أصبحت اليابان اليوم أكبر دائن صاف في 
العالم؛ وأصبح لديها أكبر فائض تجاري في العالم: بعد أن كان لديها عجز 
تجاريء وكانت دولة مدينة صافية (سددت آخر ديونها للبنك الدولي في 
عام 1990). وفي الأعوام الخمسة عشر الماضية؛ بعد التصحيح بالنيسية 
للتضخم.: كان معدل النمو فيها أعلى من مثيله في الولايات المتحدة بمقدار 
5 في المائة. وضعف مثيله في الجماعة الأوروبية؟'. وفي منافسة الند 
للند كان من المستحيل هزيمة شركاتها المجتمعية. 

وتعتبر السوق الداخلية في اليابان أصغر سوق في البلدان المتنافسة 
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الرئيسية الثلاثة, ولكن لديها ميزة تاريخ موحد طويل. وبفضل تماسك 
اليابان وتجانسها كان باستطاعتها تركيز مقدرتها الاقتصادية التي لا تستطيع 
أن تنازعها إلا قلة من الدول الأخرى. وليس هناك دول أخرى بإمكانها أن 
تمضي بصورة أفضل نحو أهداف مشتركة مدروسة بعناية. فطلبة المدارس 
الثانوية في اليابان يقتربون من القمة في أي تقييم دولي للتحصيلء كما أن 
قدرة اليابان على تعليم النصف الأدني من صفوف المدارس الثانوية لا نظير 
لها في أي مكان آخر في العالم. 

وليست هناك دولة تستثمر في مستقبلها مثلما تفعل اليابان. فمجموع 
الاستثمارات الثابتة. ومن بينها الإسكان؛ يبلغ ضعف مثيله في الولايات 
المتحدة7). كما أن الاستثمار لكل عامل في المصانع والمعدات ثلاثة أمثال 
الاستثمار في الولايات المتحدة وضعف مثيله في أوروباء وكنسبة من الناتج 
القومي الإجمالي فإن الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع المدني 
الياباني يزيد على مثيله في الولايات المتحدة بمقدار 50 في المائة. ويزيد 
قليلا على مثيله في ألمانياء ولكنه يزيد كثيرا على مثيله في أوروبا ككل 
وفيما يتعلق بالاستثمار للمستقبلء فإن المؤسسات المنظمة وفق مبادىء 
«اقتصاديات المنتجين» لديها بعض الميزات الرئيسية على المؤسسات القائمة 
على «اقتصاديات المستهلكين». 

ومصدر قوة اليابان (ثقافتها الداخلية المتماسكة القوية) هو أيضا مصدر 
ضعفهاء وقد أثبتت المؤسسات اليابانية مقدرة ممتازة في إدارة العمال 
الأجانب (كثيرا ما تحصل هذه المؤسسات من العمال الأجانب على إنتاجية 
أعلى مما يستطيع المدراء الأجانب الحصول عليه)؛ ولكن بقدر ما تتطلب 
المباراة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين مؤسسات تصهر المدراء 
والمهنيين من ثقافات وقوميات مختلفة في فريق متجانس.ء تكون لدى اليابان 
مشكلة. فتاريخ اليابان وتقاليدها وثقافتها ولغتها تجعل من العسير جدا 
دمج المدراء والمهنيين الأجانب كأنداد . وإذا كان الفوز يتطلب مدراء أجانب 
من أعلى طرازء فسيكون لدى اليابان مشكلة. ذلك أنه لكي تستخدم مؤسسة 
يابانية خيرة المدراء الأجانب فلابد أن تكون لدى هؤلاء الأجانب فرصة 
لآن يصعدوا إلى القمة؛ ولكن فرصة من هذا القبيل لا يمكن أن تتاح في 
الثقافة اليابانية المغلقة. 
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وبينما تحاول كل دولة محاكاة الدول الأخرى كي تلحق بهاء فإن الدول 
التي تكون لها القيادة تتعلم أيضا في نهاية الأمر كيف تبدع انفتاحات 
جديدة. ولم تثبت اليابان حتى الآن أن لديها هذه المقدرة. ومن غير مقدرة 
من هذا القبيل؛ يكون باستطاعة اليابان أن تسبق أغنى دول العالم بمسافة 
طفيفة لأنها أثبتت مقدرة في تكنولوجيات العمليات: ولكنها لا تستطيع أن 
تحقق سبقا كبيرا ما لم تتعلم أيضا أن تخترع منتجات جديدة. وإذا تعين 
على اليابان محاكاة المنتجات الأجنبية» فإن تقدمها الاقتصادي سيكون 
محدودا بسرعة مخترعات منافسيها. 

وعندما نحاول أن نحدد ما إذا كانت اليابان ستصبح. أو لن تصبح. 
قائدا في تكنولوجيات المنتجات الجديدة؛ يكون علينا أن نتذكر شيئًا من 
التاريخ الأمريكي. غفي القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة معروفة 
بأنها دولة تعتمد على المحاكاة؛ فالمخترعات العظيمة التى استهلت الثورة 
الصناعية (الآلة البخارية؛ دولاب الغزل؛ فرن بسمر لإنتاج الفولاذ) كانت 
مخترعات بريطانية. وقد اشتهر الأمريكيون بأخن هذه المخترعات وجعلها 
أفضل بمقدار 10 في المائة-بقدر ما اشتهر اليابانيون بأخذ المخترعات 
البريطانية وجعلها أفضل بمقدار ١0‏ فى المائة. تماما كما اشتهر اليابانيون 
الآن بأنهم يتمسون الاختراعات الأمريكية<ويجملونها اقتضل يمخداز0) 
في المائة.. واسم هذه المباراة تاريخيا هو المحاكاة من أجل اللحاق؛ وبعد أن 
حققت أمريكا اللحاق عند نهاية القرن التاسع عشرء تعلمت في نهاية الأمر 
أن تكون لديها القدرة على الاختراع في القرن العشرين؛ ولكن تحقيق ذلك 
تطلب منها نصف قرن. فهي لم تكن قائدا علميا في النصف الأول من 
القرن العشرين؛ على الرغم من أنه كان لديها أعلى ناتج قومي إجمالي 
للفرد في العالم. وهي لم تسبق بقية العالم إلا بعد أن أصبحت قائدا علميا 
في منتصف القرن. 

وعندما تتمكن اليابان من اللحاق فإنها في اعتقادي ستتعلم أيضا أن 
تخترع. فالعبقرية اللازمة لتحسين العمليات لا تقل عن العبقرية اللازمة 
للانتقال إلى نماذج جديدة للمنتجات. ويشعر اليابانيون بالقلق لعجزهم 
عن تحقيق انفتاحات كبيرة؛ ولكن القارىء الموضوعي للتاريخ لا يرى سيبا 
لقلقهم. فالمشكلة الوحيدة هي الثفرة الزمنية. فقد يلزم اليابان نصف قرن 
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كي تصبح مخترعة:؛ مثلما لزم الولايات المتحدة نصف قرن. 

وقد كان النجاح الياباني قائما على اقتصاد يقوده التصدير. وكانت 
الصادرات هي الجزء الأسرع نموا في الاقتصاد. وكانت الصناعات 
الفساديردة هى الك دون الانحا نية وكائنة الهماوراك سى الى السدت 
الاتتضاذ إلى الأماء . ولكرن الصدااعات الحاية كقرانها عاذ صشر جدا إلى 
الكفاءة بالمقابيس العالمية. كما أن الاستراتيجية التي يقودها التصدير لن 
كين الطريق إلى تجاح البانان فى اللستفيل: 

ولكي تنمو اليابان بأسرع مما ينموبقية العالم: فإن صناعاتها التصديرية 
لابد أن تستولي على حصص متزايدة في الأسواق الآأجنبية لضمان أن 
يكون باستطاعتها دفع ثمن وارداتها من المواد الآولية اللازمة لاستمرار 
عجلة اقتصادها في الدوران. وتستطيع بقية دول العالم أن تحتمل هذا 
الوضع مادامت صادرات اليابان صغيرة. غير أن اليابان الآن كبيرة من 
الناحية الاقتصادية بحيث لا يستطيع بقية العاتم أن يسمح لصادرات اليابان 
بأن تزداد وتستولي على أسواقها بالمعدل الذي قد يكون لازما إذا أرادت 
اليابان أن تستمر في النمو بسرعة أكبر كثيرا من بقية العالم. وسيعمد 
بقية العالم إلى منع اليابان من أن تكون اقتصادا يقوده التصدير في القرن 
الحادي والعشرين: وذلك عن طريق فرط قيود صريعة إذا نزم الأمن. وإذا 
أرادت اليابان أن تنمو بمعدل أسرع من بقية العالم في القرن الحادي 
والعشرين فعليها أن تجد طريقا لآن تفعل ذلك. على حين تنمو صادراتها 
بأبطأ من نمو ناتجها القومي الإجمالي. ومن الناحية الأساسية يجب على 
اليابان أن تحول نفسها لتصبح اقتصادا يجذبه إلى الأمام الطلب المحلي 
أكثر مما تدفعه الصادرات. 

ويؤكد تطور أشباه الكتل التجارية في أوروبا وأمريكا الشمالية ضرورة 
الانتقال من اقتصاد يقوده التصدير إلى اقتصاد تجذبه السوق المحلية. 
ذلك أن عالما تسوده أشباه الكتل التجارية سيتطلب شركات يابانية ينظر 
إليها في كل من أورويا وأمريكا على أنها شركات ذاخلية لا شركات خارجية: 
وسيعني ذلك إنتاجا أكثر في الخارج وصادرات أقل من اليابان. 

وإذا أفلحت اليابان في أن تصبح اقتصادا تقوده السوق المحلية؛ فإن 
الاستثمارات في الإسكان والبنية الأساسية ستكون في المقدمة؛ نظرا لأن 
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اليابان في هذين المجالين تعتبر في الأساس بلدا متخلفا. فمن غير المساكن, 
والطرق والحدائق» لن تستطيع مستويات المعيشة في اليابان أن ترتفع إلى 
المستويات العالمية. مهما تكن الإنتاجية التي يحققها مواطنوها في العمل. 
فالإسكان هو عنق الزجاجة الحرج الذي سيتطلب تغييرات رئيسية في 
التقاليد التي أسفرت عن وجود أراض لزراعة الأرز في وسط طوكيو نتيجة 
لانخفاض ضرائب الأيلولة على التركات من الأراضي المزروعة أرزاء ولكن 
بسن على الأصرينول:التخر :كما اسفرة: عن فرافن تقبيدية يشان انظلل 
والزلازل التي تمنع إقامة مبان سكنية مرتفعة في طوكيوء. وعدم الرغبة في 
استخداة قوائية تحق الامرتيلا العا للحضول على مستاحات الآرض اللازفة 
للمشروهات العبيرة لاسكا والينية الأساسية العامة ومن غين العضناء 
على هذه التقاليد لن يكون من المستطاع إحداث أي انفتاح رئيسي في بناء 
أماكن للمعيشة. وسيظل اليابانيون شعبا فقيرا في بلد غني. 

وقة تكون مؤسهات الأغمال لاقتصاذيات التسمين فى البابانهى 
الأفضل في المباراة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين: ولكن لكي 
يعوؤ البابانبون سكو من السترورى خطاديم اشتحباديات (التتحين فيها ببعض 
اقتصاديات المستهلكين. وسيكون على المالك لنهائي للقرن الحادي والعشرين 
فواؤنة هاقين المجموعقين من الدواقه اليكترية؛غي أن الشيقط القاشئء 
عن مسألة الإسكان شديد بين العمال الفنيين اليابانيين الشبان لدرجة 
يصعب معها الاعتقاد بأن اليابان سيكون باستطاعتها مقاومة التغيير. وضي 
نيآية الاك سيتمين على الديمق راطباهه حت وإن تكن ديمشراطيات العرب 
الواحدء أن تستجيب لرغبات مواطنيها. 

كما أن تاريخ اليابان وثقافتها قد يجعلان من المستحيل عليها أن تنشىء 
البو هطة كجارىة على نجاتي التحيطل الهادى مقاضلة شام الكل القجازية 
في أوروبا أو الأمريكتين. وقد تفضل كوريا والاقتصادات ذات الأساس 
الصيني (الصين الأم: وتايوان» وهونج كونج. وسنغافورة) أن تكون لديها 
اتفاقات خاصة مع أفضل سوق لديها-وهي الولايات المتحدة-بدلا من 
منافستها الرئيسية-اليابان. 

وقطوي الكل التجارية على منتوى ما من عابلية الأيدي للؤنتفال: 
ولكن ذلك يعني أن يكون لدى اليابانيين الاستعداد لاستيعاب العمال القادمين 
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من بلدان أخرى. وإذا كانت أوروبا الغربية قلقة بشأن هجرة الأيدي العاملة 
من وسط أوروبا وشرقيهاء فلنتصور ما يمكن أن يحدث إذا ما فتحت 
الحدود بين اليابان والصين. سينتقل ملايين الصينيين إلى اليابان» غير أن 
الثقافة اليابانية تجعل اليابان أقل البلدان استعدادا لاستيعاب المهاجرين أو 
أقلها قدرة على استيعابهم. إن الثقافة التي هي الآن أصعب ثقافات العالم 
في الانضمام سيكون عليها أن تجعل الانضمام أيسر كثيرا على الأجانب 
إذا أرادت اليابان أن تكسب. ويمكن أن تظهر بضعة اتفاقات تجارية خاصة, 
ولكن ليس من المحتمل أن يكون باستطاعة اليابان إقامة سوق مشتركة على 
ذلك الجانب من المحيط الهادي لمنافسة الجماعة الأوروبية. وليس هناك 
دليل على أنها مستعدة لإجراء التعديلات اللازمة التي يتعين عليها إجراؤها . 

ولكن أي تحليل لقوة الفرق قبل أن تبدأ المباراة يظهر أن اليابان تدخل 
المنافسة وقوة الاندفاع إلى جانبها. فهي تتمو بمعدل أسرع: وتستثمر في 
المستقبل أكثر مما تستثمر أية دولة أخرى على وجه المعمورة. ولو كان لدى 
نوادي القمار في لاس فيجاس مراهنات اقتصادية:؛ مثل المراهنات الرياضية, 
فإن اليابان ستكون هي المرجح أن تفوز بامتلاك القرن الحادي والعشرين. 
وبعد مائة عام من الآن سيكون المؤرخون الذي ينظرون إلى الخلف مستعدين 
للقول إن القرن الحادي والعشرين كان ملكا لليابان. 

أوروبا 

بينما كانت أوروبا هي الأبطأ حركة في الثمانينيات؛ فإنها تبدأً التسعينيات 
بأقوى موقع استراتيجي على لوحة الشطرنج الاقتصادية العالمية. وموقعها 
شبيه جدا بما تصفه كتب الشطرنج بأنه «نهاية الدور». فالقارىء يرى 
صورة للاعبين على لوحة شطرنج ويقال له إن الأسود يستطيع أن يكسب 
في خمس نقلات بصرف النظر عما يفعله الأبيض. ولكن الصعوبة التي 
يواجهها القارىء هي كيفية تحديد هذه النقلات الخمس. ومن الناحية 
الاقتصادية فإن أوروبا هي تماما في موقف من هذا القبيل. فإذا أجرت 
النقلات السليمة؛ يكون باستطاعتها أن تصبح القوة الاقتصادية المهيمنة 
في القرن الحادي والعشرين؛ بصرف النظر عما تفعله اليابان أو الولايات 
المتحدة. وفي هذه الحالة يكون من السهل رؤية النقلات السليمة ولكن 
يكون من الصعب جدا إجراؤّها. 
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وإذا كانت أوروبا تستطيع حقا أن توحد الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
(337 مليون نسمة) في اقتصاد واحد. وأن تتحرك تدريجيا لاستيعاب بقية 
أوروبا (أكثر من 500 مليون نسمة) في البيت الأوروبي. فإنها تستطيع أن 
تجمع معا اقتصادا لا يستطيع أحد آخر أن يجاريه. إن سكان أوروبا الذين 
يبلغون 850 مليون نسمة هم المجموعة الوحيدة بهذا الحجم على وجه الآرض 
التي تتمتع بمستوى تعليمي جيد وتبدأ من مستوى غير فقير. كما أن بعض 
البلدان التي يلزم إضافتها إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية؛ مثل السويد 
وسويسرا والنرويج والنمساو هي في الحقيقة بعض أغنى البلدان في العالم. 

والميزة الرئيسية لأوروبا هي أن كل فرد يبدأ من مستوى تعليمي جيد. 
وربما لم يكن باستطاعة الشيوعيين أن يديروا اقتصادات جيدة: ولكن 
لديهم بعضا من أفضل الأنظمة التعليمية ذات الاثنى عشر صفا دراسيا 
(12) على وجه الأرض. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة التي يعتبر أحد 
بلدانهاء وهو ألمانياء قائدا عالميا في الإنتاج والتجارة: والتي يعتبر أحد 
بلدانهاء وهو الاتحاد السوفييتي السابق؛ قائدا في العلوم الرفيعة. فالاتحاد 
السوفييتي السابق حقق انتصارات في الفضاء أكثر مما حققته الولايات 
المتحدة, كما أنه يقود العالم في كثير من مجالات العلوم النظرية. وقد كان 
الفائض التجاري لألمانيا الغربية في عام 1990 أكبر فائض في العالم؛ وكان 
على أساس الفرد قرابة ثلاثة أمثال الفائض التجاري الياباني»؛ وبعد عشرة 
أعوام من الآن؛ عندما تكون ألمانيا الشرقية قد اتحدت تماما ووصلت إلى 
مستويات الإنتاجية في ألمانيا الغربية. ستكون ألمانيا أكثر قوة. كما أن 
أسواق ألمانيا التقليدية. وسط أوروبا وشرقيهاء مهيأة أيضا لأن تكون أسرع 
الأسواق نموا في العالم في بداية القرن الحادي والعشرين. 

وإذا ما أضيفت العلوم الرفيعة للاتحاد السوفييتي السابق وتكنولوجيات 
الإنتاج للشعوب المتحدثة بالآلمانية؛ إلى موهبة التصميم الإيطالية والفرنسية: 
وسوق لندن للأوراق المالية ذات المستوى العالمي والتي توجه بكفاءة الأموال 
إلى أكثر المناطق إنتاجية في أوروباء فإن ذلك سيخلق شيئًا لا يمكن مجاراته؛ 
وباستطاعة البيت الأوروبي أن يصبح متمتعا نسبيا باكتفاء ذاتي» ومنطقة 
تنمو بسرعة باستطاعتها أن تنطلق بسرعة بعيدا عن بقية المجموعة. 

ونظرا لأن البلدان الأوروبية تمثل كلا من النمطين المجتمعي والفردي 
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في الرأسمالية. فإن الحلول الوسط اللازمة لتوحيد أوروبا تستطيع أن 
تؤدي إلى مزيج يجمع خيرة ما في النمطين: ولا يتعين على الأوروبيين أن 
يعتنقوا أيديولوجيات أجنبية-أمريكية كانت أم يابانية. 

وسيكون لدى الأوروبيين أيضا ميزة القيام بوضع قواعد التجارة للقرن 
الحادي والعشرينء ولا غرابة في أن من يضعون القواعد سيضعون قواعد 
تحابي من يلعبون المباراة على الطريقة الأوروبية. 

غير أن ذلك لا يعني أن أوروبا ستكسب. وإنما يعني فقط أنها تستطيع 
أن تكسب إذا أجرت على وجه التحديد النقلات الصحيحة-بصرف النظر 
عن الكيفية التي ستلعب بها الولايات المتحدة أو اليابان المباراة الاقتصادية. 
والنقلات السليمة تشمل مشكلتين رئيسيتين. الأولى أن اقتصادات أوروبا 
الغربية يجب أن تتحد حقيقة: وأن ذلك الاتحاد يجب أن يمتد سريعا إلى 
وسط أوروبا وشرقيها. 

الثانية أن الاقتصادات الشيوعية السابقة في وسط أوروبا وشرقيها 
يجب أن تصبه اقتصيادات سوق تاسحة, وكلغا المشكلكين لبببت بالهمة 
السهلة؛ وكلتاهما تتطلب أن يكون لدى المواطنين الأوروبيين الاستعداد 
للتضحية اليوم من أجل خلق قوة اقتصادية ماحقة في الغد. وسيكون على 
أوروبا الغربية أن تعطي وسط أوروبا وشرقيها مبالغ كبيرة في صورة معونة 
اقتصادية من أجل مساعدة الرأسمالية على البدء. 

ويجب أن تطرح جانبا مشاكل الحدود القديمة والنزاعات العرقية بين 
أوروبا الشرقية والغربية. وسيكون على كل من الإنجليز والألمان أن يصبحوا 
أوروبيين. وتصور ردود الأفعال المختلفة إزاء حرب الخليج تصويرا دقيقا 
المشاكل السياسية التي لا يزال يتعين التغلب عليها . وعلى الرغم من هذه 
العقبات فإن البيت الأوروبي يحتل أقوى موقع للبدء على لوحة الشطرنج 
الاقتصادية العالمية. 

الولايات المتحدة الأمريكية 

إن الصدام بين الرأسمالية والشيوعية كان صداما اقتصاديا وأيديولوجيا 
وعسكريا. ووقفت الرأسمالية والديمقراطية ومجموعة ذات نطاق عالمى 
من التحالفات العسكرية (مثل حلف الأطلنطى) ضد الشيوعية والناصيي ل" 
ومجبوهة لا رنطاق خالى من السسالفاك السكرية انكل حلف وارسو): 
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وفي آخر الأمرأدى الضعف الاقتصادي للشيوعية إلى انتصار الرأسمالية: 
وانتشار الديمقراطية؛ وتفسخ حلف وارسو في مارس ١199؛‏ وتحلل الاتحاد 

والصدام بين الرأسمالية الفردية والمجمعية صدام اقتصادي بحت. 
والرأسماليون جميعا يؤمنون بالديمقراطية. وجميعهم يؤمنون بالملكية 
الخاصة للممتلكات. وستكون أمريكا هي القوة العظمى العسكرية للقرن 
الحادي والعشرين: ولكن ذلك يشكل عائقا أمام محاولاتها لأن تظل قوة 
عظمى اقتصادية في هذا القرن. وهي لكي تظل قوة عظمى في المجالين 
يتعين أن تكون مستعدة لأن تستثمر ما تستثمره الدول الأخرى لكي تكون 
قوى عظمى اقتصادية؛ وفوق ذلك لأن تستثمر أية أموال ضرورية لآن تظل 
قوة عظمى عسكرية. 

ولآن الولايات المتحدة كانت غنية لفترة أطول من أية دولة أخرىء فإنها 
تبدأ القرن الحادي والعشرين بأصول اقتصادية حقيقية يمكن استخدامها 
في المنافسة الاقتصادية في هذا القرن أكبر من الأصول التي يمكن لأية 
دولة أخرى استخدامها. أما من الناحية التكنولوجية فإنها نادرا ما كانت 
متخلفة كثيراء وغالبا ما كانت متقدمة كثيرا. ولا يسبقها أحد في دخل 
الفرد ومتوسط الإنتاجية. كما أن قوة العمل ذات التعليم الجامعي أفضل 
قوة عمل من نوعها في العالم». وسوقها الداخلية أكبر كثيرا من مثيلتها 
اليابانية» وأكثر تجانسا من مثيلتها الأوروبية. 

ولكنها بددت كثيرا من ميزة البدء لديها بسماحها بضمور نظامها 
التعليمي؛. وعندما سمحت لنفسها بأن تدير مجتمعا مفرط الاستهلاك 
متكفحن الاسكمان وتحملات ديونا ذولية صخمة:؛ ولس هناك عند نهاية 
القرن العشرين بلد أقل من الولايات المتحدة استعدادا للمنافسة في القرن 
الحادي والعشرين. 

إن الاستثمار الأمريكي ليس استثمارا من طراز عالمي. فالاستثمار في 
المصانع والمعدات بالنسبة لكل فرد في الأيدي العاملة هو نصف مثيله في 
ألمانياء وثلث مثيله في اليابان". والإنفاق على البحث والتطوير في القطاع 
المدني يقل عن مثيله في ألمانيا واليابان بما يتراوح بين 40 و50 في المائة, 
وتبلغ الأموال التي استثمرت في البنية الأساسية المادية نصف المبالغ التي 
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استثمرت في نهاية الستينيات. وتشرع أوروبا في بناء شبكة طموحة للسكك 
الحديدية تسير عليها قطارات شديدة السرعة لربط مدنها الرئيسية؛ على 
حين تتكدس الأموال غير المنفقة في صناديق اثتمانية للطرق العامة 
والمطارات فى الولايات المتحدة. فضلا عن ذلك ليست أمريكا قائدا فى 
بناء شبكات المستقبل الحديثة للاتصالات. ا 

وفي الثمانينيات كان نمو الإنتاجية البطيء تخفيه قوة عمل تنمو بسرعة 
وقدرة على الاقتراض غير مستخدمة يمكن تخصيصها لرفع المستويات 
الحقيقية لعيشة الأسرة بأسرع هما كان يسمع به ثمو الإنتاجية. وي 
التسعينيات لن تنمو قوة العمل الأمريكية بسرعة؛ وقدرتها على الاقتراض 
وصلت بالفعل إلى مايقرب من الاستخدام الكامل. ونتيجة لذلك فإن مشكلة 
الثمانينيات غير المرئية والتي لم تحل؛ وهي نمو الإنتاجية البطيء؛ ستتحرك 
إلى المقدمة وتصبح في المركز في التسعينيات. وتتوقف فرص أمريكا لامتلاك 
القرن الحادي والعشرين على الإجابة عن سؤال هو: هل باستطاعتك أن 
تصل بنمو الإنتاجية فيها إلى مستوياته في الدول الرئيسية المنافسة لها؟ 

ومن المفارقات أنه إذا أرادت أمريكا أن يكون لديها في القرن الحادي 
والعشرين مستوى معيشة استهلاكي من طراز عالمي. فسيكون عليها أن 
تنتقل من كونها مجتمعا عالي الاستهلاك منخفض الاستثمار في الثمانينيات, 
إلى مجتمع عالي الاستثمار أقل استهلاكا في التسعينيات. وبدلا من أن 
تكون ذات توجه نحو الحاضرء سيتعين عليها أن تكون ذات توجه مستقبلي. 
ومن أجل رفع الاستثمار فإن الاستهلاك (العام والخاص) يجب أن ينمو 
بمعدل أبطأ من نمو الناتج لفترة طويلة بعض الشيء؛ بحيث يكون من 
المستطاع رفع الاستثمار (العام والخاص) كنسبة من الناتج القومي الإجمالي. 

وفيما يتعلق بمهارات قوة العمل ومستوى تعليمهاء اللاعب الضعيف 
الثاني في الفريق الأمريكي. فإن الصورة تكون مختلطة. فالجزء ذو التعليم 
الجامعي من قوة العمل الأمريكية هو من طراز عالمي. وبذلك تكون الجامعة 
هي المكان الذي تلحق فيه قوة العمل الأمريكية ببقية العالم. وعند هذا 
المستوى يكدح الأمريكيون: وينفقون لضمان الجودة؛ أكثر مما يفعل غيرهم. 
ومن حسن الطالع بالنسبة للأمريكيين أن غالبية البلدان التي لديها أنظمة 
التعليم ذات الإثني عشر صفا دراسيا لم تنشىء أنظمة جيدة للجامعات 
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ذات الأعداد الكبيرة لتسير جنبا إلى جنب مع الأنظمة الأولى. وكثيرا ما 
أصبحت أنظمة تعليم الصفوة أنظمة للتعليم ذي الأعداد الكبيرة مع 
استثمارات محدودة سواء في المرافق البشرية أو المادية. والطلبة الذين 
يعملون بشق الأنفس للنجاح في الاختبارات الصعبة للتخرج في المدارس 
الثانوية كثيرا ما تتسرب منهم المعلومات خلال العامين الأولين من حياتهم 
الجامعية. غير أن ذلك الجزء من قوة العمل الأمريكية الذي لا يذهب إلى 
الكليات الجامعية ليس من طراز عالمي. وأن ذلك الجزء منها الذي لا 
يتخرج في المدارس الثانوية (29 في المائة) شبيه في المهارات التعليمية 
بمستويات العالم الثالث. ولذا فإن التعليم يجب أن يتحسن إذا أراد الأمريكيون 
أن يكسبوا. 

وفي الشطرنج يكون الوزير هو أقوى قطعة على اللوحة. ومن الناحية 
الاقتصادية ريما يكون الوزير هو القطعة التي نسي الأمريكيون كيف 
يحركونهاء وفي المصطلحات الاقتصادية فإن تحريك الوزير يعني أن تلعب 
«الحقء ثم عد إلى مكانك». فكيف يلحق بلد ما بغيره في صناعة رئيسية 
هو متخلف فيها؟ وكيف يرجع بلد ما إلى صناعة دفعه خارجها منافسون 
أجانب أقوياء؟ وما الاستراتيجية التي يستخدمها بلد ما لضمان أن يحصل 
على حصته؛ أو على أكثر من 0006 فى الصناعات ذات القيمة المضافة 
العالية الجديدة؛ والإنتاجية العالية, التي تتمتع بطلب ذي مرونة عالية 
للدخلء والتي تنبع من ميزة مقارنة من صنع الإنسان؟ 

وربما يكون الأمريكيون قد نسوا أن يلعبوا «الحقء ثم عد إلى مكانك», 
إذ لم يكن عليهم أن يفعلوا هذا أو ذاك طيلة نصف قرن. ففي الماضي كان 
باستطاعتهم أن يكسبوا دون خطة للمباراة؛ ولكن لما كان على بقية العالم 
طيلة نصف قرن أن يتغلب على الهيمنة الأمريكية؛ فإنها لكي «تلحق» أصبحت 
شديدة المهارة في تحريك وزيرها على لوحة الشطرنج الاقتصادي. 

إن الشريك التجاري الجغرافي الطبيعي للولايات المتحدة-أمريكا 
اللاتينية-فقير وذو مستوى تعليمي هزيل. 

كما أن الناتج القومي الإجمالي للفرد في أمريكا اللاتينية كان في 
انخفاض؛ وبسبب مشاكل المديونية فيها ليس من المحتمل أن يكون نموها 
سريعا في المراحل المبكرة من القرن الحادي والعشرين. وحتى إذا أمكن 
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إقامة سوق مشتركة بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية. فلن تكون عونا 
كبيرا للولايات المتحدة. ولكن الأسواق المشتركة بين بلدان تتفاوت مستويات 
دخولها تفاوتا شديدا من الصعب جدا إقامتهاء وذلك لأن حرية الأيدي 
العاملة في التنقل؛ التي هي جزء من أية سوق مشتركة؛ تشجع أناسا أكثر 
من اللازم على الانتقال من البلدان منخفضة الأجر إلى البلدان مرتفعة 
الأجر. وسوف تصل الولايات المتحدة إلى ترتيب تجاري خاص مع المكسيك 
بغية زيادة توليد فرص العمل في المكسيك للحد من الهجرة إلى الولايات 
المتحدة؛ ولكن لن يكون باستطاعتها أن تقيم سوقا مشتركة حقيقية مع 
المكسيك. دعك من إقامتها مع كل بلدان أمريكا اللاتينية. ذلك أن سوقا 
مشتركة من هذا القبيل ستدفع أعداد كبيرة من البشر إلى الانتقال إلى 
الولايات المتحدة: وستحدث انخفاضنا شديدا فى اجوز الأمريكيين غير 
المهرة. ا 

وفي الوقت نفسه فإن للولايات المتحدة بعض جوانب القوة في المجال 
الثقافي. وإذا كانت ثقافة اليابان تجعل منها البلد التي يعاني فيه الأجانب 
أعنف مشقة للمشاركة كأنداذ إن كنافة الولايات التسدة تجعل هنها البلن 
الذي من الأيسر فيه على الأجانب أن يصبحوا وكأنهم من أبنائه. وقد لا 
يكون الأمريكيون مصدرين عظاماء ولكنهم الأفضل فيما يتعلق بإدارة مرافق 
إنتاجية في الخارج. ولو أن مبيعات مرافق الإنتاج الأمريكية في الخارج قد 
عوملت على أنها صادراتء لكان العجز التجاري الأمريكي في عام 1986 
ومقداره 144 مليار دولار. قد أصبح فائضا تجاريا مقداره 57 مليار دولار” . 
والأمريكيون سرعان ما يجعلون من المواطنين المحليين رجال أعمال أمريكيين 
ناجحين. 

وفي الأزمات (بيرل هاربور). أو في الحالات التي تكون شبيهة بالأزمات 
(سبوتينك). تكون استجابة الأمريكيين رائعة. والمشاكل الواضحة (سبوتنيك, 
الغزو العراقي للكويت) تجد حلولا واضحة نظيفة جيدة التوجيه. ويستطيع 
الأمريكيون أن يدعوا لأنفسهم زعامة القرن الحادي والعشرين. ومشكلة 
أمريكا ليست الفوز-وإنما أن تلزم نفسها بملاحظة أن المباراة قد تغيرت-أي 
أنه سيكون عليها أن تلعب مباراة جديدة بقواعد جديدة ذات استرتيجيات 


حديده. 


لمن القرن الحادي والعشرون؟ 


من الغافز . . ؟ 

هناك جوانب قوة لكل من المتنازعين الثلاثة. فالزخم على جانب 
اليابانيين. ومن الصعب المراهنة ضدهم. والأمريكيون لديهم المرونة» وقدرة 
لا نظير لها على تنظيم أنفسهم إذا ما واجهوا تحديا مباشرا. وهم يبدأون 
بثروة أكثرء وقوة أكثر. من أية دولة أخرى. ولكن الموقع الاقتصادي هو على 
جانب الأوروبيين؛ والأرجح أن يكون لهم شرف أن يحمل القرن الحادي 
والعشرين اسمهم. 

ففي النهاية سيفعل الأوروبيون ماهو ضروري لتكملة الاتحاد بين البلدان 
التي هي الآن أعضاء في السوق المشتركة: بأن يضيفوا بقية أوروبا إليهاء 
وأن يدفعوا الضرائب اللازمة لتمكين غالبية وسط أوروبا وشرقيها من 
الانضمام إلى البيت الأوروبي: ليس لأنهم حكماء وبعيدو النظرء ولكن لأنه 
ليس أمامهم خيار آخر. ومن أجل منع البولنديين وغيرهم من أبناء أوروبا 
الشرقية من الانتقال إلى باريس ولندن وروما وفرانكفورت: فإن الأوروبيين 
الغربيين سيفعلون كل ما تلزمهم الاعتبارات الاستراتيجية بأن يفعلوه. 

ومن أجل أن تكسب اليابان وأمريكا فإنه يتعين عليهما أيضا اغتنام 
الفرص الاستراتيجية السانحة أمامهماء ولكن لابد أن يكون باستطاعتهما 
رؤية المنافع الإيجابية للتغيير. وهما ليست لديهما ضغوط سلبية؛ مثل 
الهجرة الأوروبية. تساعدهما على اتخاذ القرارات السليمة على الرغم 
منهما. ويخبرنا التاريخ والطبيعة البشرية أنه سيكون من الأيسر كثيرا 
للأمريكيين والأوروبيين تجنب ما ينبغي أن يفعلوا إذا أرادوا الفوز. 

وسيسجل مؤرخو المستقبل أن القرن الحادي والعشرين ينتمي إلى البيت 
الأوروبي! 


500 
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الخطة الأمريكية للمنافسة 


ليس أدعى لراحة الأمريكيين من النظرية القائلة 
بأن أمريكا ليست في حاجة إلى خطة للمباراة 
الاقتصادية: وأن الأساليب القديمة هى أفضل 
الأساليب. وخلال الأعوام الفشرين الاضية كات 
بقية العالم الصناعي تلحق بالفعل بأمريكاء ولكن 
ذلك كان أمرا لا مفر منه. وخلال فترة لم تتجاوز 
خمسين عاما تغلبت بقية العالم على العقبات التي 
فرضتها على نفسها أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وعندما تلحق البلدان الأخرى بمستويات الإنتاجية 
في الولايات المتحدة فسوف يتباطأ نموها. وهي 
ربما تلحق بالولايات المتحدة ولكنها لم تسبقها. 
والكتب التي تعرض هذه النظرية تأتي بصورة دورية 
على رأس أكثر الكتب مبيعا .') 

وأيا كان ما يعتقده الأمريكيون: فإن أغنى أجزاء 
العالم الصناعي ترى أنها تسير في الطريق إلى 
سبق الولايات المتحدة. وكما قال جاك أتالي, 
المستشار الاقتصادي الأول للرئيس الفرنسي ورئيس 
البنك الآوروبي للتعمير والتنمية في كتاب جديد 
بعنوان الألفية ا000 إن الأمريكيية يرخفضون 
تصديق أنهم قد شرعوا في التخلف عن معظم 
الأجزاء المتقدمة في العالم الصناعيء وإنهم بسبب 


الصراع على القمه 


هذا الاعتقاد لم يحدثوا التغييرات اللازمة ليحافظوا على قدرتهم التنافسية. 
فليس هناك من يستطيع أن يحل مشكلة يرفض أن يراها (2) 

وقد تكون بقية العالم على خطأ. فهي قد لا تسبق الولايات المتحدة. 
ولكن لما كانت المشاكل الاقتصادية للحاق بالآخرين أصعب كثيرا من مشاكل 
الحفاظ على التقدم: فإن من الخطورة بمكان الانتظار حتى يتضح حكم 
التاريخ. وعندما كانت بقية العالم تبدو وكأنها تتجاوز بريطانيا العظمى في 
عام900! آثر البريطانيون أن ينتظروا ليروا إن كان ذلك سيحدث حقا . 

وقد حدث. ومنذ ذلك الحين يبذل البريطانيون جهودهم للحاق ولكن 
بلا جدوى. فالبلد الذكي المعني بضمان مستقبله لابد أن يفترض الأسواً. 
وأن يسعى للبقاء في المقدمة في وقت مبكر. 


تحديد المواقع الدولية 

إن البلد الذي يريد أن يكسب يبدا بإجراء دراسة مدققة لعناصر المنافسة. 
ولا يكون الهدف عند ذلك هو السعي إلى الغلبة: بل ما يسميه عالم الأعمال 
«تحديد المواقع». إذ ينبغي للمرء تحديد من يشغلون الموقع الأول في العالم 
في كل جانب من جوانب الآداء الاقتصادي؛» ثم يقوم بقياس أدائه في ضوء 
أدائهم. ويسعى إلى فهم السبب في تفوقهم. ثم يحدد لنفسه في البداية 
هدف التساوي معهم ثم التفوق عليهم. 

وتحديد المواقع الدولية يبين أن نمو الإنتاجية الأمريكية كان أدنى من 
المعدل خلال عقدين من الزمان. ومع تناقص الإنتاجية في عامي 989او990! 
لا يبدو ثمة بصيص من الضوء في نهاية النفق. والحلول لمشكلة الإنتاجية 
من الناحية التقنية معروط ارهج درن من الاستثمارات. والمزيد من المهارات, 
وتطبيق استراتيجيات أفضل. ولم يعد السؤال «ماذا ينبغي أن تفعل أمريكا»؟ 
بل «كيف تلزم أمريكا نفسها بأن تفعل ما تعرف أن من الواجب عمله؟. 

وقد كان الرئيس بوش مغرما بأن يقول عند مناقشته للقضايا الداخلية 
إن الولايات المتحدة «لديها الإرادة أكثر مما لديها من الأموال». والواقع أن 
الحقيقة على العكس من ذلك تماماء فحصة الفرد في أمريكا في الناتج 
القومى الإجمالى الحقيقى أصبحت الآن مرتين ونصف مرة قدر ماكانت 
عليه عندما بزات الرلايات اللتحد# في تمويل إغادة ينام العالم بؤاسطلة 


الخطه الأمريكيه للمنافسهة 


مشروع مارشال في عام1948. ولدى أمريكا الآن من الأموال أكثر بكثير مما 
لديها من الإرادة.وهي تستطيع بسهولة أن تستثمر المبالغ التي تلزم ليصبح 
اقتصادها قادراً على المنافسة. 

ولكن القضية أيضا ليست قضية إرادة فحسبء فليس هناك مجتمع 
يكتفي بأن يشحذ إرادته للتغيير؛ فالإرادة الوطنية تنبع من الإدراك العام 
بأن العامل قد تغيرء وأن الحقائق الخارجية تتطلب تغييرا في الداخل. 
وليس من السهل على الأمريكيين أن يغيّروا نظامهم. لأنهم يميلون إلى 
الاعتقاد بأنهم أنشأوا نظاما صالحا منذ البداية. فكل إنسان في العالم 
يريد أن يصبح أمريكياء إذا أتيحت له الفرصة. واليابانيون يشعرون في 
دخيلة أنفسهم بأنهم سجناء اجتماعيا ويريدون أن يكونوا كالأمريكيين, 
قليلي الادخار وكثيري الاستهلاك. 

ومنذ وقت غير بعيد كنت أحضر اجتماعا في طوكيوء وفي فترة توجيه 
الأسئلة وقف أحد اليابانيين وسأل «ترى من يهتم ويقلق من أجل تحسين 
النظام الأمريكي5». وكانت الاجابة الصادقة هيء. بطبيعة الحالء لاأحد. 
ولماذا يقلق أي إنسان من أجل تحويل نظام وصل إلى حد الكمال إلى صورة 
أفضل5. 

وعندما يفشل النظام الأمريكي كما يحدث بطبيعة الحال من وقت 
لآخر لا يبحث الأمريكيون عن أخطاء النظام: وإنما يبحثون عن الشياطين 
من البشر الذين عرقلوا عمل النظام الذي بلغ حد الكمال. وعلى ذلك, 
فبدلا من إصلاح النظام الأمريكي عندما كاد أن ينهار في أواخر الثمانينيات 
عثر الأمريكيون على شياطين (مايك ميلكين. وشارلز كينتج؛ ونيل بوش) 
لابدمن معاقبتهم (الإلقاء بهم في السجون). ولكن لم يتم عمل شيء لتغيير 
النظام منعا لتكرار تلك الأحداث في المستقبل. 

والرأي القائل بأن النظام الأمريكي نظام كامل ولا يقبل التحسين ينبع 
من التاريخ الخاص لأمريكا. فالآباء المؤوسسون (توماس جيفرسون وجورج 
واشنطون وبنيامين فرانكلين) كانوا آلهة؛ وإن لم يكونوا آلهة فهم على الأقل 
أفراد أكثر كمالا من أي شخص على قيد الحياة اليوم. وقد وضعوا نظاما 
فريدا يمكن أن يبقى إلى الأبد دون أن يدخل عليه أي تحسين. وقد كان 
نظاما كاملاء ومازال كاملاء وليس لدى أي بلد آباء مؤسسون بالمعنى الذي 


الصراع على القمه 


وجد به آباء مؤسسون في الولايات المتحدة. والبلد الوحيد الآخر الذي كان 
لديه مثل أولتئك الآباء, أي الاتحاد السوفيتي بنظرته إلى ماركس ولينين؛ 
قد رفض موؤّخرا آباءه المؤسسين بصورة رسمية؛ عندما أعاد إلى لينينجراد 
إسمها الأصلي سان بطرسبرج. 

ويكفي أن نتأمل المجالس ال محلية المنتخبة لإدارة المدارس الأمريكية 
والتي يبلغ عددها خمسة عشر ألفا وأكثرء والتي تعتبر الصورة النموذجية 
للديمقراطية المحلية كما عبر عنها جيفرسون. فإذا كان نظام التعليم الذي 
يسمح لآلاف المجالس المحلية بادارة المدارس المستقلة نظاما جيداء فمن 
المعقول أن نتوقع أن واحدة على الأقل من هذه المدارس البالغة خمسة عشر 
ألفا يمكن أن تخرج تلاميذ من المدارس الثانوية يصل أداؤهم الدراسي إلى 
مستوى أوروبا أو اليابان. لكن ليس بين تلك المدارس من يستطيع ذلك. 
فعندما تجري أكثر من خمس عشرة تجربة في كل سنة؛ وتنتهي كل منها 
إلى الفشل سنة بعد أخرىء لا يكون في الوسع العثور على مصدر ذلك 
الفشل بين الشياطين المحليين (مثل وجود أو عدم وجود نقابات للمعلمين أو 
ربط الأجر بالكفاءة): بل يكون هناك خطأ في النظام نفسه. 

ويبين تحديد المواقع الدولية أنه ليس ثمة من يستطيع تقديم إنتاج رفيع 
المستوى إلا إذا وضع لنفسه معايير للجودة. وأفضل نظم التعليم في العالم 
تعمل تحت قيادة وزارة مركزية فوية للتعليم. تضع معايير متشددة يفرض 
على الجميع الالتزام بها . فلا يجوز أن ينجح طالب إلا إذا كان أداؤه عاليا. 
أما مجالس المدارس التي تنتخب محليا فيكون لديها حافز مباشرء. عند 
وضع المعايير؛ لقبول القاسم المشترك البسيطء إذ لا يمكن التغاضي عن 
نسبة عالية من التلاميذ مهما كانت درجة أدائهم. فهم إذا رسبوا سيتم 
انتخاب مجلس آخر للمدرسة؛ ويمكن أن يفصل المدرسون. ومع ذلك لا 
يستطيع أحد في الولايات المتحدة أن يقول إنه ينبغي إلغاء المجالس المحلية 
للمدارس. فذلك سوف يعتبر موقفا غير أمريكي. 

ولئّن كان ينبغي لدى إعادة بناء النظام الأمريكي مراعاة ما لأمريكا من 
تاريخ وثقافة وتقاليد. فمن الواجب أيضا الاتجاه إلى ماهو أبعد من تلك 
التقاليد وذلك التاريخ والثقافة من أجل إقامة شيء جديد . ومهما كانت 
كفاءة الآباء المؤسسين فلابد أن يدرك الأمريكيون أنهم لم يضعوا نظما 


كلك 
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سليمة في كل الأحوال. 

ولنتأمل تلك العبارة التي كان الرئيس ريجان لا يفتأ يرددها-إن هامتنا 
عالية! ظالقول أن هامة امرك غالية سرادق تلقو بان اليسف لذيها 
مشاكل؛ وإنها ليست بحاجة إلى التغيير. ولسوء الحظ أن ثمة إختلاضا بين 
الاقتصاد السليم والسياسة الصحيحة؛ فالرتيسان الأخيران للولايات المتحدة 
أنتخبا ثلاث مرات تحت شعار أنه لست هناك مشاكل تواجه النظام. ولكن 
إذا لم تكن هناك رغبة في مواجهة الواقع فلا يمكن أن تجرى إعادة بناء 
الاقتصاد. ومواجهة الواقع تعني الإعداد لمواجهة المناخ الاقتصادي القائم 
بالفعل. وما كان شاطنًا دافتًا في الماضي أصبح الآن معرضا لعاصفة ثلجية, 


وأصبح لابد من تغيير الملابس./0) 


تعزيز مواقع الأطراف الأمريكية 

الادخار والاستثمار: 

بينما النقاش حول نسبة ما يمكن أن يعزى في مشاكل الإنتاجية الأمريكية 
إلى عدم كفاية الاستثمار العام والخاص ضي المصانع والمعدات؛: وفي البحث 
والتطويرء وفي البنية الآساسية والمهارات فإن الآمر لا يحتاج إلى فهم 
عميق للاقتصاد لمعرفة أن أمريكا لا يمكن أن تتحقق بها قدرة تنافسية فى 
مدل زياذة الاشاعية عندها للا فصيل امتفاركيها إلى خسف امكفمازات 
اليابانيين وثلشي استثمارات الأوروبيين. غذلك لا يكون مستطاعا إلا إذا كان 
الأمريكيون أذكى بكثير من كل الآخرين وذلك غير صحيح!. 

ومن وجهة نظر رجل الاقتصادء من السهل إعادة تنظيم أمريكا لضمان 
زيادة الاستثمارات. لكن جميع الطرق المؤدية إلى هذا الهدف تحتاج إلى أن 
يكون استهلاك الجميع في كل مكان أقل. فكيف يمكن لمجتمع أن يلزم نفسه 
باتباع «رجيم» استهلاكي؟ إن إتباع «الرجيم» سهل من الناحية التقنية. فما 
على المرء إلا أن يقلل ذلك القدر من الطعام الذي اعتاد عليه ويستطيع أي 
شخص أن يكتسب قدرا من الطاقة إذا حصل على قدر من السعرات 
الحرارية أقل مما يحرقه جسمه على امتداد فترة طويلة من الزمن. وعلى 
نفس النحو فإن زيادة المدخرات والاستثمارات ميسورة من الناحية التقنية. 
فيكفي أن يكف المرء عن أن يستهلك قدر ما كان يستهلكه من قبل. والمشكلة 
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في الحالتين هي كيفية إغلاق باب الثلاجة بطريقة لا تسمح بفتحه. عندما 
يكون الشخص الذي بيده المفتاح هو نفس الشخص الذي يجب أن يتبع 
«الرجيم». وتحديد نوع «الرجيم» ليس مشكلة عسيرة: ولكن تطبيق «الرجيم» 

الخطوة الأولى هي أن يكف الأمريكيون عن التبذير في حياتهم الخاصة 
(الاقتراض لتمويل مشتريات استهلاكية). والخطوة الثانية هي أن يكف 
الأمريكيون عن التبذير في حياتهم العامة (العجز المالي الحكومي) . والوضع 
المثالي هو أن يحققوا فائضا في حياتهم الخاصة والعامة. والخطوة الثالثة 
هي الأخذ بنظام ضريبي يتضمن حوافز للادخار ومثبطات قوية للاستهلاك. 
والخطوة الرابعة هي إيجاد حوافز قوية للاستثمار الخاص؛ ووضع ميزانيات 
حكومية أكبر للاستثمار العام. وكل هذه الخطوات تشير إلى نظام الضرائب 
الفيدرالي على أنه المكان الذي يجب أن يوضع فيه «ريجيم,» الاستهلاك 
الأمريكي. 

وإذا كانت الشركات الخاصة الأمريكية معروفة في العالم بأنها شركات 
للادخار من الطراز الأول فان المواطنين الأمريكيين ليسوا كذلك. فهم 
يدخرون أقل مما يستثمرون في الاسكان (3,3 في المائة مقابل ١.4‏ في 
الماكة من التاخع الإجبالن فى هاء1990) +وقتيجة نالك كإن المواظنين يعتطمون 
من مجمع المدخرات المتاح لتمويل أشكال الاستثمار المؤدية إلى تحسين 
الناتج وذلك بدلا من أن يضيفوا إليه. والمدخرات الشخصية الطوعية 
(أي المدخرات التي يقدم عليها الأمريكيون بعد الاشتراكات الإلزامية في 
صناديق المعاشات التقاعدية) هي في الواقع مدخرات سلبية. غفي عام988! 
زادت المساهمات الإلزامية فى المعاشات على المدخرات الشخصية بنسبة 
كذظى اماكة ولا يمبخظيم أي اناد ايكون شادر] على المنافسة إذا كان 
القطاع الشخصي يمثل استنزافا صافيا كبيرا بالنسبة لوعاء الاستثمار. 

ومن ناحية المبدأ لا تحتاج المجتمعات إلى المدخرات الخاصة. فالحكومات 
تستطيع: إذا كان النظاح مهيكا لذلك؛ أن تحقق طواكضن :فى ميؤانياتها قصل 
إلى مبالغ تكفي لتمويل الاستثمارات الخاصة. وعند ذلك تكتفي الحكومات 
بأن تقرض في أسواق رأس المال الوطنية, بدلا من أن تقترض منها. لكن 
النظام الأمريكي يحتاج في الواقع العملي إلى المدخرات الخاصة. ولن 
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تتوافر لدى الحكومات الأمريكية فوائض تبلغ حجما يغني عن الحاجة إلى 
المدخرات الخاصة. 

لكن هناك حاجة مؤكدة إلى أن يكون القطاع العام مدخرا صافيا. ولو 
كان العجز فى ميزانية الحكومة الأمريكية ناتجا عن زيادة الاستثمارات 
العامة زالشية الأساسية والعمليى والنحوت] بلا كان هناك ما يدعو /الاتز هاج 
من الاقتراض اللازم لتمويلها-فمستويات المعيشة في المستقبل لن تنحدر 
إذا كان العائد على الاستثمارات العامة أعلى من معدل الفائدة الذي ينبغي 
أن يدفع على المبالغ المقترضة. ولكن العجز في الموازنة الأمريكية لم يكن 
نتيجة لارتفاع الاستثمارات العامة؛ وإنما هو نتيجة لارتفاع الاستهلاك 
العام. ونتيجة لذلك أدى العجز في ميزانية الحكومة الفيدرالية إلى انقاض 
الاستثمارات. ويجري اقتراض المدخرات الخاصة لتمويل الاستهلاك العام. 
وعندما تقل الأموال المتاحة للقطاع الخاص فلابد أن تنخفض الاستثمارات 
إلا إذا أمكن اقتراض أموال إضافية من الخارج. 

وفي عام ا98! تنبا الرئيس ريجان بأن الأمريكيين الذين يزيد دخلهم 
سيزيد ادخارهم إذا فرضت عليهم ضرائب أقل. وقد خفضت ضرائب 
الدخل: ولكن دافع الضرائب الأمريكي أخذ ينفق على أغراض الاستهلاك 
مازاد لديه من دخل بعد دفع الضرائب. وانخفضت معدلات الادخار الخاص 
بعد خفض الضرائب الذي أجراه ريجان إلى مستويات لم يبلغها في أي 
وقت سابق (2, 9في المائة من الدخل المتاح للتصرف في عام1987).!©) وضي 
جانب المصروفات في الميزانية» ارتفعت نفقات الدفاع (وهي نوع من 
الاستهلاك الاجتماعي) ارتفاعا حادا من (3امليار دولار في عام1980 إلى 
14 مليار دولار في عام7,1990) وفي الوقت نفسه انخفضت النفقات على 
البنية الأساسية وتكوين المهارات. وكانت المحصلة عجزا حكوميا كبيرا 
يستخدم في تمويل الاستهلاك؛ وعشرة أعوام كان الأمريكيون يدخرون 
فيها من أجل مستقبلهم أقل مما أدخروه في أي عقد سابق في تاريخهم. 
وارتفعت بعض الأصوات تحذر من مخاطر ما يجري (كان من بينها صوت 
مارتن فلدشتين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ريجان): 
ولكن أحدا لم يستمع إليها. 

وبدا أن الأمريكيين يستطيعون أن يتحملوا عجزا كبيرا في الميزانية 
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الفيدرالية مع حدوث آثار معاكسة أقل مما كان أي شخص يتوقع. فلا 
معدلات التضخم. ولا مزاحمة الاستثمارات الخاصة, التي كانت متوقعة: 
قد حدثت بالقدر الذي توقعه البعضء فقد كان الأجانب ببساطة على 
استعداد لإقراص الأمريكيين أموالا أكثر مما كان يتوقعه أحد. ونقصت 
الاستثمارات بالفعل من 5,17 في المائثة من الناتج القومي الاجمالي في 
الآعوام الآريعة الآخيرة من السبعينيات إلى 3,15 في المائة في الأعوام 
الأريعة الأخيرة من الثمانينيات. ولكن هذا الانخفاض كان سيصل إلى 
2 6في المائة لو لم تكن الأموال الخارجية متاحة لزيادة المدخرات 
الأمريكية.!' وكان من نتيجة تدفق الأموال الخارجية أن ظلت قيمة الدولار 
مرتفعة في النصف الأول من العقد. كما أدت الواردات ذات السعر المنخفض 
إلى بقاء التضخم محدودا . كل ما في الأمر أن الشركات الأمريكية لم تكن 
تستطيع أن ترفع أسعارها دون أن تفقد حصتها في السوق لصالح منافسيها 
الأجانب. 

ونظرا لأن توقيت من كانوا يتوقعون الكارثة كان خاطئًاء فقد أعتقد 
الجمهور أن توقعاتهم أيضا خاطئة. ولكن القول بأنه أمكن تجنب المخاطر 
الاقتصادية لمدة عشرة أعوام ليس مثل القول أنه يمكن تجنبها إلى الأبد. 
ففي عام!199 أصبحت الولايات المتحدة, لأول مرة خلال مائة عام؛ دافعا 
صافيا بدلا من أن تكون مستقبلا صافيا للدخل من الاستثمارات الأجنبية 9 
وفي نهاية الأمر سيتوقف الإقراضء وترتفع معدلات الفائدة الحقيقية؛ مما 
يؤدي إلى المزيد من نقص الاستثمارات. 

وللعجز في الميزانية الفيدرالية شأن العجز التجاريء قوة جذبه الخاصة. 
وعندما يستمر عجز الميزانية تزيد المديونية الحكومية وتصبح مدفوعات 
الفائدة أكبر حجما وأعلى في نسبتها إلى إجمالي الإنفاق. وفي الثمانينيات 
ار تفسف مدكورفانت القاكنة من وإلى10 في الماكة من النفقات الفيدرالية 19) 
وفي فترات العجز يمكن تحديد أسعار الضرائب عند مستويات تقل عن 
المستويات اللازمة لتغطية الخدمات الحكومية العادية. فالأموال تقترض 
من أجل دفع الفوائد ولدفع تكاليف بعض الخدمات أيضا. وعلى العكس 
من ذلك عندما تعود الميزانية إلى حالة التوازن يتطلب الأمر رفع معدلات 
الضرائب لتغطية كل من الخدمات الحكومية التي كانت تمول في السابق 
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أموالا مقترضة:؛ ولمواجهة مدفوعات الفوائد التي ارتفعت والمترتبة على 
دين حكومي زاد زيادة كبيرة. وفي عام1990 حصلت الحكومة الفيدرالية 
على 20 في المائة من الناتج القومي الاجمالي في صورة ضرائب ١١!‏ ولو أن 
الميزانية الفيدرالية لم يكن بها عجز في عقد الثمانينيات لكان 20 في المائثة 
من الناتج القومي الاجمالي كافيا لموازنة ميزانية الحكومة الفيدرالية في 
عام1990. ولكن مع وجود العجز الذي كان حادثا بالفعل كان على الحكومة 
الفيدرالية أن تحصل ضرائب تساوي 23في المائة من الناتج القومي الاجمالي 
إذا أرادت أن توازن الميزانية العامة في عام1990. وكلما طال أمد العجز 
ترتفع معدلات الضرائب الحدية التي تلزم لتمويل أي مستوى معين من 
الخدمات العامة. 

ولو كان تمويل العجز الحكومي قد تم بالاقتراض الداخلي لما تأثرت 
الدخول التي تحصل عليها المواطن الأمريكي كمبلغ صافء إذ أن تحصيل 
الضرائب من دافعي الضرائب الأمريكيين ضروري حتى يمكن دفع الفوائد, 
غير أن تلك الفوائد تدفع بدورها لحاملي السندات من الأمريكيين. أما إذا 
تم تمويل العجز الحكومي بالاقتراض من الخارج فلابد من جمع الضرائب 
من الأمريكيين حتى يمكن للحكومة أن تدفع الفوائد لحاملي السندات 
الأجانب. وفي هذه الحالة لابد أن تنخفض دخول الأمريكيين. 

وخلال العقد المقبل سوف يمر النظام الأمريكي باختبار يبين ما إذا 
كانت تديره مؤسسة أم مجموعة أوليجاركية.2') وكثيرا ما نسمع أن لدى 
اليابان مؤسسة:؛ في حين تقوم في أمريكا اللاتينية أوليجاركية. وكلا 
التعبيرين يشير من جوانب متعدد إلى نفس المجموعة. فكلتاهما مجموعة 
من الأثرياء ذوي الاتصالات الواسعة. الذين يلتحقون بنفس المدارس 
ويتزوجون من بعضهم بعضا ويتولون إدارة بلدانهم. ولكن هناك اختلافا 
أساسيا. فالهدف الرئيسي للمؤسسة هو كفالة نجاح النظام بحيث يكون 
البلد ناجحا في المدى الطويل. والمؤسسة على ثقة من أنه إذا نجح النظام 
وتحسنت أحوال البلد فإن أحوال أفرادها ستكون طيبة. فالمؤسسة الوائقة 
بنفسها لا تجد ضرورة لأن تضع مصالحها الذاتية المباشرة في المقدمة 
عندما تصنع القرارات العامة أو تؤثر فيها. 

وعلى خلاف ذلك فإن ذلك الأوليجاركية هي مجموعة من الأغراد الذين 
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لا يشعرون بالاطمئنان: والذين يكدسون الأموال في حسابات سرية في 
بنوك سويسرا. ونظرا لأنهم يعتقدون أنهم يجب أن يسعوا دائما من أجل 
مصالحهم الذاتية المباشرة فهم لايبدون اهتماما باستثمار وقتهم أو جهدهم 
في تحسين آفاق بلدانهم في الأجل الطويل. وبعبارة أكثر صراحة إنهم 
ليسوا على ثقة من أنه إذا نجح بلدهم سينجحون هم أيضا. 

وتاريخ أمريكا ليس مطردا كما هي الحال في اليابان أو في أمريكا 
اللاتينية. غفي بعض الفترات كانت لدى أمريكا بغير شك مؤسسة. فالأباء 
المؤوسسون-ومن بينهم جورج واشنطون وبنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون- 
كانوا يشكلون مؤسسة. وكذلك كانت لدى أمريكا مؤسسة بعد الحرب العالمية 
الثانية. فإعادة بناء اليابان وألمانيا ومشروع مارشالء وأمثالها من الأنشطة, 
لم تحدث نتيجة لانفجار مشاعر إيثار ديمقراطية تلقائية. بل كان على 
المؤسسة الأمريكية أن تقنع جمهور الناخبين الديمقراطيين بأن هذه 
الإجراءات هي لخير العالم؛ وبالتالي فإنها لخير الأمريكيين في المدى الطويل. 
وفي الأجل القصير كانت تلك البرامج تكلف الأمريكيين قدرا من الموارد 
التي كان يمكن أن ينفقوها على أنفسهم-وكانت تبلغ ما يقرب من 3في المائة 
من الناتج القومي الاجمالي لمدة عشرة أعوام. 

وفي فترات أخرى كان من الواضح أن لدى أمريكا مجموعة أوليجاركية. 
كانت حقبة العشرينيات من تلك الفترات. وفي تصوري أن مؤرخي المستقبل 
سيذكرون أيضا أنه كانت لدى أمريكا مجموعة أوليجاركية في الثمانينيات. 
وحروب استيلاء المؤسسات إحداها على الأخرى. والسندات المشكوك في 
سلامتها. ومجلات الأعمال التي تكون أكثر أعدادها بيعا هي التي تتضمن 
قوائم بأسماء الأمريكيين الذين حققوا أكبر الثروات. وعرض أسلوب حياة 
الآغنياء والمشهورين على شاشات التليفزيون؛ وحالات العجز التجاري وعجز 
الميزانية التي تظل بلا علاج؛ والفضائح المالية. وخفض الضرائب على 
الأغنياء. هي جميعها مظاهر لوجود مجموعة أوليجاركية. 

لكن ماذا سيكون لدى أمريكا في التسعينيات-مؤسسة أم مجموعة 
أوليجاركية؟ إذا أراد المرء أن يعرف ضما عليه إلا أن يتابع حالة العجز في 
الميزانية الفيدرالية. هل هو في سبيله إلى الزوال آم سيظل مشكلة موجعة؟. 

إذا كانت مجموعة أوليجاركية تقوم باعادة صياغة النظام الضريبي 
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فسوف تعدله بحيث لا تدفع إلا أقل قدر من الضرائب. وسيتم الدفاع عن 
قوانين الضرائب المقترحة على أنها لصالح البلد. لكن سيكون هدفها 
الأساسي هو خفض الضرائب على أعضاء المجموعة الأوليجاركية 
أنفسهم .31" وعندما يكون من اللازم خفض بعض الاعتمادات العامة تكون 
الخدمات العامة التى يحصل عليها أعضاء الفئة الأوليجاركية هى آخر ما 
يطوق عليه الخفهن» ْ 

وعلى النقيض من ذلك قإن المؤسسة يكون تخفيضها للضرائب التي 
تدفعها هو التخفيض الأخير. حتى إذا كانت هناك حجج اقتصادية قوية 
تؤيد القول بأن خفض الضرائب هو لمصاحة البلد. وعندما يتعلق الأمر 
بالنفقات العامة فإنها تخفض النفقات التي تعود عليها بالنفع قبل أن 
تخفض نفقات الفئات الأخرى. وهي تجعل خفض الضرائب التي تدفها 
آخر الضرائبء وتقلل من نفقاتها قبل غيرها حتى تؤكد مصداقيتهاء وتثبت 
أنها مؤسسة عندما تتحدث عن التضحيات التي يجب أن يقدم عليها 
الاخرو 02 

وإنه لأمر منطقي تماما أن يرغب كل فرد في أن يدفع أقل قدر ممكن 
الضرائبء وأن يلقى بعبء دفع نفقات الخدمات العامة على الآخرين. ولكن 
إذا كان كل فرد سيحصل على ما يحقق مصلحته الذاتية؛ فإن الديمقراطية 
نفسها لا يمكن أن تقوم ولا استطاعت أن تعمل ما يتطلب الأمر عملة, 
وعلى المؤسسة أن تقنع الناخبين بأن يتجاهلوا مصالحهم الذاتية المباشرة 
وأن ينصب اهتمامهم على السلامة الجماعية والقدرة على البقاء في الأجل 
الطويل. 

ويعتقد الأمريكيون أن هم يدفعون أعلى معدلات للضرائب في العالم؛ 
في حين أنهم في الواقع في أسفل القائمة بالنسبة للبلدان الصناعية- 
فترتيبهم الرابع والعشرون بين البلدان الصناعية الكبرى البالغ عددها 
أربعة وعشرين بلدا من حيث نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الاجمالي 
(أنظر الجدول 10-3). وكل ضريبة أمريكية (ضريبة الدخلء أو الضريبة 
على المرتبات؛ أو الضريبة العقارية؛ أو الضرائب غير المباشرة) تقل بكثير 
عن مثيلتها في معظم بلدان بقية العالم المتقدم.!*'' ومن أمثلة ذلك ضريبة 
البنزين التي تتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للجالون. وإذا كانت الضريبة 
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عالية على البنزين؛ فانها تساعد على الحد من عجز الميزانية الفيدرالية 
(كل بنس في سعر الضريبة يعادل مليار دولار في الايرادات الفيدرالية)؛ 
كما تساعد على علاج العجز التجاري (أمريكا تستورد الآن نصف حاجتها 
من النفطء ولا تستطيع أن تعامل أسعار النفط كما لو كانت لا تزال من 
البلدان المصدرة له). وتطبق بقية بلدان العالم الصناعي ضرائب للقيمة 
المضافة لزيادة إيراداتها . ومن المألوف في أوروبا أن تكون أسعار ضريبة 
القيمة المضافة في حدود 5!إلى20 في الماكة 019 فمن يشتري سيارة يدفع 
0في المائة للحكومة؛ في حين أن من يدخر أمواله لايدفع شيئًا. والنتيجة 
هي وجود حافز قوي على الادخار. ومجرد رفع الضرائب للقضاء على 
العجز الفيدرالي لن يكون نهاية العالم. وسيكون الأمريكيون رغم ذلك يدفعون 
ضرائب أقل من أقرانهم في معظم بلدان العالم الصناعي الأخرى. 

وفى الوقت نفسه هناك فرص حقيقية لانقاص النفقات. فاذا كان 
لوف هو الدب السوفييتي قد أدى إلى مضاعفة النفقات الدفاعية في 
الثمانينيات: فإن اختفاء الدب السوفييتي يمكن أن ينزل بالنفقات الدفاعية 
إلى أقل من النصف في التسعينيات. وحتى قبل التحلل السوفييتي كانت 
ألمانيا قد قررت إنقاص قواتها بمقدار 26 في المائة من 500ألف جندي إلى 
0الفا.7' وليست أمريكا في حاجة إلى إنفاق أكثر من 2اضفي المائة من 
ناتجها القومي الإجمالي على الرعاية الصحية-أي أكثر بمقدار الثلث من 
البلد التالي الأكثر إنفاقا لهذا الغرض. بالاضافة إلى أن هذا الانفاق لم 
يحقق النتائج المرجوة منه. فأمريكا ليست في وضع متقدم في الجداول 
فيما يتعلق بأي مقياس من مقاييس الصحة-العمر المرتقب. ومعدل الأمراض». 
ووفيات الرضع.!؟' والمجتمعات الناجحة تواجه هذه الحقائق وتجد وسائل 
لإنقاص نفقاتها والعودة بها إلى المستويات التي تحقق بها نتيجة موضوعية. 
وما دام كبار السن قد أصبحوا الآن أغنى في المتوسط ممن هم أصغر سناء 
فهناك ما يدعو لإنقاص مزايا التأمينات الاجتماعية التي يحصل عليها من 
لديهم دخل فوق المتوسط. 

وبينما يعشق الأمريكيون أن يجادلوا بشأن الانفاق الحكومي؛ فان القضية 
الحقيقية ليست الانفاق الحكومي في مقابل الاثفاق الخاص,. وإنما هي 
الاستثمار (العام والخاص) في مقابل الاستهلاك (العام والخاص). وينبغي 
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لأمريكا أن تضع لنفسها هدفا هو تصميم نظام للضرائب والنفقات يرتفع 
فيه الاستهلاك-العام بالاضافة إلى الخاص-بنسبة واحد في الماثة سنويا 
أقل من زيادة الناتج القومي الاجمالي.7'' فاذا تحقق ذلك لمدة عشر سنوات 
لتوفر لأمريكا مستوى من المدخرات والاستثمارات من الطراز العالمي في 
نهاية العقد. ولن تكون هناك حاجة إلى أن ينخفض استهلاك أي فرد-كل 
ما هناك أن هذا الاستهلاك ينمو بمعدل أبطأ قليلا. وليس المرء بحاجة 
إلى خنق الحاضر لحماية المستقبل: كل ما هناك أنه يجب أن يهتم بالمستقبل. 

الجدول ١-9‏ 
نسبة الضرائب الحكومية إلى الناتج المحلي الاجمالي في عام990! 


البلد سيعرالضريبة (نسبة مئوية) 
الولايات المتحدة 0,30 


أستراليا 00 
تركيا 00 
اليابان 00 
سويسزا 0,3 
اليونان 0,3 
أيسلندا 52 
اسبانيا 03 
البرتغال 2 
كندا 04 
بريطانيا 035 
أيرلندا 3,35 
ألمانيا 07 
فتلندا 2,7 
نيوزيلندا 040 
إيطاليا 20 
النمسا 0,4 
لكسمبورغ 5,4 
فرنسا 03 
بلجيكا 04 
هولندا 045 
النرويج 6 | 
الدنمارك 5,77 
السويد 08 
المصدر: منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. فى مجلة ذى إيكونومست؛ عدد ا2سبتمبر !2199 
الصفحة123. 1 ١‏ 1 
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والنظام الرامي إلى زيادة الاستثمار بمقدار واحد في المائة من الناتج 
القومي الاجمالي في كل سنة؛ يمكن أن يوضع سواء من وجهة نظر ليبرالية 
تشجع على التصدير وتقلل الميل للاستهلاك.2* ويمكن إعفاء العشرة آلاف 
ضريبة القيمة المضافة تصاعدية. وينبغي أن يشمل النظام حسابات للادخار 
معفاة من الضرائب. ولكن يشترط أن يثبت الأفراد أنهم يضيفون إلى 
حسابات مدخراتهم عن طريق خفض استهلاكهم: وليس بمجرد تحويل 
أموالهم من حساب إلى آآخر أوباقتراض الآموال.ولم تود حسابات المعاشات 
التقاعدية الفردية (12435) إلى التشجيع على الادخار؛ لأنه كان يكتفى بنقل 
المبالغ المطلوبة إلى حسابات المعاش التقاعدي من حسابات موجودة بالفعل 
أو من أموال مقترضة:؛ ويتم إيداعها للحصول على الإعفاءات الضريبية. 
قاذ كانت أسعان الخبرافب تفرصن على ذلك الجزء من الدخل الذى ليثم 
ادخاره (أي الاستهلاك) بحيث تحصل الحكومة على نفس إيرادات ضريبة 
الدخل؛ فإن حسابات المدخرات المعفاة من الضرائب يمكن أن تكون أداة 
قوية لزيادة المدخرات الفردية. وعند ذلك يمكن إعفاء المدخرات عمليا من 
الضرائبء وبذلك تتحول ضريبة الدخل التصاعدية في أمريكا إلى ضريبة 

ويشمل التظاع الأمكل آيضا إلغاء الصراكب على اللركبات من أجل 
التشجيع على الاستثمار في الموارد البشرية: وإلغاء ضريية الدخل على 
الشركات تشجيعا للاستثمارات المادية. 

وعلى نحو ما اقترحه السيناتور باتريك موينيهان ممثل نيويورك. ينبغي 
للحكومة الفيدرالية أن تخرج الفائض الكبير التابع للتأمينات الاجتماعية 
من حسابات ميزانيتها وتقوم بموازنة الباقي. ويتم تحصيل الإيرادات اللازمة 
لموازنة الباقي عن طريق ضرائب للقيمة المضافة وضرائب البنزين.!'”) ومن 
شأن استراتيجية كهذه (أي موازنة الميزانية الفيدرالية مع استبعاد التأمينات 
الاجتماعية).؛ بالاضافة إلى الفوائض الحالية لميزانيات الولايات والميزانيات 
المحلية؛ أن تؤدي إلى مضاعفة المدخرات الوطنية. 

وينبغي ؤيادة المبالغ التى تاظع مقدما لشراء السلع الاستهلاكية أوشراء 
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المساكن بغية الحد من إسراف أولئك الذين يستهلكون أكثر من دخلهم. 
فألمانيا تشترط دفع 40 في المائة من الثمن كمقدم لشراء مسكن. وإيطاليا 
تشترط دفع 50 في المائة.20”) ويستطيع الأمريكيون أن يفعلوا الشيء نفسه. 
ونظام شراء السيارات بالتقسيط على 60 شهراء دون دفع أي مبلغ كمقدم: 
ليس معروفا في بقية العالم. وإذا كان الأمريكيون يستطيعون أن يحصلوا 
على كل ما يريدونه دون ادخارء فلمادا يدخرون؟ لن يكون هناك سبب 
لذلك. وهم بالفعل لا يدخرون. (ومن البيانات التي تدعو إلى شيء من 
الدهشة أن البحوث التي تجري على مجموعات مختلفة تبين أن ثمة تأييدا 
للحد من الإثتمان أكبر من تأييد فرض ضرائب على الاستهلاك.2 غير 
أن هذه الاقتراحات لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الحلول التي أفضلها شخصيا. 
وعلى أمريكا أن تضع تصميما لنظام يتم الوصل إليه بتوافق الآراءء ويلقي 
تأييدا من جانب الليبراليين والمحافظين؛ بحيث يستمر النظام الضريبي 
على الرغم من التيارات المد والجزر في السياسة؛ ويحقق ذلك النظام 
حوافز مستقرة في الأجل الطويل للاستثمار والنمو. 

ويظهر من استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يهتمون بمستقبلهم 
الاقتصاديء ولكن أفكارهم ليست واضحة بشأن السبب في أن دخلهم 
يتناقص بالقياس إلى الدخل في بقية بلدان العالم7" ويرى بعضهم أن 
الفشل الاقتصادي يرتبط على نحو ما بالفشل المعنوي (الجرائم التي تقع 
في الشوارع: والمخدرات؛ وتفكك الأسر). وهناك خليط مبهم من المشاكل 
الاقتصادية والمعنوية لا يستطيعون فك طلاسمه. وآخرون يتساءلون قائلين 
إذا كانت هناك مشكلة فلماذا لا يفصح عنها محركو المجتمع ويقدمون حلا 
شاملا شبيها بما فعله الرئيس كيندي عندما رفع شعار إرسال إنسان إلى 
القمركرد على إطلاق السوفييت للقمر الصناعي الأول «سبوتنيك». والتفاؤل 
الزائد الذي يبديه الرؤساء يترك المواطنين في حيرة؛ فقد لا تكون هناك 
مشكلة في نهاية الأمر. ولكنهم يرغبون في الوقت نفسه في أن يقودهم 
أحد إلى الحل؛ بشرط أن يتم تحمل أعباء ذلك الحل بطريقة منصفة بين 
جميع السكان. 

ويتطلب الخروج من هذه المعتقدات المتضاربة وجود مؤسسة أمريكية 
تستطيع التعبير عن مطالب المستقبل (أي استثمارات الحاضر)؛ وتستطيع 
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أن تقترح برامج بعيدة عن المصالح الذاتية الأنانية للوصول إلى تلك النتيجة. 
ولعمل ما يجب عمله ينبغي لأحد رؤساء الولايات المتحدة أن ينفض من 
ذاكرته كل ما علمه الرئيس ريجان لجميع السياسيين. فقد قام الرئيس 
ريجان بتعليم كل سياسيء من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. 
حقيقة واحدة من حقائق الحياة السياسية؛ ثم قام بوضع تعريف جديد 
لكلمة إنجليزية. وكانت الحقيقة التى قدمها بسيطة للغاية: أنه فى السياسة 
الأمريكية يتعلب الثفاكلون.سلى الم اكمين ومن التاحية السياسية ركسب 
من يستخدم العبارات الخطابية عن «ارتفاع الهامة» ولئّن كان ريجان قد 
وضع ارتفاع الهامة في مكانة أعلى بين الحقائق السياسية الأمريكية: فربما 
كان ما يبديه من تفاؤل عنصرا في غاية الآهمية دائما للنجاح في الانتخابات 
في أمريكا. وكان الضرر الحقيقي الذي أحدثه ريجان هو تعريفه الجديد 
لكلمة التفاؤل. ففي قاموس ريجان السياسي. المتفائل هو الشخص الذي 
ينكر أن لدى أمريكا أية مشاكل. أما من يعترف بأن لدى أمريكا مشاكل أو 
جوانب ضعف أساسية فهو متشائم وغير جدير بأن يشغل المناصب 
السياسية: 

وبهذا التعريف للتفاؤل كان الرئيس كينيدي متشائما عندما اعترف في 
عام1960 بأن الروس يسبقون الأمريكيين في مجال الفضاءء. وأن اقتصادهم 
كان ينمو بمعدل أسرع في الخمسينيات. ولكن الأمريكيين كانوا يعتبرونه 
في ذلك الوقت متفائلاء إذا كانت لديه حلول؛ وكان قادراً على التحرك 
بالبلد إلى الآمام بأن يرسل إنسانا إلى القمر خلال عشرة أعوام؛ وهو على 
استعداد لوضع سياسات اقتصادية جديدة لزيادة النمو الاقتتصادي. وقد 
نجح كينيدي في كلا المجالين؛ فنزل الأمريكيون على سطح القمر قبل 
غيرهم. وزادت الإنتاجية بمعدلات قياسية في النصف الآول من الستينيات. 
أما اليوم فإن الرئيس كينيدي يمكن أن يوصف بأنه متشائم وكان مستشاروه 
سيحدرونه من إلقاء الخطب التي وعد فيها بإرسال إنسان إلى القمر. 

لقد أصبحت انتحخابات الرئاسة مباريات لرؤية من يستطيع أن يحقق 
أكبر نجاح في إنكار أن الولايات المتحدة تواجه أية مشكلات. ولكن عندما 
يتم انتخاب الرئيس على أساس عدم وجود مشاكل: يصبح من المستحيل 
تنفيذ حلول لتلك المشاكل التي لا وجود لها. وكان هذا الانقسام في الشخصية 
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ظاهرا في الرسالة التي أعلنها الرئيس بوش في عام1990 بشأن حالة 
الاتحاد. فقد تحدث في النصف الثاني من تلك الرسالة عن إصلاح نظام 
التعليم المعروف باسم 16-12 على حين تحدث في النصف الأول منها عن أن 
أمريكا لديها أكثر القوى العاملة إنتاجية في العالم. ولكن لو أن العمال 
الأمريكيين كانوا أكثر عمال العالم إنتاجية لما كان هناك خطأ في نظام 
التعليم الأمريكي. وقد جاءت الرسالة ومضت. ولم يحدث شيء يذكر فيما 

ولنقارن بين رسالة بوش في عاه1990 عن حالة الاتحاد. وخطب تشرشل 
في أيام دنكرك. وجميعنا نتذكر تلك الخطب لما فيها من بلاغة قتالية: 
«سوف نمضي إلى النهاية. سنقاتل في فرنساء وسنقاتل في البحار 
والمحيطات: سنقاتل بثقة متزايدة وقوة متزايدة في الجو؛ وسوف ندافع عن 
جزيرتنا مهما كان الثمن. سوف نقاتل على الشواطىء؛ وسنقاتل في مواقع 
الإنزال» وسنقاتل في الحقول وفي الشوارع؛ وسنقاتل في التلال؛ إننا لن 
تسلم أبداء ةا 

وما تشى هو كيت كانه تبن :خلاف الخطب: كات تبدا بالقول :أن 
الاتراج الأفية فين ضرقنا سيقة للفاية» 

ولن يستطيع الأمريكيون أن يعززوا فريقهم الاقتصادي إلا إذا كان الرئيس 
مستعدا أولا لإبلاغهم بأن الأبناء الواردة من ساحات القتال الاقتصادية 
سيكة للفاية.وإذا كان كل زكيين جديد يصر على أثه لبست لدق أمريعا 
مشاكل اقتصادية؛ فلن تكون هناك حلول سياسية لمشاكل أمريكا الاقتصادية. 
وفي أمريكا يتوقف وجود مؤسسة على وجود رئيس مستعد لأن يتولى 
القيادة. فأمريكا ليست هي اليابان حيث تستطيع المؤسسة المؤلفة من النخبة 
من الموظفين المدنيين أن تحافظ على سلامة البلد أيا كان ما يفعله الساسة. 
في أمريكا لابد لكل جيل أن يعيد إنشاء المؤسسة التي هي دائما في حالة 
سيولة. وإذا لم توجد في أمريكا القيادة الرئاسية المحلية فسوف تقودهاء 
بسبب ذلكء؛ جماعة أوليجاركية. 


حالة المهارات 
إذا كان «المرض البريطاني». هو علاقات التعارض بين العمال والإدارة: 
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فان «المرض الأمريكي» هو الاعتقاد بأن الأجور المنخفضة تحل جميع المشاكل. 
فعندما تتعرض المؤسسات الأمريكية للضغوط من جانب المنافسين؛ يكون 
أول ما تفعله هو اللجوء إلى تلك الأماكن من أمريكا التي تسود فيها أجور 
منخفضة لعمال غير منتمين إلى نقابات: ثم تنتقل إلى سلسلة من البلدان 
تدفع لعمالها أجورا أقل فأقل. ولكن هذه الاستراتيجية نادرا ما تنجح. 
ولفترة قصيرة تفضي الأجور الأدنى إلى أرباح أعلى؛ ولكن لا يلبث آخرون 
لديهم أجور أقل أن يدخلوا إلى مجال الأعمال (لآن الأجور المنخفضة يسهل 
الاقتداء بها). فتنخفض الأسعار وتختفي الأرباح الأعلى التي كانت تنجم 
عن الأجور الأدنى. 

أما البحث عن الريحية الأعلى فيجب أن يكون في مجال آخر-في 
السعي الدؤوب إلى الارتقاء بمستوى التكنولوجيا الذي يحقق مستويات 
أعلى من الإنتاجية-وكذلك من الأجور. ولما كانت الزيادة السريعة فى الإنتاجية 
هدفا متحركا وبالتالي تصعب محاكاته: فان الارباح العالية سكن ان تستمر 
في الأجل الطويل. ولكن الحصول على المواهب البشرية اللازمة لاستخدام 
أشكال التكنولوجيا الجديدة يحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة في مجال 
اكتساب المهارات.!*” ويكون من اللازم دفع أجور عالية. ولكن من المفارقات 
أن الأجور العالية لا تدع أيضا-للمؤسسات مجالا للاختيار غير رفع مستوى 
التكنولوجيا . فالآجور العالية والآرباح العالية ليست متعارضة-بل إنها تسير 
معا 27) 

ولخلق الإنتاجية التي يمكن أن تبرز الأجور العالية لابد من تحسين 
نظام التعليم الأمريكي 1-12. وقد أعدت دراسات عديدة حددت المشكلة 
بجلاء. وربما يكون الأداء فى المدارس الثانوية الأمريكية قد انخفضء فذلك 
يتوقف على الطريقة التي كينا قياس الأداء. ولكن المشكلة الحقيقة 
ليست في التراجع: فبقية العالم قد وصل إلى مستويات من الأداء تفوق 
بكثير المستويات التي تحققت في الولايات المتحدة في أي وقت. ويصدق 
ذلك بصورة خاصة إذا نظر المرء إلى مستويات الأداء في النصف الأدنى 
من الدارسين. وحتى في الأيام السابقة الطيبة لم تكن أمريكا تحقق نتائج 
جيدة عند القاع. فالسود الذين يظلون الآن بلا تعليم في مدن الوسط 
الأمريكي كانوا يظلون في الماضي بلا تعليم في أرياف الجنوب. 
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وبينما يسلم الجميع بالحاجة إلى قوة عمل أكثر مهارة؛ فان كل من له 
دور في الميدان الاقتصادي يعتقد أنه لا يستطيع أن يسترد التكاليف إذا كان 
عليه أن يتحملها منفردا. فالفرد لا يعرف أين سيحصل على وظيفة:؛ ولا 
يريد أن يستثمر في مهارات تعدو بلا قيمة إذا فصل من العمل. ولابد أن 
تقوم جهة أخرى بعمل الاستثمارات اللازمة. 

وفيسيب ارتقاع هعدل دووان القوف العاملة. تشعر المؤمتسات بأنيا لا 
تستطيع أن تقوم بتعليم عمالها. فهي إذا فعلت ذلك. فان عمالها الذين 
اكتسبوا تدريبا جديدا سوف ينتقلون إلى أصحاب أعمال آخرين يستطيعون 
أن يدفعوا أجورا أعلى لأنهم لم يتحملوا تكاليف التدريب. وينبغي أن تقوم 
جهة أخرى بعمل الاستثمارات اللازمة. 

والحكومات المحلية لا تريد أن تدفع تكاليف مدارس الدرجة الأولى. 
فهي تغرف أن أقل من تضف السكان يكون لديهم أبناء في المدارس في 
الوقت الواحد» وأن التلاميذ سيغادرون مواطنهم ويستخدمون مهاراتهم في 
مناطق جغرافية مختلفة داخل البلد. وأن الضرائب المرتفعة اللازمة لدفع 
نفقات المدارس الجيدة تؤدي إلى طرد الصناعات إلى أماكن أخرى. وسوف 
تنتقل المؤسسات إلى الولايات المجاورة لتستخدم قوة العمل التي أحسن 
تدريبها دون أن تتحمل تكاليف ذلك. وينبغي أن تقوم جهة أخرى بعمل 
الاستثمارات اللازمة. 

وعندما قامت حكومات الولايات بخفض ميزانياتها في فترة الكساد 
في عام !199؛ كان أكبر الخفض هو ما حدث في مجال التعليم: إذا ينبغي أن 
تقوم جهة أخرى بعمل الاستثمارات اللازمة. 

وفي الأعوام الأخيرة أصبحت الحكومة الفيدرالية ترى بصورة متزايدة 
أن التعليم مسؤولية فردية أو مسؤولية محلية؛ وتحولت المنح التي كانت 
تدفع للتلاميذ إلى قروض.ء وكانت المساعدات الفيدرالية للتعليم سواء في 
المدارس أو أثناء العمل من البنود القليلة التي تم فيها إنقاص النفقات 
الحكومية في ظل حكومة ريجان. إذ ينبغي أن تقوم جهة أخرى بعمل 
الاستثمارات اللازمة. 

وعندما يتعلق الأمر بالاستثمارضي المهارات يصبح الموقف الفردي الرشيد 
(لندع شخصا آخر يقوم بها) سببا في موقف جماعي غير رشيد (إن أحدا 
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لايقوم بها). 

والولايات المتحدة هى وحدها بين البلدان الصناعية التى لا يوجد بها 
نظام للتعليم للمرحلة بعد الثانوية للتلاميذ الذين لن يلتحقوا بالجامعات (29) 
وبالقياس إلى حجم الطلبة الذين يواصلون الدراسة الجامعية والذين لا 
يواصلونها . فان كل دولار من أموال دافعي الضرائب يستثمر في التعليم 
لغير الملتحقين بالجامعة يقابله إنفاق 55دولارا لدعم من يلتحقون بالجامعة- 
وهى نسبة ليست عادلة ولا تحقق الكفاءة.200 وحكومات البلدان الأخرى 
تستثمر مبالغ كبيرة لتوفير المهارات بعد التعليم الثانوي لمن لايتجهون إلى 
الجامعة. فبريطانيا وفرنسا وأسبانيا تنفق كل منها أكثر من ضعف ما 
تنفقه الولايات المتحدة,. وتنفق ألمانيا أكثر من ثلاثة أمثال: وتنفق السويد ما 
يقرب من ستة أمثال .(30) 

وبقية بلدان العالم تدرك أن العامل الذي ينتقل إلى شركة أخرى ربما 
يكون خسارة للشركة التي دفعت تكاليف تدريبيه؛ لكنها تعرف أنه ليس 
خسارة للاقتصاد . فهناك مصلحة جماعية في كفالة إجراء التدريب الخاص. 
وتتحدث المؤسسات اليابانية عن تدريب العمال «لزيادة القوة الضارية فى 
المعركة 310 ويتحدث الأوروبيون عن «صيغة أوروبية للنجاح: «التعليم + 
الصناعة - الاستعداد للعمل»؟!32) 

ولنتأمل هذه العبارة التي قالها أحد المدراء الألمان: «إن ألمانيا تقاتل 
لتكتسب التفوق في النوعية على بلدان مثل كوريا واليابان-فضلا عن الولايات 
المتحدة. وهذا هو السبب في التوسع الكبير في التعليم في ألمانيا في الوقت 
الحالى. والمشكلة فى الولايات المتحدة أن لديها أشخاصا فى الجامعات 
أكثر ممن تحتاج اليهم؛ على حين لا تتوافر لديها الكفاية من العمال المؤهلين. 
وتوجد فى الولايات المتحدة جامعات ممتازة: ولكنها تفتقر إلى الفئة الوسطى. 
وقدر كبير من التدريب يتم أثناء العمل» وبالتالي فانه لا يكون منهجيا 
بالقدر اللازم!33) 

«ومتابعة الأسطى أثناء عمله» هي الطريقة الأمريكية للتدريب أثناء 
العمل. وهي لا تعتبر نظاما بأي حال. فالمهارات التي يكتسبها العامل عن 
هذا الطريق ضيقة للغاية؛ ولا تؤدي إلى إيجاد عمال قادرين على استيعاب 
التكنولوجيا الجديدة. 
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ولدى الألمان نظام للتنشئة المهنية (التلمذة الصناعية) تحسدهم عليه 
بقية العالم: أما المؤسسات اليابانية التي تعين العامل لمدى الحياة فتعرف 
انها إما أن تقوم بالتدريب أو أن تكتفي بقوة عاملة غير مدربة. وقد فرض 
الفرنسيون ضريبة مبيعات مقدارها واحد في المائة لضمان أن تقوم 
المؤسسات بتدريب عمالها. فاذا تم التدريب تسترد المؤسسة الواحد في 
الماتة. وإذا لم يتم التدريب تحتفظ الحكومة بالواحد في المائة لتمويل 
برامج التدريب التي تجري بمعرقتها. وتسمح سنغافورة بنظام «الربط». 
حيث يوقع الموظفون الذين يتلقون التدريب اتفاقات قرض يسدد إذا ترك 
الموظف المؤسسة التي تولت تدريبه قبل مرور مدة معينة. 

ورغم أن مشكلة نقص الكفاءة قد حددت بدقة؛ فان النقطة التي يمكن 
أن يتحرك منها النظام لتصحيح هذا الوضع لم تتحد بعد. وتحسين مهارات 
العمال عملية تتألف من مرحلتين تجمع بين القطاعين العام والخاص. 
فأولا يجب أن يدخل العمال إلى صفوف قوة العمل وقد توافرت لهم مهارات 
تعليمية طيبة عندما يستكملون دراستهم في الصف الثاني عشر. وكان هذا 
في أمريكا تاريخيا من واجبات الحكومة. والثانية أنه ينبغي للمؤسسات أن 
تستثمر في المهارات الخاصة اللازمة في أعمالهم: والتي يجب أن تضاف 
إلى ما يحققه التعليم العام. وكانت هذه الخطوة الثانية في أمريكا من مهام 
القطاع الخاص. 

ولئّن كان الأداء المتفوق الذي يحققه خريجو المدارس الثانوية الأوروبية 
أو اليابانية يفقد في وقت تخرجهم من الجامعة:؛ ولئن كانت المدارس الأمريكية 
ليست لها نظير في العالم بأسره؛ فمازالت هناك مشكلة تتعلق بالتعليم 
العالي. فهو يخرج عددا من العلماء والمهندسين قليلا للغاية بالنسبة لإجمالي 
طلبة الجامعة-لايتجاو؟!-17 في المائة في الولايات المتحدة؛ في حين تبلغ 
النسبة 40 في المائة في ألمانيا واليابان. 

ولكن هذه المشكلة لا يمكن أن تحل على المستوى الجامعي إلا بعد أن 
يتحسن تدريس العلوم والرياضيات في المدارس الثانوية. فمعظم الأمريكيين 
يغلقون الباب أمام السير في طريق تحصيل العلوم بمجرد تخرجهم في 
التعليم الثانوي. 

ويتبين من بحث المستويات الراهنة أن اصلاح التعليم يجب أن يتركز 
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على تدريس الرياضيات والعلوم لمن يريدون استكمال الدراسة الجامعية, 
وتطوير مهارات الدرجة الأولى لمن يستكملون الصفوف الاثنى عشر ممن لا 
يعتزمون التوجه إلى الجامعة-وهم يمثلون ما يقرب من 75 في المائة من 
التلاميذ. ولما كانت معظم الفروق في الإنجاز التعليمي بين أمريكا وبقية 
العالم الصناعي تظهر بين الصفين السابع والثاني عشرء فيجب أن تكون 
هذه الصفوف محلا لاهتمام خاص .04 

ونسبة التسرب من التعليم الثانوي في أمريكا (29 في المائة) أشبة ما 
تكون بمثيلاتها في العالم الثالث (النسبة في اليابان 6 في المائة وفي ألمانيا 
قفي نكن بوكس التعرباابير مالك الرئيسية. (0 فالاحتفاظ 
ويجب أن يكون الهدف الأول هو أن يصبح نظام التعليم الثانوي 00 
صالحا للطلبة المنتظمين فيه-بدلا من الاهتمام بمشاكل التلاميذ غير 
المنتظمين. 

وليست المشكلة هى الافتقار إلى المعلومات أو الدراسات.24 المشكلة 
هي توليد الحركة في نظام يضم ١5‏ ألف مدرسة محلية لكل منها مجلس 
إدارة مستقلء ولكل منها حوافز في اتجاه مختلف. وحتى يمكن إجراء 
الإصلاحات اللازمة لابد من الوصول إلى تفاهم عام. 

وفي هذا التفاهم يجب أن يوافق دافعو الضرائب على رفع مرتبات 
المدرسين إلى المستويات الموجودة فى ألمانيا واليابان-40ألف إلى 45ألف 
دولار في السنة مقابل 30 ألف دولار في أمريكا.”" وعندما كان لدى 
المدارس وفرة من الأيدي العاملة الأسيرة من الإناث؛ كان في الوسع توظيف 
عدرمين ذوي نوعية عالية دون دفع أجور عالية. أما اليوم فإن الجودة 
تدريب جامعي نظامي في الفيزياء.2) وفي النظام الرأسمالي إذا أراد 
المرء أن يجد معلمين أكفاء في الفصول فانه يجب أن يدفع لهم أجرهم 

الأجور يجب أن ترتفع؛ ولكن ليس دون بقية أجزاء الخطة. فالمعلمون 
من جانبهم يجب أن يوافقوا على بذل الجهد على المستوى العالمي؛ وأن 
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يحققوا نفس القدر من الكفاءة. 

ويجب إطالة اليوم المدرسي ساعتين في اليوم في المدارس الثانوية: وأن 
يكون طول العام الدراسي220يوما على الأقل. والمدرس الذي يبلغ من العمر 
5عاما في ألمانيا ريما يصل مرتبه إلى ا5ألف دولار سنوياء ولكنه يعمل 
اليوم فحن للد ويعمل في السنة 220 إلى 240يوماء وليس مجرد 80ايوما كما 
هو المألوف ضي الولايات المتحدة(9©. 

وبالاضافة إلى العمل عدد ساعات أكثر يجب على المدرسين أن يسعوا 
إلى إنقاص التكاليف الادارية إلى المستويات الموجودة في ألمانيا واليابان. 
ففي معظم المدارس في المدن الكبرى أصبح أقل من نصف الموظفين يعملون 
بالتدريس في الفصول. وبمرور الوقت أصبحت الوظائف الإدارية تتيح 
فرصا لمرتبات أعلى من مرتبات مدرسي الفصول ذوي المرتبات المتدنية. 
وإذا ارتفعت أجور مدرسي الفصول فإنه يرجح أن تختفي غالبية هذه 
الوظائف الإدارية التي ليست ثمة حاجة اليهاء ويعود المدرسون إلى التعليم. 
ويمكن تمويل جانب كبير من الزيادة في مرتبات المعلمين عن طريق إنقاص 
التكاليف الإدارية. 

ومن شأن الأجور التنافسية أن تلزم الأمريكيين بزيادة الانفاق؛ ولكنها 
لن تكون زيادة كبيرة. فأمريكا تنفق الآن 4.١‏ في المائة من الناتج القومي 
الاجمالي على التعليم الذي يمتد إلى ١2‏ صفاء على حين تنفق ألمانيا 4.6 
في المائة. وتنفق اليابان 4.8 ضي المائة .(40) 

والجزء الرابع من هذا الاتفاق هو تحديد مستوى مرتفع من الجودة 
للتلاميذ الذين لن يلتحقوا بالجامعة. وفي هذا المجال ينبغي لأفراد عالم 
الأعمال الذين يحصلون على مرتبات عالية في كل ولاية؛ أن يكتبوا اختبارا 
للانجاز يشمل ما يعتقدون أن تلاميذ المدارس الثانوية يجب أن يعرفوه 
حتى يتمكنوا من العمل في أفضل المؤسسات الأمريكية. وتستطيع مجالس 
إدارة المدارس المحلية أن تستمر في تخريج من تشاء من التلاميذ. لكن 
الذين يجتازون «اختبار الانجاز العملي» هذا ويجب أن يسجل في شهادتهم 
ما يبين هذه الصفة. ووفقا لخطة وضعها جون بيشوبء وهو من الباحثين 
في جامعة كورنيل في شؤون التعليم الثانوي الأمريكي؛ يجب على مؤسسات 
الأعمال التي تدفع مرتبات عالية؛ أن تلتزم بعدم توظيف غير حاملي 
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الشهادات التي تحمل هذه العبارة.!'/) وينبغي أن تدفع الولايات تكاليف 
إعداد وإدارة اختبار الانجاز. ولكن الذي يضع الاختبار يجب أن يكون من 
أصحاب الأعمال؛ حتى يدرك الأمريكيون بوضوح أن هذا هو ما يجب أن 
يتعلمه أبناؤهم إذا أرادوا أن يحصلوا على وظائف يتقاضون عنها أجورا 
عالية. ولا يكون ذلك اختبارا تحريريا يضعه أساتذة الابراج العاجية أو 
البيروقراطيون المشتغلون بالتعليم. 

وإذا كان هناك مستوى موضوعي للجودة يطبق على الجميع فإنه يمكن 
بعد ذلك السماح للآباء بقدر كبير من حرية الاختيار وللمدارس بقدر كبير 
من الاستقلال في تحديد الوسائل الفردية لاجتياز تلك الامتحانات. ومادام 
يشترط أن يصل الجميع إلى نفس الأهداف النهائية فلن يقضي أحد وقتا 
أكثر من اللازم يضيعه في موضوعات غير مجدية. وفتح باب الاختيار 
المطلق أمام الآباء. وجعل مجالات الدراسة يغير قيود. ليس مؤهلا لأن 
ينجح في الولايات المتحدة. فاذا فتح الباب تماما للاختيار أمام الآباء 
فسيؤدي ذلك سريعا إلى وجود مدارس مخصصة للمواطنين السود ومدارس 
تؤكد تفوق العناصر البيضاءء ولن يحقق شيئًا آخر. وبنفس سرعة إعطاء 
هذه الحرية للآباء فإنها لن تلبث أن تلغى. والموقف الصحيح الجمع بين 
مشاركة الآباء والتعليم العام. 

سيكون على الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر. من ذلك أن 5١‏ فى المائة من 
الآباء في تايوان يشترون لأبنائهم كتابا إضافية لمساعدتهم فلن دراسة 
العلوم-ولا يفعل ذلك من غير واحد في المائة في مينابوليسء والتلاميذ في 
اليابان يؤدون من الواجبات المنزلية خمسة أمثال ما يؤّديه نظراؤهم في 
أمريكا كل أسبوع. والتلاميذ الأمريكيون لا يقرأون غير ثلث ما يقرأه التلامين 
ف دوو لا 

ومن نفس المنطلق ينبغي أن تقبل الجامعات التلاميذ على أساس اختبار 
للانجاز. وليس مجرد شهادة الدراسة الثانوية أو اختبارات الذكاء (43) 
فالتلاميذ الذين بذلوا جهدا حقيقيا في التعليم الثانوي يجب أن يكافأوا 
بالقبول في الجامعات سواء أكانت عامة أم خاصة. والذين لم يبذلوا جهدا 
يجب ألا يقبلوا-مهما بلغت درجة ذكائهم. 

وينبغي للمجتمعات المحلية أن تكف عن استعمال المدارس كمكان تحيل 
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إليه المشاكل الاجتماعية التي يتعذر حلها في مكان آخر. فالمسؤولية الرئيسية 
للمدرسة هي ضمان أن يحصل تلاميذها على التعليم. والخطوط الأولى 
للحرب على الجريمة والمخدرات وحمل الفتيات المراهقات أو تفكك الأسر 
يجب أن تتم في مكان آخر. وتعتبر التغذية الأفضلء والتدريب على القيادة, 
والألعاب الرياضية: ذات أهمية ثانوية. فطاقة شبكاتنا المدرسية يجب أن 
تتصب على التعليم-وألا تشتت إلى أغراض مهما كانت أهميتها. 

والمدارس الأفضل لا تعدو أن تكون البداية. فالمٌّسسات الأمريكية لا 
تستثمر أموالا لتدريب قوة العمل بها بقدر ما تنفقه المؤسسات ضي الخارج. 
والمبالغ التي تنفق بالفعل يحصل عليها في الأساس العاملون في المجالات 
المهنية والإدارية.7”) والسبب الذي كثيرا ما يقدم لذلك هو كثرة تنقلات 
العاملين. وإذا كان تغيير العاملين هو السبب الحقيقيء فينبغي للمؤسسات 
أن تلجأ إلى إجراءات مثل تأجيل دفع التعويضات للحد من تغيير العاملين 
لمواقع عملهم, لأنه إذا لم تحصل القوة العاملة على تدريب أفضل فلن تكون 
قادرة على المنافسة. 

وهتاك وساكل متفددة لتحسين مهارات العمل لدى العافل المتوسط. 
ومن ذلك إصدار قانون في أمريكا يوازي القانون الفرنسي الذي يشترط 
أن تستثمر مؤسسات الأعمال واحدا في الماكة من قيمة مبيعاتها في التدريب. 
فالمؤسسات يجب أن تدفع ضريبة بهذا المقدار مع السماح لها بأن تخصم 
منها ما تتحمله من تكاليف داخلية للتدريب. ومادامت جميع المؤسسات 
ملزمة بأن تدفع تكاليف التدريب فالارجح أنها ستقوم به بالفعل. 

وهناك سبيل آخرء وهو توسيع نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل 
مجالات أوسع من الرعاية الصحية؛ ودفع معاشات لكبار السن: بحيث 
يشمل أيضا تدريب صغار السن. فعند الميلاد يبخصص للصغير حساب 
للتدريب باسمه. يستخدم بعد تخرجه من المدرسة الثانوية يودع فيه مبلغ 
يكافىء المبلغ الذي ينفق من الأموال حاليا على خريج الجامعة المتوسط 
(حوالي 7500ادولار) .#0 ويكون من حق الأفراد طوال حياتهم أن يسحبوا 
من هذا الصندوق لدفع تكاليف التعليم الجامعي أو لدفع مبلغ لصاحب 
العمل مقابل التدريب أثناء العمل. ويمكن أن يتخذ السداد شكل تخفيض 
في الضريبة على المرتبات.!**) 
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ويسقطيع الأمريكيون: إذا آرادواء آن ككون لديهم قوة العمل الأككر مهارة 
والمجتمعات عموما لا تميل إلى التغيير لكن ليس هناك مجتمع يستطيع أن 
يواصل البقاء عبر القرون دون تغيير. 


إضناء مجموعات للأعمال 

إذا كانت الانتاجية لا ترتفع بمعدل يتناسب مع أفضل المعدلات, وإذا 
أظهرت قياسات القدرة التنافسية أن الإنتاجية ليست آخذة في الارتفاع, 
يمكن القول إن داوثر الأعمال الأمريكية لا تؤدي مهمتها الأساسية. وبقية 
العالم تتصور أن نقطة الضعف لدى أمريكا هي قصر النظر. وربما كانوا 
في ذلك على صواب. فسبعون في المائة من كبار المدراء في أكبر ألف 
مؤسسة بالولايات المتحدة يعتقدون أنهم يولون الأجل القصير اهتماما أكثر 
من اللازم؛ ولكنهم يلقون اللوم في ذلك على سوق الأوراق المالية.(7)و(48) 
وهم ليسوا مخطئين تماما في ذلك فالباحثون في مجال الأوراق المالية 
يعترضون دائما على قيام المؤسسات بانفاق مبالغ كبيرة على البحث 
والتطوير.!**) 

ومنذ أمد غير بعيد كنت أقدم استشارة لمؤسسة لديها مشكلة. فقد كان 
برنامجها لخفض التكاليف قد تجاوز التوقعات بقدر كبيرء وحققت زيادة 
في أموالها أكبر مما كانت تتوقع بمقدار 50في المائة في ثلاثة شهور. 
وعندما انكشف هذا الخبر السعيد بالقرب من نهاية الشهور الثلاثة. كان 
الوقت قد تأخر عن إمكان إخفائه بوسائل محاسبية؛ وبالتالي نظرت إليه 
الشركة على أنه كارثة. فقد رأت الادارة أن قيمة أسهمها سوف ترتفع 
مباشرة بعد إعلان خبر الأرباح القياسية التي حققتهاء ولكنها ستنخفئض 
انخفاضا شديدا في الشهور الثلاثة التالية التي لن تستطيع فيها الشركة 
أن تكرر الانجاز الذي حققته في الشهور الثلاثة السابقة. ولم تكن هذه 
المخاوف بغير أساس. فهناك حالات أخرى اقترنت فيها الأرباح القياسية 
بانخفاض شديد في أسعار الأسنهه.50) 

ويتطلب التنافس في السوق العالمية أن يجري تصميم المنتجات والخدمات 
على وجه السرعة؛ «وتفصيلها» بدقة تستجيب لاحتياجات الزبائن. ولتحقيق 
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ذلك يتعين على الشركات أن تعمل بالتعاون مع مورديها وزبائنها. ولكن في 
النظام الأمريكى: الذي لا يوجد فيه ارتباط وثيق بين تلك الأطراف. يفشل 
التعاون في العادة. فالزبون في مجال معين يمكن أن يكون منافسا في 
مجال آخر. وكيف يمكن لمؤسسة أن تكشف عن أسرارها لمن ينافسها؟ ومن 
فكيف تتأكد المؤسسة من أن أية معلومات قدمتها عن طريق التعاون مع 
المورد لن تنقل على الفور إلى جهة منافسة؟ وحتى تعمل المؤسسات معا 
يجب أن تثق إحداها بالأخرى. ولكنها في ظل النظام الأمريكي لا تستطيع 
أن تفعل ذلك. 

والمؤسسات الأمريكية تعمل فى إطار اقتصاد عالمى تواجه فيه مجموعات 
أعمال يابانية وألمانية. ومجموعات الأعمال تجعل من الصعب على المؤسسات 
الأمريكية أن تخترق مجموغاتهم . ويكون من الصعب الوصول إلى المستهلكين 
لأن تجار التجزئة يفضلون المنتجين الذين يشكلون جزءا من مجموعتهم. 

إن قصر النظرء والعمل مع العملاء والمورودين؛ والتنافس الدولي-كلها 
تملي العودة إلى عصر مجموعات الأعمال. ومجموعات الأعمال تحمي 
الإدارة من ضغوط سوق الأوراق المالية في الأجل القصير دون أن تؤدي إلى 
الشقيقة يجعل المدراء على دراية بما يجري. وبما أنهم يشترون بضائع تلك 
الشركات فهم يتمسكون بالكفاءة, ويستطيعون أن يتعاونوا مع بعضهم بعضا 
للخداع من وراء الظهور. ودون ارتباطات من هذا النوع لا يعرف أحد مع أي 
فريق يقف الآخرون. وفي حالة وجود جماعات الأعمال يصبح اختراق 

إن الرأسمالية الأمريكية غنية بالمستثمرين الماليين من كل حجم ونوع: 
من رجل الشارع إلى صناديق المعاشات التقاعدية العملاقة إلى المضاربين 
الساعين إلى تحقيق الثروة بسرعة؛ وإلى خبراء الاستيلاء على المؤسسات 
الأخرى. وفي الثمانينيات كان القراضة الماليون موجودين في كل مكان. كل 
منهم يهاجم الآخر. ولو كانت حروب الاندماج والاستيلاء بين الشركات قد 
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ساعدت على تحسين الكفاءة؛ لكانت هناك حجة تضاف لصالح حروب 
الاندماج. ولكن الإنتاجية كانت آخذة في الانخفاض عند نهاية العقد. وكما 
اضطر القراصنة الحقيقيون. الذين أدوا إلى بقاء الكثير من البساتين 
قاحلة؛ لأن يصبحوا مزارعين هم أنفسهم ليحصلوا على حاجتهم من الطعام: 
فإن القراصنة الماليين طردوا مؤّقتا من دوائر الاعمال: نتيجة لما أقدموا 
عليه من تجاوزات. ولكن موتهم المؤقت لا يكفي. 

ويمكن أن يقال إن الرأسمالية الأمريكية في حاجة إلى عملية زرع قلب. 
فالمتاجرون في الأموال؛ الذين أصبحوا في قلب الرأسمالية الأمريكية, 
يجب أن يخرجواء وأن يحل محلهم رأسماليون حقيقيون يمكن أن يصبحوا 
قلب البعث الصناعي لأمريكا. فأمريكا بحاجة إلى رأسماليين حقيقيين من 
الطراز القديم-أولتك المستثمرين الكبار الذين عرفناهم في السابق؛ والذين 
كثيرا ما ابتدعوا التكنولوجيا التي يتولون إدارتهاء والذين كانت ثروتهم 
الخاصة مرتبطة بمصير شركاتهم العملاقة ارتباطا لا ينفصم. إن الرأسمالية 
الأمريكية تفتقدهم. تفتقد رجالا من أمثال هنري فورد؛ وتوماس واطسون 
صاحب شركة آي. . بي. إم؛ وج.ب مورجان. فهؤلاء كانوا في قلب النظام 
الذي أنتج أكبر قوة اقتصادية وأرفع مستوى للمعيشة في التاريخ. لاة) 

والشركات من الطراز القديم كان يديرها رأسماليون أفراد-أي حامل 
للأسهم لديه عدد منها يكفي ليسيطر على مجلس الإدارة ويملي السياسة 
.وهو حامل للأسهم كان في العادة أيضا هو المدير التنفيذي الأول. ولما كان 
هذا الرأسمالى من الطراز العتيق يملك حصة الأغلبية أو حصة تمكنه من 
السيطرة: قانه ثم يكن بحاحة إلى آن يركو القبامة حلي إعادة#توزيع الأول 
المالية حتى يتجنب غارات القراصنة الماليين. لقد كان من رجال الصناعة, 
يكسب عيشه بإنتاج منتجات جديدة أو بإنتاج منتجات قديمة بسعر أقل. 
كانهو السيطو لكنة كان أنطنا حبيين مو سمتتة امعو يطل إلى تطيق قي 
الثراء بسرعة ببيع المؤسسة-وكان عرض أسهمه العديدة ذ فى السوق كفيلا 
نان مقط عرض وا د كلقة غيلة بوضظه اجو قاذ السناعة الابريقية. 
فقد كانت ثروته ووظيفته وكيانه الشخصي ومكانته مرتبطة كلها بنجاح 
شركته أو فشلها. ولم يكن لديه خيار غير أن يعمل على تحسين كفاءة 
شركته وإنتاجيتها في المدى الطويل. 
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أما اليوم فقد انتهى عصر الرأسماليين من الطراز القديم: باستثناءات 
قليلة. ولا يمكن إعادة ذلك النظام إلى الحياة. وفي المجموع؛ فان الهيثات 
المالية مثل صناديق المعاشات التقاعدية؛ والمؤوسسات. والصناديق التعاونية, 
تملك من 60 إلى 70 في المائة من معظم الشركات المسجلة قانونا. وهذه 
المؤسسات تملك الشركة بصورة جماعية؛: ولكن هناك حدود لما تستطيع 
المؤسسات أن تملكه في أية شركة بذاتها (لا تزيد في العادة على ١0‏ في 
الماكة)؛ كما أن هناك حدودا لقدرتها على التدخل في صنع القرارات بشأن 
الشركات التي تملك أسهما فيها (لايحق لها أن تحصل على عضوية مجلس 
الإدارة في أية شركة تملك فيها قدرا كبيرا من الأسهم.ء لأن ذلك سيعطيها 
معلومات داخلية عنها). وحملة أسهم الأقلية» عندما يجتمعون يصبحون 
حملة أسهم الأغلبية. وتضطر المؤسسات؛ بحكم القانون؛ لأن تكون في 
الأساس مشتغلة بالتجارة والمضاربة. فهي لا تستطيع أن تكون من جهة 
انشاء الشركات التي تسعى إلى تعزيز مركز الشركة التنافس في المدى 
الطويل. وهي لا تستطيع أن تقوم بدور الرأسماليين الحقيقيين الذين 
يسيطرون على ما يملكون. 

وأهداف حاملي أسهم الأقلية تختلف كثيرا عن أهداف الرأسمالي 
المسيطر. فهم إذ لا يملكون القدرة على تغيير القرارات أو الاستراتيجيات 
أو على تغيير المدراء باستخدام حقهم في التصويت؛ فانهم يستطيعون فقط 
زيادة ثروتهم عن طريق بيع الآأسهم وشرائها وفقا لما يعتقدون أنه سيحدث 
بشان الأرباح في الأجل القصير. ونتيجة لذلك تصبح فوائد كل سهم: على 
أساس ربع سنوي؛ هي العنصر الأساسي في تقرير ما إذا كان المستثمرون 
المؤسسيون سيقومون ببيع الأسهم أو شراتها أو الاحتفاظ بها. وهناك 
مئات الملايين من الآسهم تتبادلها الآيدي كل يوم؛ في معاملات لا علاقة لها 
بالاعتقاد بالنجاح أو الفشل في المدى الطويلء أو بالخطط الموضوعة لتحويل 
الفشل إلى نجاح. 

وعندما نمت المؤسسات المالية لتصل إلى حجمها الحالي؛ بات في 
وسعها أن تحقق أرباحا لقدرتها على الحصول على حيازة أسهمهم. ولكن 
عندما تملك هذه المؤسسات أغلبية الأسهم في السوق أصبحت في الواقع 
تبيع وتشتري إحداها من الأخرى في المقام الأول. وما تكسبه مؤسسة 
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حالية تفقده مؤسسة أخرى. وكانت الخيارات الوحيدة المتاحة لها هي 
شراء متوسطات سوق الأوراق المالية (وهو خيار بسيط لا تترتب عليه 
عوائد عالية ولايحتاج إلى أشخاص موهوبين للقيام به): أو أن يشاركوا في 
الحروب المالية. 

وبالنسبة لهذه المؤسسات المالكة للأسهم: بحقوق الأقلية وحقوق الأغلبية 
في الوقت نفسه؛ أصبحت لعبة الاستيلاء على الشركات الأخرى هي اللعبة 
الوحيدة الكفيلة بتحقيق أرباح كبيرة. غفي هذا المجال أتيحت الفرص لتحقيق 
الثروة على وجه السرعة. وكانت هذه المباراة أفضل كثيرا من مباراة المجموعة 
الصغرى التي كانوا يلعبونها سابقا في سوق الأوراق المالية. 

بل يمكن تفسير القوانين الأمريكية على أنها تقرر أن المستثمرين 
المؤوسسين الذين لا يريدون المشاركة في لعبة الاستيلاء على الشركات الأخرى 
يجب أن يبيعوا حصصهم للآخرين الذين يرغبون في ذلك. فإذا عرض 
أحد الخبراء في الاستيلاء على الشركات على أحد صناديق المعاشات 
التقاعدية مبلغا لأسهمه يزيد على قيمته في سوق الأوراق المالية ورفض 
الصندوق أن يبيع له أسهمه. ريما أمكنه أن يقاضيه على أساس أنه لم يف 
بمسؤولياته في رفع قيمه أسهمه إلى الحد الأقصى لصالح مستحقي المعاش 
التقاعدي في المستقبلء. وقد يكون تجاهل مثل هذه الفرص لتحقيق الريح 
فى الأجل القصير أمرا مخالفا للقانون. وقد نظمت المؤسسات المالية 
الأوضاع مؤخرا بحيث تمنع الإدارة من الأخن بآليات دفاعية مثل زيادة 
مديونيتها لمنع الجهات الأخرى من الاستيلاء عليها لأن تلك الوسائل تنقص 
من قيمة الأسهم التي تملكها المؤسسات 52) 

وفي حالة عدم وجود حملة أسهم لهم السيطرة؛ يقوم بالإدارة الفعلية 
للمؤسسات مدراؤها المحترفون. وعلى خلاف الحال مع الآباء المسؤولين, 
فان المسؤولين التنفيذيين المحترفين في الشركات الكبيرة لا يصلون إلى 
ذلك الموقع الرفيع إلا قبل تقاعدهم بسنوات قليلة. ولا يبقى في مقاعد 
القمة لفترة طويلة غير القليلين. وهم بحكم شغلهم للوظائف العليا لفثرة 
قصيرة يكون من الطبيعي أن يضعوا لأنفسهم ترتيبات من المكافآت والمعاشات 
التقاعدية تضمن لهم حصة كبيرة في المنح والمرتبات المرتبطة بالآرباح أو 
المبيعات الحالية. ومن المؤسف أن ترتيبات التعويض القصيرة الأجل هذه 
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تتفق تماما مع النظرة القصيرة لحملة الأسهم المؤسسيق. فلا المدير ولا 
حامل الأسهم يتوقع أن يبقى في موقعه لمدة طويلة. 

وبالنسية للمدراء:وتحملة اسيم حضة الأقلية ضفن عملياف الأتدماع 
والشراء-لعبة الاستيلاء-طريقا إلى المجد تصعب مقاومته. فمدراء الشركات 
التي تقوم بالشراء يستطيعون مضاعفة المبيعات والأرباح (وبالتالي مرتباتهم 
ومكافآتهم: المرتبطة بتلك المبيعات والآرباح)؛ وذلك بجرة قلم-ودون مخاطرة 
بسنت واحد من أموالهم الخاصة. وإذا كان المحصول الاقتصادي للشركة 
من منتجات جديدة أو أرخص سعرا ينمو في داخلهاء فالأرجح أن هذا 
المحصول لن ينضج قبل أن يحال المدير الحالي إلى التقاعد . فروما لا يمكن 
أن تبنى في يوم واحد. ولكن مقابلها الاقتصادي في الثمانينيات كان يمكن 
أن يشتري في يوم واحد. 

وأولئك الذين يرتفعون إلى القمة عن طريق الشؤون المالية. وهم نسبة 
كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين؛ ربما يعرفون عن خوض 
الحروب المالية أكثر مما يعرفون عن إدارة شركاتهم نفسها. فهذا هو العمل 
الذي يجيدونه. هذا ما تدربوا على عمله. أن يهاجموا أو يتعرضوا للهجوم! 
وبطبيعة الحال فسوف يخسر بعض المدراء في لعبة استيلاء الشركات 
أحداها على الأآخرىء ولكن الذين يخسرون يجدون عزاء في عروض من 
شركات أخرى يتولون إدارتها بملايين الدولارات. 

ويتم تبرير عمليات الإستيلاء المالي عادة بأنها تزيد الإنتاجية والقدرة 
التنافسية؛ ولكن الشركات التي يعدون بإنشائها ويصفونها بأنها ستكون 
أصغر حجما وأكثر كفاءة لا تظهر عمليا للوجود . وليس ثمة من يعرف على 
وجه اليقين ما سيكون عليه أداء الشركات التي اندمجت اليوم بعد مرور 
خمسة عشر عاما من الآن. ولكننا نعرف على وجه اليقين أن موجة 
الاندماجات الضخمة التي تمت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 

تؤد إلى ظهور شركات ذات أداء أرقى. وبدت العملية كلها كأنها سير 
عشوائي-فيها بعض الكاسبين وبعض الخاسرين-في المتوسط. 

ولكن النتائج في الأجل القصير للموجة الحاضرة من الأنشطة المالية 
واضحة تماما. فنمو الإنتاجية قد انخفض في نهاية العقد عما كان في 
بدايته. وانتهى الأمر بالشركات بأن أصبحت مثقلة بالديونء ولا تتاح لها 
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أموال حرة لاستثمارها في منتجات جديدة أو عمليات جديدة أو في البحث 
والتطوير. ومع تحملها لكل تلك الديون أصبحت أكثر تعرضا للمخاطر- 
وأقل استعدادا للمغامرة بالدخول في أنشطة جديدة. وكانت في كثير من 
الحالات غير قادرة على المغامرة بالمستقبل؛ إذ أنها باتت في حكم المفقودة 
فعلا. 

وتغدو المؤسسات أضعف ماليا وأكثر عرضة للاففلاس فى حالة الركود 
الاقتصادي. وكان ركود عام 1991 الاختبار الكبير الأول لموجة اندماج الشركات 
التى حدقت فى الثمانينيات. فهل تكون الشركات التى شملتها تلك الموجة 
كادرة على لحمل الاتجاه النزولي في الليزاد اك تظلها باثها محيظرة إلى 
دفع مبالغ كبيرة كفوائد؟ إننا لن نعرف حجم الضرر إلا عندما يحدث 
الانتعاش. لكننا ونحن في منتصف العملية نجد أن الإجابة بالنسبة للكثيرين 
هي بالنفي. فقائمة الشركات التي أفلست في عام 1991: والتي شاركت في 
حقبة الثمانينيات في حروب الاندماج؛ يمكن أن تشمل عدة صفحات. 

وأولئتك الذين يدافعون عن منافع حركة اندماج الشركات يفعلون ذلك 
على أساس أن الإندماج يزيد من ثروة حاملي الأسهم: ويقولون إن الشركات 
لا تقوم إلا من أجل خدمة مصالح حاملي الأسهم. ولاشك في صحة حجتهم 
فيما يتعلق بزيادة ثروة حاملي الأسهم. ولكن مازال السؤال هو ما إذا كانت 
المؤسسات لا توجد إلا من أجل خدمة مصالح حاملي الأسهم. فحقوق 
حملة الأسهم هؤلاء ليست هي أهم شيء في الوجود . 

في الكتابات الأساسية لأدم سميث: يفترض أن سعي الفرد لتحقيق 
الربح يؤدي دائما إلى تعزيز النمو الاقتصادي للبلد. ولكن ثمة مشكلة 
ظهرت في التطبيق. فما أسماه ادم سميث «اليد الخفية» كثيرا ما تحولت 
إلى يد نشال. وكثيرا ما تبين أن الأسواق الحرة التي لا قيود عليها تكشف 
عن القظة مريحة للناية: رلكقها بسي متعم ة على الإمطلاقواقيت التجزية 
العملية أن تعظيم الربح لا يؤدي دائما إلى تعظيم الناتج. 

في منتصف القرن التاسع عشر استخدمت السكك الحديدية ما لها 
من احتكار لوسائل النقل لتحويل ثمار أنشطة منتجة أخرى لصالحها. عن 
طريق تحديد أسعار النقل بما يمكنها من الحصول على ريع احتكاري. 
فقد كان بارونات السكك الحديدية يسعون إلى تعظيم الربح؛ ولكن تعظيم 
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أرباحهم لم يؤد إلى توسيع نطاق الكعكة الاقتصادية بل عللى العكس أدى 
إلى أن أصبحت الكعكة الاقتصادية أصغر حجماء إذ أتيحت لهم فرصة 
الحصول على المزيد من الأموال واستخلاص الريع الاحتكاري من تشغيل 
شبكات أفضل للمواصلات. وفى مواجهة هذا الموقف أنشأت الولايات 
المتحدة ولجفة التجارة المشتركة بين الولايات» لتوجيه اثقباه رجال الأعمال 
المشتغلين في مجال السكك الحديدية إلى إدارة خطوط حديدية أفضل 
بدلا فلن التحسياب فيه المجتمع اقتصاديا. 

وفي وقت لاحق اكتشف اللصوص من بارونات الصلب والنفط والنحاس 
أن الاحتكارات التى يصنعها الإنسان ليست أقل كفاءة من الاحتكارات التى 
قستمها التكدولومياء كاتشا الاتدتعارات ورم الأتعان حفن آزياها اكير 
من زيادة الكفاءة والإنتاج. وممارسة الشركات لتلك الأنشطة كان يحقق 
التزامها الخاص بتعظيم الأرباح وثروة مساهميهاء لكنها لم تكن تحقق 
التزامها الاجتماعي بأن تكون أداة لتعظيم النمو من أجل تحقيق مستوى 
معيشة أعلى للجميع. ثم عاد المجتمع إلى تركيز الاهتمام على مطامع 
البارونات اللصوص في تحقيق الربح باصدار «قانون شيرمان» لمكافحة 
الاحتكار في عام 1890 ثم «قانون كلايتون» لمكافحة الاحتكار في عام 1914 . 
وكان الغرض من هذين القانونين هو ضمان ألا يكون هدف المباراة هو 
مجرد تحقيق الأرباح: بل أن يكون تحقيقها عن طريق صنع منتج أفضل أو 
أرخص سعرا. 

والقوانين الحالية لا تختلف كثيرا عن قيام المرء بإطلاق الرصاص على 
قدميه. فشركة جيرال موتورز مثلا يسمح لها باقامة مشروع مشترك مع 
شركة تويوتاء سيقوم في الواقع بمجابهة شركتي فورد وكريزلرء في حين 
أنه لا يسمح لجنرال موتورز باقامة مشروع مشترك مع فورد لصد الهجوم 
الياباني على صناعة السيارات. فقيود مكافحة الاحتكار التي تنطبق على 
شركتين أمريكيتين لا تنطبق على شركة أمريكية ويابانية: على الرغم من 
أن سوق السيارات الآن سوق عالمية وليست أمريكية. 

إن المؤوسسات الخاصة قائمة في مجتمعنا لأن الأمريكيين قرروا بصورة 
جماعية أن المؤسسات الخاصة هي بوجه عام أفضل وسيلة لتحقيق النمو 
الاقتصادي ولتوسيع الإنتاج المتاح للجميع-من حملة الأسهم وغير حملة 
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الأسهم على السواء. فإذا فشلت المؤسسات الخاصة في أداء هذه الوظيفة 
الاجتماعية فسوف يعاد توجيههاء كما حدث في الماضيء بمجموعة جديدة 
من القواعد والتنظيمات التي يرجى أن تعيدها مرة أخرى إلى المسالك 
الانقاهية. ا 

غير أن ما ينبغي عمله ليس مجرد إعادة تنظيم لقوانين مكافحة الاحتكار 
أو إدخال تعديلات طفيفة عليها . فلابد من تغيير إجمالي الإطار التنظيمي 
الذي يحكم المالية والصناعية؛: بحيث تذهب أكبر الأرباح وأعلى الدخول لمن 
يحسنون الإنتاجية ويوسعون الإنتاج؛ ولي س لمن يعيدون توزيع الأصول المالية. 
إن القراصنة الماليين» وهم الصورة الجديدة للبارونات اللصوص فضي الماضي, 
يحتاجون إلى توجيه بحيث يعيدون تركيز انتباههم على الإنتاج؛ تماما كما 
كان من اللازم أن يعيد البارونات اللصوص السابقون توجيه انتباههم إلى 
الإنتاج وليس إلى الأرباح الاحتكارية. 

وفي السبعينيات والثمانينيات كان سجل الولايات المتحدة طيبا فيما 
يتعلق بإقامة شركات جديدة. ولكن الشركات الجديدة ليست بديلا عن 
الشركات العملاقة التي مازالت تنبض بالحيوية. والشركات الجديدة التي 
تزداد الحاجة إليها هي بالتحديد المنشآت التي ستتحول في نهاية الأمر 
إلى شركات عملاقة. فالمنشأة الصغيرة التي تظل صغيرة ليس لها غير 
قيمة محدودة,. كما أنها يمكن أن تحتجز قدرا كبيرا من الكفاءة الإدارية 
والعملية. والمؤوسسات الجديدة لا تستطيع أن تنمو لتصبح مؤسسات كبيرة: 
لأنها تنزف دائما خبرة رجالها الموهوبين الذين يتحولون إلى رجال أعمال 
يعملون مستقلين؛ مما يحرم المؤسسات الجديدة من اكتساب الحجم 
اللازم./*” وسوف يظهر من حين إلى آخر رجال أعمال موهوبون؛ ويحولون 
إحدى الشركات إلى مؤسسة من مؤسسات أمريكا الكبرى: ولكن في غضون 
جيل أو جيلين ستصبح تلك المؤسسة كغيرها من الصناعات الأمريكية, 
ليس بها حامل أسهم يتمتع بالسيطرة. 

وحتى يعود إلى الرأسمالية الأمريكية رأسماليون حقيقيون. يجب تحويل 
من يشتغلون الآن بالاتجار في الأموال في الأجل القصيرء إلى البناة 
الرأسماليين الذين يعملون في الغد للأجل الطويل. وعند وجودهم يجب 
تقييدهم بحيث يوجهون قدرتهم على تحقيق الأرباح إلى الأنشطة التي 
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تزيد من الإنتاجية والإنتاج. ولتحقيق ذلك يجب إزالة الحدود القانونية 
التي تمنع الآن المؤسسات المالية من حيازة مركز السيطرة أو حصة الأغلبية 
في أسهم المؤسسات الصناعية. وبدلا من منع هذه المؤسسات من أن تصبح 
رأسماليين حقيقيين يجب تشجيعها على شراء حصص تمكنها من السيطرة 
ومن الجلوس في مجالس إدارات الشركات التي تستثمر فيها أموالهاء وأن 
تمارس عمليا حقها في فصل المدراء والإستعانة بغيرهم. وأن تهتم 
بالإستراتيجيات والاستثمارات التي تحقق لشركاتها النجاح. 

وبدلا من أن يكون القانون دافعا للمؤسسات المالية لآن تعمل على أساس 
الأمد القصير وعلى أساس حصة المضاربة؛ ينبغي تشجيعها على أن تصبح 
مؤسسات رأسمالية حقيقية؛ ينبني نجاحها أو فشلها على قدرتها على 
إنشاء مؤسسات صناعية قوية. وبدلا من تشجيعها على الاحتفاظ بسيولة 
كبيرة لاستثمارات عديدة صغيرة في مؤسسات متباعدة: ينبغي تشجيعها 
على الوصول إلى أوضاع مالية لا تستطيع أن تتنسحب منها إلا عن طريق 
جعل المؤسسات التي استثمرت أموالها فيها مؤسسات ناجحة. وبدلا من 
الفصل بين التمويل والصناعة؛ يجب تشجيعها على الارتباط فيما بينهما 
بحيث لا يمكن الفصل بين مصائر أي منهما. 

وفي المقام الأول ينبغي أن توضع ا مالية الأمريكية داخل قميص مؤسسي 
لا يسمح لها بالنجاح إلا إذا نجحت الصناعة الأمريكية. والمفتاح لتحقيق 
ذلك هو تغيير القواعد التنظيمية المالية (التي يوجد معظمها في قانون 
«جلاس ستيجال» لعام 1933؛ وفي قانوني مكافحة الاحتكار) التي تمنع 
البنوك الأمريكية وغيرها من المؤسسات المالية من التحول إلى بنوك تجارية- 
أي مؤسسات مالية تملك وتسيطر على المؤسسات الصناعية أو تكون مملوكة 
لها. 

فالسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بأن تكون لها مصلحة في الشركات 
الصناعية (أو العكس) سيؤدي بمرور الوقت إلى تشكيل مجموعات أعمال 
ممائلة للمجموعات الموجودة الآن فى اليابان أو ألمانيا- أو التى كانت موجودة 
في الزلايات التسدة قبل ضعرة الكساد الكبين كيذه الجيوعات لازم للتتاضين 
في عالم اليوم.** والمطلوب هو إطار للمساندة المتبادلة حيث تكون عمليات 
الهجوم صعبة (تملّك المؤسسات لأسهم بعضها بعضا يجعل من الصعب 
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حيازة حصة الأغلبية): ولكن حيث يكون للمدراء القدرة على فصل الإداريين 
الضعاف. لأنهم يمثلون الملاك الحقيقيين. 

وبعض الشركات التي كانت في وقت ما هي أنجح الشركات الأمريكية- 
جنرال الكتريك؛ يو. إس. ستيلء إنترناشيونال هارفستر-قام بانشائها رجال 
المصارف التجارية قبل أن يمنع القانون أثناء الكساد الكبير وجود هذا النوع 
من المؤسسات المالية. وهناك مؤسسات أخرى مثل إي تي آند تي 27 1ه 
وكوداات ما عاك لتحقق التجاعدون هذه السناعرة 9" وض الأعرام الأخير 
عاد رجال البنوك التجارية الصغيرة إلى الظهور في ثياب رأسماليين 
مغامرين. وهم يؤدون دورا حيويا في المساعدة على إنشاء الشركات. ولكن 
عندما تصل الشركة إلى حجم متوسط وتطرح أسهمها للبيع للجمهور, 
يقوم الرأسمالي المغامر عادة ببيع أسهمه ويبدأ من جديد مع شركة جديدة. 
ورأس المال المغامر ليس بديلا للبنوك التجارية الكبيرة. 

فالمدراء الخارجيون الذين لا يملكون غير أسهم قليلة ليسوا بديلا عن 
المدراء الذين يمثلون كتلة من الأسهم قادرة على التحكم في المؤسسة. 
فالنوع الأول تتحكم فيه الإدارة فيما عدا أوقات الأزمات, أما في النوع 
الآخر فيتحكم هو في الإدارة في كل الأوقات. والمدراء الخارجيون الذين لا 
يملكون غير عدد محدود من الأسهم في الشركة لا يستطيعون أن يقوموا 
بالدور الذي يجب أن يقوموا به. 

وعند إصلاع قوانين البنوك وقوانين مكافحة الاحتكار. يجب السماح 
بقيام المجموعات الشاملة أو المجموعات الرأسية التي تجمع بين الموردين 
والمستهلكين؛ مثل المجموعات الموجودة في اليابان.©") أما ما يجب منعه 
فهو المجموعات التي تقوم بين مؤسسات تعمل في صناعة واحدة. مثل 
المجموعات التي قام بتنظيمها ج.ب. مورجان في بعض الأوقات؛ حيث كان 
في الوسع تنظيم صناعة الصلب بكاملها داخل شركة واحدة. فهذا النوع 
الأخير يؤدي إلى الاحتكار: أما النوع الأول فيؤدي إلى مزيد من المنافسة. 

ونظرا لآن هؤلاء الرأسماليين ستكون لديهم فرصة الحصول على 
المعلومات الداخلية؛ ينبغي أن تحرص القوانين على أن يكون جميع أصحاب 
الآسهم المسيطرة؛ من مؤسسات أو أفراد. مقيدين باستثماراتهم. وإذا كانت 
ملكية كتلة كبيرة من الأسهم تعتبر قيدا غير ضثيل (إذ من الصعب بيع 
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عدد كبير من الأسهم دون هبوط سعر الأسهم التي يملكها الفرد نفسه) 
ينبغي استخدام هذا القيد الطبيعي. فأولئك الذين يملكون مركزا مسيطرا 
في أية شركة-ولنقل 20 في المائة أو أكثر-يجب أن يعطوا الجمهور إخطارا 
مسبقا لمدة يوم واحد عن عزمهم على بيع أي من حصصهم. فإذا لم يقدم 
تفسير واضح لهذا الإعلان عن البيع يقنع به جمهور المستثمرين على أساس 
آخر غير ما يتوقع من فشل في المستقبل. فلا شك في أن هذا الإعلان 
سيكون نذيرا بالاندفاع العام إلى بيع الأسهم قبل أن يتمكن المستثمر الكبير 
من البيع؛ وبذلك يكون هذا المستثمر الكبير مضطرا إلى البيع بأسعار أدنى 
بكثير. ولذا سيفكر طويلا المستثمرون المؤسسيون المرتبطون بمؤسسات 
معينة قبل أن يحاولوا الانسحاب من شركة يستثمرون فيها عندما تواجه 
المتاعب. وعلى العكس سيكون لديهم حافز كبير للعناية بالشركة المتعثرة, 
ووضع الاستراتيجيات اللازمة لاستعادة سلامتها. 

ولتوضيح الفرق بين المتاجرين والمستثمرين؛ يجب أن تزداد حقوق 
التصويت لأسهم رأس ال مال بمرور الوقت. فالمستثمرون الأساسيون الذين 
يخضعون لقاعدة العشرين في المائة يتحولون إلى ملاك على الفورء أما 
الآخرون فلا يحصلون على حق التصويت إلا بعد مرور فترة طويلة من 
الزمن. ولا يكون هناك حق للتصويت لمن امتلكوا الأسهم لمدة تقل عن 
سنتين؛ مع اكتسابهم لحقوق التصويت الكاملة بالتدريج خلال السنوات 
الثلاث التالية-ضفي السنة الثالثة يكون لهم ثلث صوت عن كل سهم؛ وضي 
السنة الرابعة يكون لهم ثلثا صوت عن كل سهم: وفي السنة الخامسة يكون 
لهم صوت كامل عن كل سهم يملكونه. أما المتاجرون بالأوراق المالية فيمكن 
أن يظلوا متاجرين ويكتسبون ثروة عن طريق بيع الآأسهم وشرائهاء ولكن 
أولئك الذين يريدون أن يكونوا متاجرين في الأجل القصير فيجب أن ينفصلوا 
عن الذين يريدون أن يكونوا ملاكا في الأجل الطويل. 

ولتّن كان هناك قدر محتمل من المبالغة في سيطرة بيان الأرباح ربع 
السنوي, ووقوفه حائلا دون الإدارة الجيدة؛ فينبغي التخلي عنه. باعتبار 
ذلك تدبيرا له دلالة رمزية. وقد انتقلت اليابان بالتدريج من التقارير ربع 
السنوية عن الأرباح إلى التقارير نصف السنوية؛ ثم إلى التقارير السنوية: 
ولم تفقد بذلك شيئا. ويجب أن تفعل الولايات المتحدة نفس الشيء. فلا 
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يجوز أن يوضع المدراء في مركز يلزمهم إذا تحملوا مصاريف معينة في هذا 
الربع من السنة لتحسين الاحتمالات في المستقبل؛ بأن يتحملوا عقوبة 
تتمثل في انخفاض أسعار الأسهم. ورغم أن ذلك لا يحدث كثيراء فإن 
معظم المدراء يعتقدون أنه يمكن أن يحدث. 

كما أن القوانين الحالية تضع حدا فاصلا أشد من اللازم بين القروض 
ورأس المال. ولتجنب ما قد يبدو على أنه تضارب في المصالح. يجب أن 
يعتبر المدراء الممثلون للبنوك وشركات التآمين وغيرهم من المقرضين 
مشاركين في الأعمال المالية للشركة. والمفروض أن تكون علاقتهم بعملائهم 
غير مباشرة. ولكن ذلك لا يتفق مع المنطق. فالمؤسسات التي تقدم قروضا 
كبيرة طويلة الأجل للشركات هي على وجه التحديد التي ينبغي أن تقوم 
بدور فعال في التوجيه الاستراتيجي لتلك الشركات. يجب أن يكونوا مدراء 
أصحاب مصلاحة لا أن يكونوا أطرافا خارجية لا تعرف ما يجري. ولتحقيق 
ذلك ينبغي أن يكون لأصحاب القروض طويلة الأجل حق في التصويت. 
فالقرض طويل الأجل الذي يبلغ ماثة مليون دولار يعطي المقرض مثلا 
نصف حقوق التصويت في الشركة التي يبلغ رأسمالها طويل الأجل مائة 
مليون دولار» ويجب ألا يسمح للمقرضين الكبار. شأن مستثمري رأس المال؛ 
بآن يكونوا ملاكا غائبين عن ممتلكاتهم. 

ضفي الاقتصادي العالمي الراهن: حيث يكون على الشركات الأمريكية أن 
تواجه مجموعة الأعمال في ألمانيا واليابان» يجب أن تكون الشركة الأمريكية 
قادرة على إنشاء نفس التحالفات الاستراتيجية: ونفس جمعيات الجهود 
الذاتية» ونفس الاستراتيجيات المشتركة من أجل غزو الأسواق العالمية. 
ويجب أن تكون لديها ترسانة مماثلة من الأسلحة. ولإعطائهم الأسلحة 
اللازمة يجب إجراء تغير شامل في القوانين والأنظمة الأمريكية. 

وهناك هدف أساسى يجب أن يبقى ماتلا فى الأذهان عند إجراء أية 
صياغة جديدة للقراهى لان تكلم البيكل المشاعي لأمريكا. ينبغي إعادة 
الرأسماليين الحقيقيين ليتولوا قيادة المؤسسات الأمريكية. ثم يجب تقييدهم 
بحيث لا يكون لديهم خيار غير تحسين إنتاجية مؤسساتهم. وبالتالي إنتاجية 
البلد وقدرته على المنافسة: إذا كانوا يريدون تحقيق نجاح شخصي. فالملاك 
الذين يتسمون بالصبرء والذين لهم مصالح لا فكاك منهاء والذين يعملون 
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على أساس المدى الطويل. هم وحدهم الذين يعملون على أساس الآفاق 
الرمنية الطريلة, 


اسقر ا تيجيات وطضية 

الموقف الأمريكي الرسمي هو أن أمريكا ليست بحاجة إلى أن تهتم 
بالاستراتيجيات الوطنية للبلدان الأخرىء وأن الاستراتيجيات الوطنية 
الأجنبية لا يمكن أن تنجح. ولكن هذا الاعتقاد لم يعد في الوسع الدفاع 
عنه إذا تأملنا الصناعات التى فقدت بالفعل؛ مثل صناعة. مثل صناعة 
اهيز الرونيك او الستاعات المي باللخطر مكل سفاعة الظاكراات. كينا 
أنها تواجه عالما من الميزات النسبية التي من صنع الإنسان. حيث ستوجد 
الصناعات القائمة على تعزيز قوة العقل. وحيث توجد المؤسسات التي 
تنظم نفسها لاقتناصها. 

وبقية بلدان العالم لا تخادع عندما تستخدم استراتيجيات وطنية: بل 
تلك هي الطريقة التي تتبعها هذه البلدان في لعب كرة القدم الاقتصادية. 
ويستطيع الأمريكيون أن يردوا على ذلك بواحدة من طرق ثلاث: 

-١‏ يمكن أن يقول المؤمنون بالطريقة الأمريكية إن الأمريكيين يلعبون 
بالطريقة الصحيحةتءوإن الألمان واليابانيين يعملون بطريقة خاطئة؛ وإن 
استراتيجياتهم الوطنية ستضرهم في نهاية الأمر بدلا من أن تساعدهم. 
فلا تفقدوا إيمانكم! 

2- وقد يقول المعارضون إن القوانيين الأمريكية يجب أن تتغير بحيث 
تسمح للشركات الأمريكية بأن تضم صفوفها معا إذا أرادت. ولنحاول تجربة 
وضع سياسات صناعية وطنية. دع ألف زهرة تنفتح! 

3- ويمكن أن يدعو غريق ثالث (الهراطقة؟) إلى بذل جهد أمريكي مقدام 
لمواجهة الاستراتجيات الوطنية الأجنبية باستراتيجيات أمريكية. حاربوا 
النار بالنار! 

ومتابعة ما يجري تكشف عن نماذج متعددة في الخارج. فوزارة التجارة 
الدولية والصناعة في اليابان هي قاتد الأوركسترا في وضع خطة المبارة 
في اليابان. أما في ألمانيا فإن البنوك الصناعية الكبيرة؛ ومن بينها دويتش 
لكر هي التي تقود الأوركسترا الاقتصادي. والمؤسسات المملوكة للحكومة 
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تقوم بدور جوهري في فرنسا . ولكن ليس بين هذه الأنظمة الأجنبية ما 
يمكن أن يطعلام به النظام الأمريكي. وعلى أمريكا أن تجد نظاما أمريكيا 
فريدا لوضع خطة للمنافسة. 

وبتجسد طبيعة المشاكل بوضوح في تجربة أمريكا مع المعادن غير المتبلورة- 
المعادن التي تصنع عن طريق التبريد السريع لسبائتك من الحديد والبورون 
والسليكون لإعطائها تماسكا أشبه بالزجاج؛ له خصائص كهربية ومغناطيسية 
غير عادية. وقد توصلت إلى صنع هذه المعادن في أوائل السبعينات شركة 
اللأيد سيجنال 1ممع:5 0هنااك: وهى شركة مقرها فى نيوجرسى.7”” وجانب 
كبير من سوق منتجاتها موجود في اليابان. ولو تمكن المهندسون اليابانيون 
من استخدام المعادن غير المتبلورة فانهم يستطيعون توفير مليار دولار في 
السنة من تكاليف الكهرباء وحدها. ولكن المسؤولين اليابانيين تدخلوا لتعطيل 
براءة استخدام هذه المادة لمدة أحد عشر عاماء مما ترك وقتا قصيرا للغاية 
لاستخدام منتجاتها قبل انتهاء مدة البراءة الأصلية. وتم تشجيع الشركات 
اليابانية أيضا على عدم استخدام المعادن غير المتبلورة إلى حين انتهاء أجل 
البراءات الأمريكية. وعندما اقترب ذلك الأجل (عام 1993) أعلنت وزارة 
التجارة الدولية والصناعة فى اليابان برنامجا للحاق بالاكتشاف الأمريكى 
تشارك فيه أربع وثلاثون شركة يابانية في محاولة لمعرفة كيفية صنع المعادن 
غير المتبلورة. حتى لا يضيع الوقت عندما ينتهي أجل البراءات الأمريكية. 
وعلى ذلك فالسوق التي كان يمكن أن تزيد المبيعات فيها على مائة مليون 
دولار سنويا لم تزد في أي وقت على بضعة ملايين. 

فماذا ينبغي أن يفعل الأمريكيون عندما تجعل البلدان الأخرى نصب 
عينيها صناعة للأمريكيين فيها تفوق تقني؟ إن صيحات الغضب والاحتجاج 
لا تجدي. فبعد مفاوضات مكثفة مع الممثل التجاري لأمريكا وافق اليابانيون 
على شراء اثنين وثلاثين ألف محول للمعادن غير المتبلورة (0.5 في المائة 
من حاجة السوق) قبل انتهاء أجل البراءات في عام 1993-أي لا شيء في 
الواقع. ووجهه المحللون المعنيون بالأمن اتهاما لشركة «اللايد سيجنال» 
بأنها أنفقت أموالا أكثر مما ينبغي على البحث والتطوير. لأنها إذا كانت لا 
تستطيع أن تحقق أرباحا من وراء بحوثها وتطويرها ببيع منتجاتها ينبغي 
ألا تقوم بشيء من ذلك البحث و التطوير. وعلى أحد المستويات كان هؤلاء 
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المحللون على صواب. إذا كانت المنتجات لا يمكن بيعها فليس هناك داع 
لاختراعها. 

ولتحقيق النجاح ينبغي للشركات الأمريكية أن تكون قادرة على اكتساب 
حصة سائدة في السوق عندما تكون لها الريادة التكنولوجية. فإذا حالت 
دون ذلك السياسات الصناعية للدول الأخرى فإن الآخرين سيكونون قادرين 
على المنافسة داخل السوق الأمريكية عندما يكون لهم التفوق التكنولوجي, 
لكن الشركات الأمريكية لن تكون قادرة على المنافسة الفاعلة في الأسواق 
الخارجية عندما يكون للأمريكيين التفوق التكنولوجي. 

وليس الفارق الأساسي بين الولايات المتحدة وبقية بلدان العالم الصناعي 
هو وجود الحماية. فما يقرب من 25 في الماثة من مجموع الواردات الأمريكية, 
أي ضعف الحجم الذي كانت عليه منذ عقدين من الزمان». يخضع الآن 
للحواجز التجارية غير الجمركية.!*”) وينظر رجال الأعمال الدوليون إلى 
اليابان على أنها أكثر البلدان عدم مراعاة لقواعد التجارة المنصفة؛ ولكنهم 
يرون أن الولايات المتحدة هى ثالث البلدان التى لا تراعى قواعد الانصاف». 
بعد كوريا والياباف7*" وقد نغرت لدان الجماعة الأوروبية ككابا يضم 
قائمة بالمتاعب من انتهاكات الولايات المتحدة لقواعد التجارة الحرة 60) 

وتوصف السياسات الصناعية بأنها حماية تجارية. وسياسات أمريكا 
الصناعية واسعة النطاق بقدر اتساعها في كل من ألمانيا واليابان. ولكن 
كما يقول اليابانيون إنها سياسة صناعية «يقودها الخاسرون»نتيجة للضغوط 
السياسية العشوائية الرامية إلى كسب الحماية لصناعات محتضرة !(61) 
أما السياسات الصناعية لبقية العالم فتنطوي على تفكير استراتيجي 
«يقودها الكاسبون». فاليابانيون يفرضون الحماية على المعادن غير المتبلورة, 
على حين يفرض الأمريكيون الحماية على أنواع الصلب ذات التكنولوجيا 
المنخفضة. وبينما يخشى الأمريكيون استخدام تعبير سياسة صناعية:!42) 
يعمل الأوروبيون بفخر على وضع سياسات صناعية لأوربا بكاملها.62) 

والنتائج ظاهرة. فعلى الرغم من أن الانخفاض الكبير في سعر الدولار 
نجح في إنقاص العجز التجاري بين اليابان والولايات المتحدة: فإن العجز 
التجاري في الجزء المتعلق بالتكنولوجيا الرفيعة والأجور العالية آخذ في 
الاتساء (65) وعضد اللؤلايات اده درحة كز اند على شنادر افيا من 
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السلع ذات التكنولوجيا المنخفضة والأجور المنخفضة لموازنة حساباتها 
التجارية. وفي وسع أي بلد أن ينافس باعتباره من بلدان الأجر المنخفض. 
ويستطيع أي بلد أن يخفض مستوى أجوره بتخفيض قيمة عملته. والمسألة 
ليست موازنة الحسابات التجارية: بل القدرة على المنافسة في نفس الوقت 
الذي تدفع فيه أجور عالية. 

وعند نقطة ما سيكون على واشنطون أن تواجه السياسات الصناعية 
للبلدان الأخرى. فماذا ينبغي للمرء أن يفعل عندما تضع بلدان أخرى صناعة 
معينة نصب عينيها؟ الحل الذي لجأت إليه الولايات المتحدة في مواجهة 
والإبرياصضى :هو محاولة مقع الأموال الأوروبية من الخوجه إلى مؤسسة 
الإيرباص عن طريق دعوة الجات إلى اعتبار تلك التصرفات غير مشروعة. 
وكما كانت الحال مع المعادن غير المتبلورة. ستفشل أمريكا. فهي لا تملك 
القدرة على إلزام بقية العالم بالتخلي عن الاستراتيجيات الوطنية. فالجات 
لن تقر ر أن دعم مؤسسة الإيرياص غير قانونيء وإذا قررت ذلك فإن 
قرارها لن يلقى غير التجاهل من جانب الأوروبيين. 

في عامي 1989 و1990 كانت إدارة الرئيس بوش منشغلة بمناقشة فكرية 
داخلية حول التليفزيون الشديد الوضوح: هل ينبغي لوزارة الدفاع أن تقدم 
دعما للبحوث المتعلقة بهذا التليفزيون؟ من المؤسف أن تلك المناقشة ظلت 
ذات طابع أيديولوجي مجرد حول مزايا التدخل الحكومي في السوق؛ بدلا 
من أن تكون مناققة واقمية خول إذا ها كان الكليقويون الكتدين الوضوع هو 
الموقع الذي يمكن القفز منه مرة أخرى إلى إلكترونيات المستهلكين: وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يتم؟ إن المقاتلين الإيديولوجيين في البيت الأبيض؛ 
وهم ترويكا مؤلفة من جون سنونون وريتشارد دارمان ومايكل بوسكين, 
تغلبوا على الداعين إلى توفير الدعم الحكومي من العاملين في وزارتي 
التجارة والدفاع؛ ولكن من الواضح أيضا أن انتصارهم كان مؤقتا. وسوف 
تعود المشكلة إلى الظهور مرة بعد أخرى. 

ومن الممكن بطبيعة الحال القول بأن النظام الأمريكي بالذات لا يلائم 
وضع سياسات استراتيجية. وقد نشر مؤخرا ببيترو نيفولا في مجلة 
بروكينجز ريفيو مقالة تعتبر مثالا جيدا لهذا الرأي. وخلاصة موقفه كما 
يلي: 
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-١‏ أن لدى أمريكا «سياسة صناعية ضيقة» مختفية في وزارة الدفاع. 

2- أن استهداف الصناعات في بقية أنحاء العالم لم يحقق معدلات 
مرتفعة للعائد ولا حتى المعدلات العادية. 

ويناقش الباحثون ما إذا كانت السياسات الصناعية في اليابان قد 
أفادت أم هي ضارة. 

3- إن السياسات الصناعية التي تتم تحت قيادة رجال الصناعة يمكن 
أن تتحول إلى الخدمة الذاتية للمؤسسات المشاركة فيها. 

أ- أن من الصعب تحديد «من نكون» عندما تقوم المصانع الأمريكية 
بإنتاج منتجاتها الصناعية في الخارجء وتقوم الشركات الأجنبية بانتاج 
منتجاتها داخل الولايات المتحدة. 

ب- أن ذلك قد يؤدي إلى نوع من الاشتراكية الزائفة. 

4- أن الأمريكيين قد لا يجيدون لعبة السياسات الصناعية الدفاعية 
القاكمة على أساس «واحدة بواحدة» نظرا لأن المؤإسسات الحكومية الأمريكية 
ليست شديدة المرونة. 

أ- وأن التدخلات العشوائية ليست سيئة دائما ©66) 

ونظرا لعدم كفاءتنا فقد لا نتمكن من عمل ما هو أفضل من لا شيء. 
وليس في وسع أحد أن يثبت أن هذا القول خاطىء على وجه اليقين. ولكن 
ما نعرفه على وجه اليقين هو أن النظام الأمريكي بصورته الحالية ليس 
ناجحا. وذلك هو المعنى الحقيقي لانخفاض الأجور الحقيقية؛ والركود في 
زيادة الإنتاجية؛ واتساع العجز التجاري في السلع ذات الأجور العالية. 
وريما تجرب أمريكا شيئًا جديداء وربما تفشلء ولكنها لن تخسر شيئًا لأن 
الطرق القديمة لا تحقق النجاح على أية حال. 

وفي العالم الواقعي في القرن الحادي والعشرين: لن يكون هناك مفر 
من اتباع سياسات صناعية دفاعية. وحتى تكون هناك فرصة أمام المؤسسات 
الأمريكية فإنها تحتاج على الأقل إلى سياسة تجارية استراتيجية دفاعية 
في الولايات المتحدة.؟) ولا تهدف هذه السياسة إلى مساعدة المؤوسسات 
الأمريكية (فهناك مشكلة «من نكون»») وإنما هي مجرد جزء من سياسة 
اسقراتيجية غامة للتمن تيدف إلى مشناعدة الشعب. الأمريكك :زيتبفى أن 
مير الاسكفازات الجامة القى حقو من أجل كسان سيراك سي كدرة: 
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على الاستثمارات التي ستبقى داخل أمريكاء مثل الاستثمار في المهارات أو 
في البنية الأساسية المحلية. 

وفيما عدا مثل هذه الاستثمارات الداخلية: يدور البحث الآن عن الميزات 
الإستراتيجية في الخارج حول الاستثمارات المتعلقة بالبحث والتطوير ضفي 
مجال العمليات. وقد تحولت وزارة التجارة الدولية والصناعة في اليابان 
من اسكراصسيات القن الأحتى ومخميصيات رؤوسن الأفوال الكن كاكيت 
تبديااف العقوة السايقة إلى استر اكبجية معاونة التكدولوميات الرئنسية: 
وقد صاغ الأوروبيون مجموعة مشروعات تعاونية للبحث والتطوير-اسبريت 
م85 وجيسى أوو16 ويوريكا 8اء811-تهدف إلى تحقيق نفس الهدف 
للمؤيسات الأورويية, وإذا عاقت داف اخخالؤهات فى #فاصيل كيفية العمل 
غلى جاتتي المحيطين الأطلسى واليادق فإن النياكل التنظيدية الآساينية 
متماثلة. " ا 

وكما قال جورج لودجء الأستاذ بمدرسة إدارة الأعمال بجامعة هارفارد, 
فى كتابه الحديث مع تتعصدك :10 18زمتناوعروم (بريسترويكا من أجل أمريكا) 
ان الاستراتيجيات تكون تحت قيادة الصناعة عندما تقوم مجموعات 
الشركات؛ وليس الموظفون الحكوميون:ء باقتراح التكنولوجيات التي ينبغي 
مساندتها .4 والحكومات لا توفر في أي وقت أكثر من 50 في المائة من 
إجمالي التمويل. وإذا كانت الشركات تعتقد أن المشاريع لا تستحق المغامرة 
بقدر من أموالها الخاصة فإن المشاريع لا تنفذ. ويكون على الشركات أن 
تؤلف اتحادات (كونسورتيوم) حتى لا تقدم الحكومة دعمها لجهة تحظى 
بعطف خاص. ويجب أن تكون هناك أكثر من شركة واحدة ترى أن للتكنولوجيا 
المقترحة أهميتها. وفي أوروبا يجب أن تتألف الاتحادات من أكثر من بلد 
واحد. ويمكن أن يشترط في الولايات المتحدة أن تتألف من أكثر من إقليم 
واحد. والفكرة هي إضافة أموال عامة إلى الأموال الخاصة؛ وليس قيام 
الجهات العامة بتمويل البحث والتطوير. فيجب أن يكون للمشاريع مدة 
محددة وأهداف واضحة. ولا يجوز أن يستمر التمويل العام لآرى مشروع 
إلى ما لا نهاية. ولا يجوز أن يكون غرض أي مشروع هو زيادة المعرفة من 
أجل المعرفة. تلك مهمة تقوم بها مؤسسات أخرى مثل المؤسسة الوطنية 
للعلوم. والجهاز البيروقراطي الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالتمويل يمكن 
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أن يكون صغيرا للغاية. لأن مؤّسسات الأعمال هي التي تتخذ القرار الرئيسي 
بالسير في المشروع أو عدم السير فيه. وذلك عندما تقرر ما إذا كانت 
مستعدة لآن تغامر فيه بقدر من مالها الخاص. 

ويبين التحليل الاقتصايدي أن هناك مكاسب تتحقق من وراء سياسات 
التجارة الإستراتيجية؛ ولاسيما في الصناعات ذات العائد المتزايد. وتكون 
هذه الميزة أكبر في مجال الميزات التنافسية التي من صنع الإنسانء: وضفي 
التكتلات التجارية.”* وإذا كانت المساعدة الحكومية تدفع بالتكنولوجيا 
إلى تطور أسرع فسيكون الجميع من الفائزين في الأمد الطويل. 

وسوف يتجه قدر أكبر من الأموال إلى المجالات الهامة التي تفضي إلى 
رفع مستوى المعيشة في المدى الطويل. ولن يكون في وسع أي إقليم في 
العالم أن يبقى على أية تكنولوجيا مهمة سرا لمدة تتجاوز فترة قصيرة من 
الزمن. وسوف يكون السباق المدني من أجل البحث والتطوير في القرن 
الحادي العشرين بين الدول العظمى الاقتصادية أفضل كثيرا من السباق 
الذي شهده القرن العشرون على البحث والتطوير في المجال العسكري بين 
القوى العطمى العسكرية. 

والوضع النموذجي أن توحد منظمة «جات» جديدة بين أشياء التكتلات 
التجارية يكون من مهامها أن تحد من الدعم الحكومي لأعمال البحث 
والتطوير. ولكن إذا لم تكن في العالم قواعد محددة تبين ما يجوز وما لا 
يجوز للحكومات أن تفعله لمساعدة صناعاتها الاستراتيجية: فإن خطة المباراة 
الأمريكية يجب أن تمضي إلى ما هو أبعد من وضع سياسة للبحث 
والتطوير.”” وعلى نحو ما تعلنه الشركات الأمريكية من أنها لن تسمح 
لأحد بأن يبيع منتجاتها بسعر أرخص يجب على الولايات المتحدة أن تعلن 
أنها سوف تنقل وتطبق السياسات التي تطبقها بقية بلدان العالم؛ وأن 
السياسات الصناعية الأجنبية في البلدان الغنية ستكون موضع محاكاة 
دولارا بدولار. وأي دعم تحصل عليه مؤسسة «الإيرياص» في أوروبا سيواكبه 
دعم مماثل لصناعة هياكل الطائرات الأمريكية. وأي تأجيل في السماح 
باستخدام إدارة أمريكية للاتصال في الخارج. مثل التعطيل الذي واجهته 
منتجات شركة موتورولا في اليابان فيما يتعلق بتليفوناتها الرقمية. سوف 
يذاكية تبطيل مشاكل المعدات اليابانية المتقدمة في الولايات المتحدة. إن 
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الأمريكيين لم يعودوا في وضع يسمح لهم بالزام بقية العالم بأن تلعب 
المباراة الاقتصادية وفقا للقواعد التي يضعونهاء ولكن الأمريكيين يستطيعون 
أن يلعبوا المباراة وفقا للقواعد التي يضعها الآخرون. فإذا أرادوا أن يستخدموا 
الخشونة في اللعب فسوف نستخدمها. 
وقد بدأ اتجاه الريح يتغير. لنستمع إلى ما يقوله إثنان من كبار 
الاقتصاديين الذين كانوا دائما يعارضون وضع سياسات صناعية: 
على خلاف الحال في الولايات المتحدة؛ فإن لدى كل من اليابان وأوروبا 
برامج واسعة النطاق ترمي إلى تحسين الأداء التجاري... ومادامت اليابان 
وغيرها من البلدان تساعد الشركات التي تنتج سلعا تستوردها الولايات 
المتحدة؛ مثل المنسوجات والصلب, فان الأرجح أن تحقق الولايات المتحدة 
كسبا من وراء ذلك. ولكن الولايات المتحدة بدأت تتضرر عندما شرعت 
البلدان في دعم منتجات تتنافس مع صادرات الولايات المتحدة؛ مثل الطائرات 
والأقمار الصناعية والحاسبات الآلية. ولاشك في أن استهداف صناعات 
معينة من جانب البلدان الأجنبية قد أخن بعين الجد عندما أصبحت تلك 
الصناعات تتناقفس مع الولايات المتحدة. 
روبرت لورانس؛ باحث اقتصادي بروكينجز 
بد مسا فويشى وبري 7107 
اقتراحي الشخصي هو أن نطبق سياسة صناعية أمريكية صريحة 
ولكنها محدودة. أي أن تتخذ الحكومة الأمريكية قرارا بالدعم الصريح 
لعدد قليل من القطاعات. وبخاصة في مجال التكنولوجيا الرفيعة والتي 
مك البمطاق لزيا سق ومرفق والانيك اكنسية ادوم الأشداف الأسانية 
لهذا الاقتراح أن يوجد بديل للتجارة الموجهة.. وعلى ذلك؛ فإذا نظر إلى 
السياسات الصناعية الأمريكية المحدودة من الزاوية الصحيحة:؛ فإنها يمكن 
أن تكون طريقا قليل التكلفة نسبيا لمواجهة الضغوط الناشئة عن التراجع 
الأمريكي النسبيء ولمواجهة المشكلة المحددة المتعلقة بالتعامل مع اليابان. 


بول كروجمان باحث اقتصادي» 


وحتى فى ظل حكومة جمهورية محافظة: هناك الآن همس دائر. وإذا 
لم يكن من المناسب سياسيا لأعضاء إدارة بوش أن يتحدثوا عن سياسات 
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صناعية؛ فان من المسموح به للرجال الذين عينهم بوش أن يدافعوا عن 
تقديم إعانات حكومية لدعم أنواع التكنولوجيا القادرة على المنافسة, وذات 
الاستخدامات المتعددة: والتي تفتح آفاقا واسعة. 


كان يمكن أن يقال منذ عشرة أعوام إنه بدلا من تجربة وضع سياسات 
للنمو الاستراتيجي من أجل تشجيع الاستثمارات (المادية والبشرية)؛ وتشجيع 
إنشاء مجموعات أعمالء: وتخطيط استراتيجي وطنيء. تستطيع أمريكا أن 
تحل مشاكلها بالانتقال إلى شكل أكثر نشاطا من الرأسمالية الأنجلو 
ساكسونية التقليدية؛ وقد تم انتخاب السيدة تاتشر في بريطانيا والسيد 
ريجان في الولايات المتحدة على أساس هذه السياسة. فقد كان كلاهما 
يدعو للعودة إلى «فضائل الماضى»- لأنهما كانا يؤكدان دور الفرد فى الأداء 
الاقتصادي, وعر وان والأنا الأخحلو متاكسوانة “تمت كسكسية الزسسات 
الحكومية في بريطانياء وخفضت ضرائب الدخل الشخصي في الولايات 
المتحدة بنسبة كبيرة. وقد انقضى الآن أكثر من عشرة أعوام على كل من 
التجربتين. ولم تنجح أي منهما. 

فالبطالة فى المملكة المتحدة ارتفعت عما كانت عليه عندما جاءت مسز 
تامش إنى الحكم (7:3 فى اناقة هى معابل 8 :5ض الماقة) .ومازانه القلكة 
المتحدة تواصل هبوطها البطىء عن قائمة أغنى بلدان العالم.!2 وفي 
الولايات المتحدة كان نمو الإنتاجية سلبيا فى العامين السابقين لتقلد ريجان 
السلطة وضفي العامين التاليين لتركه لمنصبه 4 والفائض التجاري الصغير 
تاحول إلى عجن تجاري كبير. 

وقد بينت التجربة التطبيقية أن العودة إلى الفضائل الأنجلو ساكسونية 
القديمة ليس هو حل المشكلة. 


تحديد نقطة البدء عند القاع 

ليس لدى اليابان وألمانياء وهما البلدان اللذان يتفوقان على أمريكا في 
التجارة الدولية. حكومات أقل اهتماما ولا أفراد أكثر اهتماما مما لدينا. 
وإنما هما بلدان معروفان بتنظيمهما الدقيق للفرق العاملة-الفرق التي 
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تضم العمال والمدراء؛ والفرق التي تضم الموردين والعملاء. والفرق التي 
تضم الحكومة ورجال الأعمال. 

وليس هناك في تاريخ الولايات المتحدة ولا في ثقافتها ولا تقاليدها ما 
يتعارض مع عمل الفرق. وقد كان لعمل الفريق دوره الهام في التاريخ 
الأمريكي-فقطارات نقل البضائع هي التي غزت الغرب الأمريكيء والرجال 
العاملون معا على خط التجميع في الصناعة الأمريكية غزوا العالم. وعندما 
وضعت استراتيجية وطنية صحيحة؛ واستخدام قدر كثير من عمل الفرق 
أمكن لأمريكا أن تضع أول إنسان على سطح القمر (وهو الأخير حتى 
الآن). ولكن الميثولوجيا الأمريكية لا تهلل إلا للفرد-الصائد المنفرد؛ أو راميو. 
غفي الولايات المتحدة قاعات ترفع أسماء أفراد في كل مجال من مجالات 
النشاط تقريباء ولكن أمريكا لا تشيد في أي مكان بعمل أنجزه فريق متكامل: 
والميثولوجيا الوطنية وحدها هي التي تحول بين الأمريكيين وبين إنشاء فرق 
اقتصايدية ناجحة: غير أننا عندما تقول هذا لا نزعم أن التغيير ميسور. 
والتاريخ زاخر بحطام البلدان التي كانت الميثولوجيا فيها أهم من الوقائع. 

وتبين المتابعة المنهجية للواقع أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أن 
تمر بمرحلة من الدم والعرق والدموع لتستعيد كفاءتها الإنتاجية. فكثير 
مما ينبغي عمله؛ مثل إصلاح نظام التعليم. سوف يجعل أمريكا مكانا أفضل 
للعيش فيه. وإذا باتت الأهداف واضحة فستصبح المدارس أكثر بهجة- 
وليست أقل بهجة. وإذا امتدت الإصلاحات على فترة زمنية: فحتى التغييرات 
التي تستلزم انخفاضا في مستوى معيشة الأمريكيين في الأجل القصيرء 
مثل التحول من الاستهلاك إلى الاستثمار؛ لن تكون محسوسة تقريبا. كل 
ما هناك أن الإستهلاك. سواء منه العام أو الخاصء يجب أن ينمو بمعدل 
أبطأ من نمو الناتج القومي الإجمالي. وليس من اللازم أن ينخفض. 

وإذا كانت الحلول الضرورية تفرض أعباء بسيطة على الحاضرء فان 
عدم الأخذ بها يفرض أعباء كبيرة على المستقبل. فلن يكون لنا ولا لأبنائنا 
مستوى من المعيشة من الطراز العالمي. وسوف تتناقص فرض الحصول 
على الأشياء الطيبة في الحياة التي أصبح الأمريكيون يتوقعونهاء مثل رئاسة 
الشركات الكبرى. إن عدم عمل أي شيء أسوأ بكثير من عمل شيء ما. 

وليست مشكلة أمريكا هي قسوة الحلول اللازمة. وإنما مشكلتها الكبرى 


الخطه الأمريكيه للمنافسه 
هى إدراك أن هناك مشاكل لابد من حلها . ودون هذا الإدراك لا يمكن عمل 


شيب واللشاكل الصغيرة ال فق دون كل فى العاشر» يشخاق مشاكل 
كبيرة يصعب أن تحل في المستقبل. 
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المؤلف في سطور: 

لسترثارو 

* عميد مدرسة سلون للادارة التابعة لمعهد مساشوستس للتكنولوجياء 
وأستاذ مادة الاقتصاد بها. 

ينرق كارو على خطاق السائع باسعبا بن خييرا يا رزاشى اسان 
الاقتصادية. وكان مننذ صدور كتابه (إعزمء5 0ه2620-50 106 أحد الأصوات 
المهمة في تشكيل المنابر السياسية والسياسة الاقتصادية الوطنية في الولايات 
المتحدة. 

* عمل محررا مشاركا في مجلة نيوزويك؛ وعضوا في مجلس تحرير 
جريدة ذي ديويورك تيمس. 

* له كتب كثيرة أخرى من بينها لعمنتقام<8 وعنتتسمدمء8 و عتسمصمءظ محل 
65 (وكلاهما بالاشتراك مع هويرت هايلبرونز). وكذلك .15ام1ء10308 
5أمع نال و5011100 تتتاك-م1ع2 ع1 . 

* اشترك مع لجنة 
الإنتاجية الصناعية التابعة 
لمعهد مساشئشوستسن 
للتكتولوجيا في إغداد كتاب 
لعلف مذ 1 ومع دانئييل 
بيل في إعداد كتاب 156 
7 11017 8157 110737 ولع ه12 


5 1107 . 
*هو أبرز أعضاء الهيئة 
التي تقوم بإعداد تقارير لجنة 


النواب الأمريكى. المخدرات والمجتمع 
1 (نظرية تكاملية) 
المترجم في لد تآليف: | 
أحمد فؤاد صالح د. مصطفى سويف 
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في مجال الترجمة. وبخاصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية والدراسات 
الأفريقية. 

* صدرت غالبية ترجماته عن المؤسسة الحكومية للنشر في مصرء ودار 
المعارف في مصرء وداري الحقيقة والفارابي في بيروت. وسلسلة «عالم 
المعرفة» في الكويت: ودار سينا بالقاهرة. 

* في العشرين سنة الأخيرة كان يعمل بصورة شبه منتظمة مترجما 
ومراجعا في المؤتمرات الدولية؛ وفي مقر الآمم المتحدة في نيويورك: وضي 
وكالاتها المتخصصة ومكاتبها في روما وجنيف وفيينا ونيروبي. 

* قام بنقل أكثر من عشرين مرجعا إلى اللغة العربية. 
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كس حطذ | الكتاي 

كان صراع العمالقة أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة في 
عام 1992, فهو كتاب حافل بالمفاجآت. يقول لستر ثارو إن الولايات 
المتحدة كانت في القرن العشرين قوة عظمى عسكرية في عالم ثنائي 
الأقطاب إلى جانب الاتحاد السوفييتي. وستكون في القرن الحادي 
والعشرين قوة عظمى عسكرية وحيدة لا تنازعها في ذلك دولة أخرى. 
كما كانت قوة عظمى اقتصادية؛ ولكنها لن تكون كذلك في القرن 
المقبل؛ بل ستكون دولة في عالم متعدد الأقطاب. وقد كان الانعطاف 
غير المتوقع الذي قدمه ليستر ثارو هو أن أوروبا الموحدة حول ألمانياء 
وليس اليابان أو الولايات المتحدة؛ هى التى ستكسب المنافسة الكونية 
فى القرن المقبل. وهو في ذلك يجيب فى استفاضة عن السوال الذي 
يطرحه. وهو: من سيملك القرن الحادي والعشرين؟ 

يقول ثارو إن أهم خاصية للمنافسة الجديدة في القرن المقبل أنه 
سيكون من أبرز مقومات النجاح فيها اكتساب مهارات أساسية جديدة 
وابتكار طرق تفكير أساسية جديدة. ويدعم حججه بما يلي: أنه لن 
يكون في هذا القرن فائزون واضحونء ولكن الخاسرين يمكن أن 
يدمرواء وأن المقدرة على التعاون الفعال مع الخصم المباشر ستكون 
شرطا ضرويا للبقاء؛ وأنه لكي تزدهر الولايات المتحدة في هذه 
البيئة فإن أفكارها عن الموارد الجوهرية يجب أن تدرس بعناية» وأن 
تكون لديها قدرة تنافسية في الصناعات السبع الرئيسية اللازمة 
للمحافظة على مستوى المعيشة المرتفع؛ أن التعليم هو السلاح الأكثر 
فعالية في الحرب الجديدة. ولذلك لابد لها أن تغلق الفجوة في 
التعليم» وأن على الولايات المتحدة أن تتكيف بطريقة جديدة وغير 
مألوفة لتصبح لاعبا ناجحا في المباراة الاقتصادية الجديدة. 


